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تابع كتاب الأطعمة 
[ فيمن اضطرإلى الميتة وهوفي سفر معصية ] 


ا 5 
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فقال ابن حبيب: لا يجوز له(6 أكل الميتة حتى يفارق المعصية» وهو قول ابن 
الجلّاى59) 

وال اين يونس الصوات أن له أكليناة الأحياء ناسسيةة :وق قال تمان روي تتتلذا 
أنفْسَكُمَ إِنَّ آله كنَ بكُمَ رَحِيمَا4 الآية [النساء: 29]. 

قال بعض أصحابنا: ولأنه توجّه عليه فرضان: 

أحدهما النزوع عمّا هو عليه من المضي في المعصية. 

والآخر إحياء النفسء فإن فَعَلّهِما فهو المراد» وإن أراد فِعْل أحدهما لم نأمره بتركه 
من أجل أنه لم يفعل الآخر ©6) 
(ومن وجد ميتة وصيدًاء وهو مُحْرِمٌ؛ فليأكل المينةء ولا يقدل 7 الصيدّ؛ إلا أن تكون 
الميتة متغيرةً يخاف على نفسه من أكلها)(6). 


وإنما قال ذلك؛ لأن الله تعالى لم يرخص في قثل الصيد للمحرم في حالةٍ من 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 407 و(العلمية): 1/ 320. 

(2) جملة (لم يأكل منها... معصية) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(3) كلمة (له) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(4) قول ابن حبيب بنحوه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 1/ 419. 
(5) التفريع (الغرب): 1/ 407 و(العلمية): 1/ 320. 

)6( الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 40 و41. 

(7) في (ز): (يأكل)» وما اخترناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(8) التفريع (الغرب): 1/ 407 و(العلمية): 1/ 320. 


66 ناهين أي ربيخ لحري ألتَّمسَاقَ 
الحالات؛ ورخحص له في أكل الميتة عند الضرورة. 

قال الأهري: ولأنّه قادرٌ على تبقية الصيد وإحيائه من غير ضرورة به( إلى قتله. 
فلم جز له أن يقتله؛ لأنّ لله تت قد منعه من ذلك؛ لقوله تقكا: «اين اين :اموا 1 تقثو 
الصّيدَ وَأَنتُ حَرم» الآية [المائدة: 95]. ونأك مب الحضةا لذن الله يق قد أباح أكلها عند 
الضَّرورة» ولأنّهِ إذا قتل الصيد وهو محرم فقد [ك: 171/]] صار ميتة» فلأن يأكل ميتة لم 
يُمتها هو ويستغني عن قتلها أَوْلَى أن يَقثّل ثم يأكل؛ فلهذا قال مالك: إنه يأكل الميتة ولا 
يقتل الصيد0©. 

قال ابن الجلّاب: (إلا أن تكون الميتةٌ متغيرة يخاف على نفسه من أكلها) فإنه 
بجر اقل اردور دن نه كالعادم للميئة» ولأنَّه لولم يجد ما يسد به رمقه؛ إلا 
الصيد جاز له أكله؛ كذلك هذاء ولأنّ في أكل الميتة إتلافًا لنفسه. وذلك لا يجوزء وقد 
قال تعالى: #وَمَا جَعَلٌ عَلَيْمْرْ فى دين مِنْ حَرَجٍ4 الآية [الحج: 78]. 


ْ (ومن وجد ميتة ومالا لغيره؛ أكل من مال غيره» وضمنه 


شْ وقد فيل: لاضمانَ عليه فيما اضطرٌ إليه» ولا يأكل الميتة مع وجوده إِلَّا أن يخاف [ 
| القطع؛ فيجوز له أكلها)!©. [ 


111110111010111 
ا كما لو [ز: 1/460] أخذه على 0© ذمته. 


ووحة القو ل بأنة لآ يمان عليه هو أن غيره بحس عليه أن تحبى فين هداء ولق 
امتنع من ذلك؛ كان عاصيًا فلم يلزمه ضمان. 


(1) كلمة (به) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 

(2) قول الإمام مالك بنصّه في التفريع (الغرب): 1/ 407 و(العلمية): 1/ 320. 
() التفريع (الغرب): 1/ 407 و(العلمية): 1/ 320. 

(4) كلمة (مِنْ) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(5) في (ز): (في). 
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اختلفَ في الخمر هل يجوز التداوي بها؟ أم لا؟ 
فمذهب مالك: أنه لا يجوز التداوي سها(2), 
قال ابن حبيب: وقد نهى النبيٌ لِةِ عن التداوي بالخمرء وقال: «لاشِفَاءَ فِيمَاحَرَّمَ 


00 , 
وقد ثبت النهئ عن غير واحدٍ من الصحابة والتابعين©». 
وقال الشافعي: يجور التداوي سها(20. ودليلنا ما 00 
(وإذا كانت ني حلق رجلٍ © غصّة من 277 طعام؛ ولم يجد ما يسيغها به إلا خمرًا؛ فلا 
بأس أن يشربهاء ليدفع بها غصته. حكاها الشيخ أبو بكر الأبهري عن أبي الفرج عمرو 
بن محمد الليئى القاضى)(6. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 408 و(العلمية): 1/ 321. 

(2) قوله: (فمذهب مالك: أنه لا يجوز التداوي بها) بنحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 403. 

(3) حسن لغيره؛ رواه إسحاق بن راهوية في مسنده: 4/ 139 برقم (1912). 
وأبو يعلى في مسنده: 12/ 402؛ برقم (6966). 
وابن حبان في صحيحه: 4/ 233 في باب النجاسة وتطهيرهاء من كتاب الطهارة؛ برقم (1391) 
جميعهم عن أم سلمة يا أنها قالت: تَبَذْتُ بَسذَاافِي كُوزِ فَدَحَلَ رَسُولُ الله يك وَهُوَيَغْلِي قَمَالَ: «مَا 
هَذَاا ؟ قُلْتُ: اشْتَكّتٍ ابه لي فَنَبذْثٌ لَهَا هَذَاء قَقَالَ رَسُولُ الله يَكِ: «إنَاللهلَمْ يَجْعَلُ شِمَاءَكُمْ فِيمًا 

هي ر سا سورظ 

حَرّءَ عليكما. وهذا لفظ إسحاق بن راهويه. 
ورواه البخاري معلقًا: 7/ 110» في باب شراب الحلواء والعسل» من كتاب الأشربة» موقوفًا على ابن 
مسعود ذَلَكَهُ أن النبي كله قال: 3 لله لَمْ يَجْعَلَ شِمَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكَوْ). 

(4) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 14/ 299. 

(5) قول الشافعي بنحوه في التنبيه في فقه الإمام الشافعيء للشيرازي: 1/ 84. 

(6) كلمتا (حلق رجل) يقابلهما في (ك): (حلقه). 

(7 تحرف لتم ايز ) ساففل من (لكاكوقة انق ديعي( 

(8) التفريع (الغرب): 1/ 408 و(العلمية): 1/ 321. 


6/ظ إِرَاهِيْننٍ إبي رد تخ لتحي ألتَمسَانَ 


وإنما قال ذلك؛ لأنّه يعلم إزالة الغصّة يقيئّاه ولولا ذلك لتلفث نفسّهء وهذا بخلاف 


(وإذا ماتت دجاجةٌ فخرجت منها بيضة؛ فهي نجسةً لا يجل أكلها)0). 
وإنما قال ذلك؛ لأنها تنجّست بالوعاء. ظ 
فالا سعرة ‏ وكالك لو لو يقن وهاه دن ونوك زة أذ التعانية تفسال إلى 

داخل البيض 60. 

(وإذا سُّلق بيضء فوجد في بعضه فرح ميثٌ؛ فهو نجس لا يجوز أكله)(6. 
وإنما قال ذلك؛ لأنَّ الفرحّ الميت قد حل في ذلك الماء فنجس كما« نجس الماء 

البيضٌ السالم [ك: 171/ب] بما يوصل إليه. 

(ولا بأس بالانتفاع بشعر المَيْتَة وصوفهاء ولا يجوز الانتفاع بريشها ولاعظمها ولا 


قرنها)(©. 
اختلف في جواز الانتفاع بشعر الميتة» فقال مالك وأبو حنيفة: يجوز. 


ودليلنا ما خرجه الدارقطني عن أم سلمة يك أنها قالت: سمعت رسول الله يك يقول: 
0 6 ل وحم ف 20 ار و واس أ ا ضر 7 هه 0 7 
الا بَأسٌ بِوِسْكِ الْمَبْتةِ إِذَا دبع وََا بَأسَ بِصُوفِهَا وَشَعْرِهَا وَفَرونِهًا إِذَا غْسِلَ بِالْمَاءِ؛6, 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 408 و(العلمية): 1/ 321. 

(2) قول سحنون بنصّه في الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 120. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 408 و(العلمية): 1/ 321. 

(4) كلمتا (كما) يقابلها في (ك): (به ثم). 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 408 و(العلمية): 1/ 321. 

(6) ضعيف. رواه الدارقطني في سئنه: 1/ 68» برقم (116). 
والبيهقي في سئنه الكبرى: 1/ 37» برقم (83)» وقال: قال علي: يوسف بن السفر متروك» ولم يأت به 
غيره» كلاهما عن أم سلمة وها . 


اون ]0 اكاك سيد ترف 0 رف 52/6 
ولأنه لا حياةً فيه» فاستحالٌ أن ينجس بالموت. 

يييّن ذلك أن أخذه في حال الحياة جائرٌ بالاتفاق(1) على أنَّ الحياة لا تحله©. 

وأما الريش والعظم والقرن» فإنما امتنع أذ ذلك منها بعد الموت؛ لأنَّ الحياةً 
تحلّها؛ ألا ترى أنه لا يجوز أخذ ذلك منها في حال الحياة. 


اختلف في الانتفاع بعظام الميتة وأنياب الفيل؛ فقال مالك: لا أرى أن يشتري عظام 
الميتة» ولا يدهن بمداهنهاء ولا يمتشط بأمشاطها(». 

وأجاز ذلك ابن الماجشون وأصبغ ومطرّف. 

وقال ابن وهب: إذا غليت عظام الميتة جاز بيعهاء [ز: 460/ب] ورأى أن طبخها 
بمنزلة الدباغ في الجلد. 

واختلف في القرن والظلف من الميتة» فكرهه مالك ورآه ميتة. 

قال: وكذلك إن أخذ منها وهي حية. 

وقال ابن المواز: ما قطع من طرف القرن والظلف ما لا يناله لحجٌ ولادمٌ ومالو 
كان حيًا لم يؤلمه؛ فهو حلال؛ أخذ منها حية أو ميتة5). 


(1) كلمتا (جائرٌ بالاتفاق) يقابلهما في (ك): (فالاتفاق). 

(2) قوله: (اختلف في جواز الانتفاع بشعر الميتة» فقال مالك وأبو حنيفة: يجوز... الحياة لا تحله) بنحوه 
في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 465. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 408 و(العلمية): 1/ 321. 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 4/ 161 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 3/ 56. 

(5) من قوله: (وأجاز ذلك ابن الماجشون وأصبغ) إلى قوله: (أخذ منها حية أو ميتة) بنحوه في النوادر 
والزيادات»؛ لابن أض زيد: 4/ 375 و376. 


10/6 إِْاهِي من ي رد كح لبي تساي 


(وجلود الميتة قبل الدباغ؛ ل وبعد امداق طاهرة طهار:(1) مخصوصة. يحور 
معها استعمالها في اليابسات. وني الماء وحده من دون © المائعات؛ وقد كره مالك 
استعماله في الماء وحده ولم يضيقه على غيره)(6. 
اعلم أن جلود الميتة قبل الدباغ نجسةٌ لا يجوز استعمالها في المائعات؛ ولا في 

شيءٍ من الجامدات» وإلى هذا ذهب جماعة الفقهاء. 

وذكر 4 عبد الوهاب أن بعض الناس ذهب إلى جواز الانتفاع بها60 قبل الدباغ. 

ودليلنا: ما روي عن النبي كَل «أنه أَمَرَ أَنْ أَنْ يُسْتَمْتَهَ يُسْتَمْنَعَ بجلود الْمَيٍَْ ذا دبغت)260. ْ 
فاشترط في ذلك الدباغ277. 

واختلف في طهارتها بعد الدباغ» فذكر عبد الوهاب في ذلك روايتان: 

إحداهما أنها نجسة وأنَّ الدباغ© لا يطهرها. 

والأخرى أنها تطهر بالدباغ©. 

وقال ابن الجلّاب: (هي طاهرةٌ طهارةً مخصوصة يجوز استعمالها ني اليابسات. 
وف الماء وحده من [ك: 1/170] المائعات)(10). 


(1) كلمة (طهارة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(2) كلمة (دون) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(0) التفريع (الغرب): 1/ 408 و(العلمية): 1/ 321. 

(4) في (ك): (وذهب). 

(5) كلمة (مها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) ضعيفه رواه مالك في موطئه: 3/ 713) في باب ما جاء في جلود الميتة» من كتاب الصيده برقم (485). 
وأبو داود: 4/ 66) في باب أهب الميتة» من كتاب اللباس» برقم (4124) كلاهما عن عائشة ضضهَا . 

(7) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 465 وعيون المجالس.ء لعبد الوهاب: 1/ 181. 

(8) جملة (فذكر عبد الوهاب في ذلك... وأن الدباغ) يقابلها في (ز): (أنه). 

(9) الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 110. 

(10) التفريع (الغرب): 1/ 408 و(العلمية): 1/ 321. 


لالب و ع 0 11/6 


م 


وقال ابن وهب: يجوز استعمالها في اليابسات والمائعات(1). 

فوجه الرواية الأولى ما رُوي عن النبي يك أنه كتنب إلى ججهينة قبل موته 
بشهر ٠:20‏ أَنْ لا تَتَفهُ تَنتفِعُوا مِنَ الْمَيَِْ بإمَاب. وَلَاعَصَبٍ) خرجه أبو داود(2» ولأنه جزءٌ من 
المنة يد كان تعره نريد ان ماد تاي كازلى. 

ووجه الرواية الثانية ما روي عن النبي كَلِةِ أنه قال: ذا دس بعَ الإِمَابُ فَقَدْ طَهرً). 


خرجه مسل (4). 

وفي الترمذي: دتما إِمَاب دب فَقَدْ طهر)(5. 

زوج قول ابن السلدب هو ان الكخوار مان لسرن رمه لوادت 
أنه ليس المراد كل الإباحة» فلم يبق إلا نوع من الانتفاع» وإنما خصّ اليابس؛ لأنه لا 
يصل إليه شيء من رطوبة الجلد بخلاف المائ©. 


(1) قول ابن وهب بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 464 وعقد الجواهرء لابن شاس: 1/ 26. 

(2) في (ز): (بشهرين)» وما اخترناه موافق لما في سنن أبي داود. 

(3) صحيح. رواه أبو داود: 4/ 667 في باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة» من كتاب اللباس» برقم 
(4128). 
والترمذي: 4/ 222, في باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت» من أبواب اللباس» برقم (1729) 
كلاهما عن عبد الله بن عكيم ذَكَنهُ يديه . 

(4) رواه مالك في موطئه: 3/ 712 في باب ما جاء في جلود الميتة» من كتاب الصيد. برقم (484). 
ومسلم: 1/ 277» في باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» من كتاب الحيضء برقم (366) كلاهما عن ابن 
عباس وها . 

(5) قوله: (فوجه الرواية الأولى: ما رُوي عن النبى ول أنه كتب... فقد طهّر) بنضّه في الإشراف؛ لعيد 
الوهابس: 1/ 110 و111. 1 
والحديث صحيح. رواه الترمذي: 4/ 221, في باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت؛ من أبواب 
اللباس» برقم (1728). 
والنسائي: 7/ 173» في باب جلود الميتة» من كتاب الفرع والعتيرة» برقم (4241) كلاهما عن ابن 
عباس ونا . 

(6) قوله: (أن الأخبارإنما تدلٌ على ضرب من الإباحة... بخلاف المائع) بنحوه في المعونة» لعبد 
الوهاب: 1/ 464. 


1/6 إَِاهِي من أي رَديَا يح لتحي لتَّمسَانَ 

وأما الماء؛ فقد كرهه مالك في خاصّة نفسه ولم يضيّقه على غيره10)» ورأى أن( 
الماء يدفع عن نفسه النجاسة بخلاف غيره من المائعات. 

ووجه قول ابن وهب: قولٌ النبي :يما إهَاب دبع فَقَد طهر) فعم 

الأقيه ا اسيل ل الناسات قز بيهر نسي 

اختلف فيه» فقال ابن القاسم: لا تلبس وإن دُبغت0. 

وكا سيمنوة: لأراس باناشها ذا بقعم ل اله لاسن فيا 

نرج تر ابن القابس بعر أله اراد من العرق قها وكا ما نياف للسابية 
فتنجّس بدله أو ثيابه. 

روطع قر ل مع هر أن اقعها ليا في اليابسات» از: 1 ولباسها نوع من 


أما قوله: (ولا يجوز بيعها). فهذا مما اختلف فيه. 


فقال ابن حبيب: لا يجوز بيعها وإن دبغت فت(0. 


قال: وهو مذهب ابن القاسم. 

وذكر ابن عبد الحكم عن مالك أنه أجارٌ بيعها. 

واختلف بعد القول أن بيعها لا يجوز إذا وقع هل يفسخ؟ أم لا؟ 

فقال ابن حبيب: يُفسخ البيع مادام الجلدٌ قائمّاء فإن فاتَ؛ مضى بالثمن؛ 
للاختلاف فيه 

وقال أشهب: أكره بيعّه فإن نزل لم أفسخه. وإن اجتمع على فسخه؛ فهو أحب 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 366. 

(2) كلمتا (ورأى أن) يقابلهما في (ز): (لآن). 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 366. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 408 و(العلمية): 1/ 321. 

(5) قول ابن حبيب بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 4/ 375. 


ان 1 1/6 
إله10), 
وأما قوله: (ولا الصلاة عليها). فهذا مما اختلف فيه فقال مالك: لا تجوز الصلاة 


بها ولا عليهاء وهو© مذهب ابن القاسم وسحئون. 
اناد كسيف لابأس بالصلاة مها؛ لقوله وَكِهِ: «إذَا دبع الإِهَابٌ فَقَدْ طَهرً). 


وَإتها :قال ذلك » لأن العلة الموحوذة اق الكل :راعدة وه الفرث؟ إذالجياة عل 
الطهارة» والموت علة النجاسة(4» وقد وُجد ذلك في الجميع. 
يفك 


(1) قوله: (فقال ابن حبيب: يفسخ البيع... أحب إليَ) بنصّه في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 
4 263. 

(2) في (ك): (وهذا). 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 408 و(العلمية): 1/ 321. 

(4) في (ك): (النجس). 


1/6 ناهين إبي ديا يو لتحي ألدَّمسَانَ 


(وما أسكرٌ كثيرٌه؛ فقليله(1» حرامٌ من جميع الأشربة» وهو نجسٌ وعلى شاربه 
الحد)(0. 


٠ 4‏ 5 17 7 7 ص 9 رو ه ظ مج وو صدر < بير صخ تم م صج ثخ< و 
والأصل فى ذلك قوله تعالى: يتا الْذِينَ ءَامنُوَاْ إِنمَا لمر وََلْمَييِرٌ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلمُ 


رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ آلشيَطن فَآجَعَدِبُوهُ لَعَلكُمّ تُفَلِحُونَ4 الآية [المائدة: 90]» فأمر تعالى باجتنابها. 
: يالك ١1٠+‏ . + ا 2 
وخرّج مسلم في صحيحه عن ابن عمر و2 قال: قال رسول الله عَلئةِ: «كل مُسْكِر 
و 


ا وَكُل مُسْكِرٍ حَرَامٌ)(. : 

وخرّج -أيضًا- عن ابن عمر وَليهَا قال(: خطب عمر وَفََهُ على منبر النبي كله 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ألا وَإِنَ الْكَمْرَ تَرَلَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَتَرَلَ وَهِي مِنْ حَمْسَةٍ 
أشناءفرة الخطة وَالشّعِيرِ وَالتَمْر وَالزّييبِ ل 

وَالْحَمْرُ: ما حَامَرَ الْعَقَلَ(5). ْ 

يريد كَلكه: أن الخمر كانت في عهد رسول الله يكلِ من هذه الخمسة. 

وقوله: (والخمر ما خامر العقل) يريد: أنه ليس بمقصور على هذه الخمسة. وأن 
العلّة الشادة دوم عار الحقل 660 

ولا خلاف بين الأمة في تحريم الخمر التي 9 من العنب قليلها وكثيرهاء وإذا كان 
كذلك؛ فلا فرق بينها وبين المسكرات. 


(1) كلمتا (كثيره؛ فقليله) يقابلهما في (ك): (قليله فكثيره)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 409 و(العلمية): 1/ 322. 

(3) رواه مسلم: 3/ 1587» في باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام؛ من كتاب الأشربة؛ برقم 
(2003) عن ابن عمر ذَكَنَهُ. 

(4) جملة (قال رسول الله َكل ١كل‏ مسكر خمر... قال) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) رواه مسلم: 4/ 22322 في باب نزول تحريم الخمر» من كتاب التفسير» برقم (3032) عن عمر ذَأتَهُ. 

(6) قوله: (يريد ولكه: أن الخمر كانت في... خامر العقل) بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
٠ .1616 3‏ 

(7) اسم الموصول (التي) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 


الاا 0000 كا 
وقل أجمعت الصحابة على أن ذلك كله يقع علبه(1) اسم خمره وقد امتثلو|(2) 


إراقته بمجرد النهي عن الخمر» وإن كان خمرهم مختلقا. 

يدل على ذلك ما خرجه مسلم عن أنس قل أنه قال: كُنْتُ سَاقِيَ الوم يم 
العو اد بو كوا ننه دالج االعيية او وت 
مَنَادِ دِيتادي. قَقَالٌ: اخرخ ا فَُحَرَجَت» فإِذَا مُنَادِ دِيتادِي: ل َِ اله قَد 0 
[ز: 461/ب] قَالَ:ة قَجَرَثْفِي سِكَكِ الْمَدِيئَقَ َقَالَلِي أبو طَلْحَة: اخرّخ فَاهْرِقَهَاء 


فَهَرَقتيَا(4), 
إذا ثبت هذاء فقال مالك وجميع أصحابه: ما أسكر كثيره فقليله0© حرام؛ سواء كان 


3 أو مطبوحًا من أي نوع كان من زبيب أو عنب أو دبس أو عسل أو تمر أو رطب أو ذرة 


غير (6) 


ووافقنا على ذلك الشافعي وخجميمع أصحابه 2/77 , 

قال ابن القصّار: وهو قول عمر وعلي وابن عباس و قع وجماعة من 
الصحابة د م00 

ولأبي حنيفة في ذلك تفصيل يطول شرحه؛ إِلَا أنه يبيح نبيذ التمر المسكر المطرب 


(1) في (ز): (على). 

(2) كلمتا (وقد امتثلوا) يقابلهما في (ز): (وامتثلوا). 

(3) كلمة (والتمر) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(4) رواه مسلم: 3/ 1570.» في باب تحريم الخمرء وبيان أنها تكون من عصير العنب»؛ ومن التمر والبسر 
والزبيب» وغيرها مما يسكر» من كتاب الأشربة» برقم (1980) عن أنس بن مالك ذكَتَه. 

(5) كلمتا (قليله فكثيره) يقابلهما في (ك): (كثيره فقليله). 

(6) تبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 4/ 288 واختصار ابن أبى زيد (بتحقيقنا): 4/ 272 وعقد الجواهرء لابن 
شاس: 2/ 405 ١‏ 

(7) قوله: (ووافقنا على ذلك الشافعي وجميع أصحابه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 468 وشرح 
ابن عبد السلام (بتحقيقنا): 17/ 26. 

(8) قوله: (قال ابن القصّار: وهو قول عمر... من الصحابة) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3 1613. 


6/6] ناهين إبي ياي لبي ألتَّمسَانَ 
إذا شرب منه قدرًا لا يبلغ شاربه الإسكار0). 

ودليلنا عليه ما قدّمناه. 

وروي عن النبي يله أنّه قال: [ك: 169/]] مل مُسْكِرٍ حَرَامٌ)(2, «وَمَا 1 
الْمَرْقُ قَمِلْءْ الْكَففّ مِنْهُ حَرَامٌ) خرجه أبو داود(. 

إذا ثبت هذاء فعلى من شََرِيَه الحدّ؛ شرب قليلًا أو كثيرًاء ويلزمه الحد بثلاثة(4) 
أشياء إما بمعاينة شرب الخمرء أو بوجود رائحته(© من فيه أو إذا تقيأ منه6). 

وسَّمِل ابن القاسم عن الاستنكاه أيُعمّل به؟ 

قال: نعمء وهو من رأسس الفقه. 

قال: وأحبٌ إليَ أن يكون الاستنكاه باثنين كالشهادة» فإن لم يكن إِلّا رجلٌ واحد؛ 
فعليه الحدٌ إذا(» كان الإمام هو الذي أمره بالاستنكاه حين استرابه80©. 

قال اللخمي: وقد خرّج مسلم في صحيحه أنَّ النبى كل أمر أن يَستدكه ماعزء هل 


(1) قوله: (ولأبي حنيفة في ذلك تفصيل يطول... شاربه الإسكار) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
1/ 468. 

(2) متفق على صحته. رواه البخاري: 5» في باب بعث أبي موسىء. ومعاذ إلى اليمن قبل حجة 
الوداع» من كتاب المغازيء برقم (4344). 
ومسلم: 3/ 1586. ني باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام؛ من كتاب الأشربة» برقم 
(1733) كلاهما عن أبي موسى الأشعري ذََنَهُ. 

(3) صحيح. رواه أبو داود: 3/ 329 في باب النهي عن المسكرء من كتاب الأشربة» برقم (3687). 
والترمذي: 4/ 293, في باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام» من أبواب الأشربة» برقم (1866) 


كلاهما عن عائشة وها . 
(4) في «ك): (لثلاثة). 
(5) في (ز): (الرائحة). 
(6) قوله: (يلزمه الحد بثلاثة أشياء: إما... منه) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1625. 
(7) في (ز): (الذي). 


(8) قوله: (وسّئل ابن القاسم عن الاستنكاه... حين استرابه) بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 
4 301 و302. 


ا ل 1 17/6 


شرب خمدًا؟ أم إ10), 

قال ابن القصّار: وصفة الشهادة على الرائحة أن يكون يعلمٌ الخمرً؛ لكونه كان ممّن 
يشربها في حال الكفر, أو في(2 حال الإسلام ثم تاب وحسّنت حالته(©, 

فإن أشكل الأمر في الرائحة هل هي رائحة خمر؟ أم لا؟ 

فإن كان على ذلك دليل من تغير”©) عقل أو اخختلاط فَهِمِ؛ خمل على أنه خمرٌ وإنلم 
يكن * َم دليلٌ؛ لم يُحدَّ وإن كان في كلامه اختلاط وليس عليه رائحة؛ لم يحد(6. 

وإن شهد رجلان© أن الذي به رائتحة خمرء وشهد آخران27 أنها ليست برائحة 
خمر؛ فإنه يُحد؛ لأنْ مالكًا قال في كتاب السرقة: وإذا اختلف المقوّمون في قيمة السرقة 
فقوّمها بعضهم بثلاثة دراهم» وقوّمها آخرون بأقل» فقال: إذا اجتمع عدلان بصيران60) 
أن قيمتها ثلاثة دراهم؛ وجب القطءع©. 

وأما إذا تقيأها وعلم أنها خمرٌ؛ فإنه يُحد. 

والدليل على ذلك ما رُويَ عن عمر ؤَلْكَهُ أنه جلد في القَيءء وقال: "ما قَاءَهَا حَتَى 


لا زو 13103 و بيع عرق على ضيه وار رين تا البعادرة ا لاعن 
بريدة الأسلمي كلك أنها قالت: .... فَقَالَ: ١أَشَرِبَ‏ حَمْرًا؟) فَقَامَ رَجُلّ فَاسْتَنْكَهَفُ »فلم يَجَدْ مِنْهُ ريح 
حَمْرٍ. 

(2) كلمتا (أو في) يقابلهما في (ز): (وفي). 

(3) في (ك): (حاله). 

(4) في (ز): (تغيير). 

(5) جملة (وإن كان في كلامه اختلاط... لم يحد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1625 و1626. 

(6) في (ك): (رجل)» وما رجحناه موافق لما في نكت عبد الحق. 

(7) في (ك): (آخر)» وما رجحناه موافق لما في نكت عبد الحق. 

(8) كلمة (بصيران) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه موافق لما في تهذيب البراذعى. 

(9) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 308. ١‏ 
قوله: (وإِنْ شهد رجلان أنَّ الذي... وجب القطع) بنصّه في التكت والفروق» لعبد انحق الصقلي: 
2 293. 


1/6 إنَاهِيْنِ ي رايخ لني ألتَمسَانَ 


"00 
فالكوالحد الي عله ف الكهر تمانو 
قال ابن حبيب: وهي السّنة. 
وأول من جلَدَ في السّكر ثمانين عمر ذَقَتَهُ» ومضى عليه العمل©. 
واختلف فيما عدا الخمر» فقال مالك: هو ثمانون0©» ولا فَرْق بين الخمر وغيره. 


وقال©) عبد الوهاب حكاية0© عن الشافعي: إنه أربعون في غير الخمر. 
ودليلنا العم الصحابة عليه. وتعليل علي [ز: 462/] كه : فَإِنَهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ 
وَإِذا تكرهدى ب وَإِذَا هَذَّيّ افتَرَى فيجلد حد المفتري ©6), ولم ينكر عليه احنا. 


(ولاايحلٌ لمسلم أن يملك خمرّاء ولاشرابًا مسكرًاء ومن وُجد عنده خمر من 


المسلمين؛ أريقت عليه.» وكسرت ظروفها أو فقث تأديً(8) له)0©, 
والأصل في ذلك الكتابٌ والسّنة والإجماع. 
أما الكتاب فقوله تعالى: #يَتيا الْذِينَ ءَامْوَأ إِنْمَا الكَمَرُ وَلْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالْأَزْلَدمُ رِجَسُ 


- 


يْنّ عَمَلٍ الشيْطّن فَآجْعَنبُوهُ» الآية [المائدة: 90]. 


(1) رواه ابن شبة في تاريخ المدينة: 3/ 845. 
وأبو نعيم في الحلية: 9/ 15» كلاهما عن عمر وََنَهُ. 

(2) قوله: (قال ابن حبيب: وهي السّنة... عليه العمل) بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 14/ 301 
والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 434 و435. 

(3) مبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 288. 

(4) في (ك): (وحكى). 

(5) كلمة (حكاية) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) رواه مالك في موطئه: 5/ 1234. في باب الحد في الخمر من كتاب الأشربة» برقم (3117). 
وعبد الرزاق في مصنفه: 7/ 377» برقم (13542) كلاهما عن علي بن أبي طالب ذَتَه. 

(7) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 470. 

(8) عبارة (وكسرت ظروفها أو شقت تأديبًا) يقابلها في (ز): (وشقت ظروفها تأديبًا). 

(9) التفريع (الغرب): 1/ 409 و(العلمية): 1/ 322. 


ا 1 0/6]] 

والخمرٌ: ما خامرَ [ك: 169/ب] العقل(1). 

واجتنابه: أن يريقه ولا يملكه. 

والرائي ماسر سال عن لجر ار : كُنْتٌ سَاقِيٍ القَوْمِ يَوْمَ حُرّمَتٍ 
الْحَمْرٌ في بَيْتِ أبي طَلْحَةَ وَمَا َرَابْكُ: هم إلا المح الْبَسْرُ وَالتَمْرُ فإِذَا مُنَادِينَادِيء قَقَالَ: 
احرج فَانْظُل فَحَرَجْتُء فَإِذَا مُنَادِيتَادِي: «ألا إن الْكَمْرَكَدْ حدمت قَالَ: فَجَرَثْ فِي 
سِكَكِ الْمَدِينَ» قَقَالَ لِي أَيُو طَلْحَة: اخرٌ رخ فَاهْرِقَهَاء ه20 . 

وأها الاخناء فلالا ضيوق الأنة ى أن الفشك للابيسل له اذ هملك القس » فإنها 
تهرق 00 عليه. 

واختلف في ظروفهاء فقيل: تشّق تأديبًا له وردعًاء كما حرم القاتل الميراث ممّن 
قتله فكذلك هذا يمنع أن يملك ما جعل فيه الخمر. 

وقيل: يشق منها ويكسر ما أفسدتة الخمر ونجّسته ولا ينتفع به إلا في الخمرء و 
لال ا ب يي . تشق؛ لأنه لا فائدة في 
ذلك أكثر من إضاعة المال» وذلك منهي عنه(4) 

فإذا قلنا: إنها لا تشق ولا تكسرء فهل ينتفع مها إذا غسلت؟ 

فذكر في "النوادر" في قلال أو زقاق كان فيها الخمر فغسلت فلم تذهب الرائحة: لا 
يضرٌ ذلك ولينتفع بها(6. 

وفي "مختصر ابن عبد الحكم": أما الزقاق فلا يتتفع بهاء وأما القلال فَيُطْبّخْ فيها 
الماء مرتين وتغسّل ويتتفع بها ©). 


(1) قوله: (والخمرٌ: ما خامرٌ العقل) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 14/ 283. 

(2) تقدم تخريجه في أول كتاب الأشربة: 15/6. ْ 

(3) في (ز): (تهراق). 

(ل)اقولهة زوآنا الاجاء «للاادلاك بين لانة اق أن المميك لايس للد مني علدا هوه ل السعرقةم 
لعبد الوهاب: 1/ 470. 

(5) النوادر والزيادت. لابن أبي زيد: 3/ 375. 

(6) كلمتا (وينتفع بها) ساقطتان من (ك) وقد انفردت بهما (ز). 


20/6 إِرْاهِي من بي ديا تيو الي ألَّمسَانْ 


وروى أشهب عن مالك في الركوة للخمر أيجعل فيها الخل؟ قال: لا؛ لأنها 
تشرّبت» وأما الجرار إذا غسلها؛ فلا بأس ما(1). 


والأصل في ذلك ما خرجه الترمذي عن أنس بن مالك ؤَفكَهُ أنه قال: ل 
الله كل فِي الحَمْر عَشَّرَة: ١عَاصِرَمَا‏ وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهًا وَحَاِيِلَهَا ب 
وَسَاقِيَها وَبَائِعَهَا وَآكِلّ نَمَنِهَا وَالمُشْتَرِي لَهَا وَالمُشْترَاة4) [5006. 

إذا ثبت هذاء فلا يحل لمسلم أن يبيع خمرًا من نصراني» ولا أن يوكله© في بيعها 
من النصراني7»: فإن باعها 0 2 ت على المسلم إِنْ [ز: 462/ب] كانت بيده أو بيد 
النصراني ولم تفت. وتصدق بالثمن على النصراني؛ دفع الثمن أو لم يدفعه© إذا كان 
معينًا؛ إلا أن يُعذر بجهل» وإن تقابضا وفاتت الخمر عند النصراني؛ انتّزع الكمو مت 
العيدلم وتفية قزيه لان أن تدر يجهالة: 

واحتلتك إذالم يدنع التعران اموه تقال مالتومرة: 7 يوعا سن التسرانتوكان 
مرة(©: يؤخذ منه ويتصلق به , 


المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 597. 

(1) قوله: (وروى أشهب عن مالك في الركوة للخمر... بأس بها) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 14/ 300 والبيان والتحصيلء لابن رشد: 16/ 296. 

(2) في (ز): (يوكل). 

(0) التفريع (الغرب): 1/ 409 و(العلمية): 1/ 322. 

(4) كلمتا (لَّهَاء وَالْمُشْتَرَاة) يقابلهما في (ز) و(ك): (والمشتري والمشترى)»» وما أثبتناه في سنن الترمذي. 

لعي الس او بوي حي لحف عه موا برا البو ترام 
(1295) عن نم رق ٠‏ مالك ويه . 

(6) في (ز): (يوكل). 

(7) في (ك): (نصراني). 

(8) في (ك): (يدفع). 

(9) كلمتا (وقال مرة) يقابلهما في (ز): (ومرة قال) بتقديم وتأخير. 


ا 1ن ركرك ست 0 21/6 

قال ابن المواز: لا يؤخذ منه. فإن أخذ منه؛ رُدَ عليه» وأغرم خمرًا مثل ما أخذ 
فيُكسر على المسلم. 

قال: فلو أخذ منه الثمن لكان قد أجيز له شراؤها(). 

قال اللخمي: وَأََدٌ الثمن© ليتصدق به بعد فواتٍ الخمر أَوْلَى من أن يغره 
مثلها(6. [ك: 1/168] 


(ومن أسلم وعنده خمز؛ أراقهاء ولم يثبت ملكه عليها)(4. 
والأصل في ذلك قوله تعالى: يتا اللِِينَ مَأ إِنْمَا الكْمَرُ وَآلْمَيَيِرٌ وَآلأَنصَابُ وَالْأرَ 
رِجَسٌ يِّنْ عَمَلِ الشيّطّن فَآجْعَِبُوه» الآية [المائدة: 90]» واجتنابه: أن يُريقه ولا يتملكه. 
5 5 ص ٠‏ ع7 7 ع ع و 
ولا خلاف بين الأمة في © أن المسلم لايحل له أن يتملك© الخمرء وأنها تراق 


هوم و 


عليه. 


ب 


(ومن أسلم وعنده ثمنُ خمر؛ فلا بأس بيه)80). 
وإنما قال ذلك» لأن أخذه في وقت يجوز له فساعً له تملكه. 


(وإذا اشترى نصرانيٍ من نصراني خمرًا [فقبضها المشتري]9» ثم أسلم بائعها قبل 


(1) قوله: (واختلف إذا لم يدفع النصراني الثمن, فقال... له شراؤها) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 6/ 179 والجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 7/ 463. 

(2) كلمتا (وأَحَذٌ الشمن) ساقطتان من (ك) وقد انفردت بهما (ز)» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 8/ 4313. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 410. 

(5) حرف الجر (في) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(6) في (ز): (يملك). 

(7) في (ز): (تجبُ). 

(8) التفريع (الغرب): 1/ 410. 

(9) كلمتا (فقبضها المشتري) زيادة انفردت بها طبعة دار الغرب. 


22/6 إِرْاهِيْ بن أي رَدَرََاِى ابي أَلتمسَانَ 
قبض ثمنها؛ فله أخذ الثمن من مشتريهاء وإن أسلم مشتريها؛ فعليه دفع الثمن إلى 
بائعها. 
وإن أسلم بائعها قبل دفع الخمر إلى مشتريها؛ فسخ البيع بينهماء ورّدَّ البائعٌ الثمن إلى 
مشتريها إن كان قبضه. 
فإن أسلم مشتريها(1 قبل قبضهاء ؟ فسخ بيعهاء ويرجع على البائع بثمنها © إن كان 


يدا 


2 ع 


وقد توقف مالك فيها مرةٌ أخرى20. وقال: أخاف أن يظلم© الذمّي)50. 


ل 000 
يُسلِما جميعًاء أو لا يُسلِم واحد منهماء أو يُسلم أحدهما وهو البائع» أو هو المشتري. 

فإن أسلما جميعًا بعد قبض الثمن والمثمن؛ فذلك ماض لا يرد؛ لأن بياعاتهم التي 
تبايعاها© في حال الكفر إذا اتصل بها القبض ماضية. 

المي حت ابياوو ةن فى الكمة 

ا له ب : عليه ة 0 

اعبت بي فسخ البيع بينهما على قول 


َ 


مالك وابن القاسم؛ إلا أن ذلك مفس وخ (©) 


(1) كلمة (مشتريها) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(2) في (ز): (بالئمن). 

(3) في (ك): (عنها). 

(4) في (ك): (أظلم). 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 410. 

(6) في (ك): (تبايعا). 

(7) جملة (قبل قبض الثمن... وإن أسلما) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(8) عبارة (وقبل قبض الثمن) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(9) قوله: (وإن أسلما بعد قبض المثمن وقبل... ذلك مفسوخ) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
8. 


1 ااا | ار اسه 0 
انا مزالا ا 23206 

وقال محمد بن عبد الحكم: عليه قيمة الخمر(). 

وإن أسلما [ز: 463//] قبل قبض المثمن © على قول ابن الماجشون؛ لأنّه قالفي 
رار جاع عرات شمر الجا ول حابر يج رسي للحيو بره لصويب 

قال اللخمي: 557 لأن الخي سيت قبضت© في وققتٍ كانت عندهم كالدراهم في 
شرعهم وبقي البضعء وهو مما يجوز قبضه في الإسلاه. 

وكذلك البيع إذا أسلما بعد قبض الخمرء وقبل قبض الثمن أن البائع يأخذ الثمن. 

"0 
5007 

وإن كان ذلك قبل أن يتقابضا الثمن والمثمنء فقال ابن القاسم: يفسخ ذلك - 
أيضًا- بمنزلة ما إذا أسلما جميعًاء وتوقف(65 في ذلك مالك إذ تعلّق به حقّ النصراني. 

وإن كان ذلك بعد قبض الثمن وقبل قبض المثمن؛ فسخ البيع بينهما ورد الثمن 
على المشتري؛ لأنَّ الذي عليه الخمر لا يقدر على أدائها إِنْ طّلبت له؛ لأنها إن كانت في 
ملكه كسرت عليه» ولا يجوز له شراؤها إذا لم تكن في ملكه» فصارت ضرورة» وإن 
كان بعد قبض المثمن» وقبل قبض الثمن؛ فليأخذ9 الشمن من مشتريها. 
ذلك بينهما ولم يرد. 


(1) قوله: (وقال محمد بن عبد الحكم: عليه قيمةٌ الخمر) بنصّه في الذخيرة» للقراني: 4/ 120. 
(2) جملة (إِلّا أن ذلك مفسوخ... قبض المثمن). يقابلها في (ك): (وقبض الثمن). 

(3) في (ز): (قبضه). 

(4) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 8/ 4314. 

(5) في (ك): (ووقف). 

(6) جملة (كسرت عليه؛ ولا يجوز... في ملكه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) كلمة (فليأخذ) يقابلها في (ك): (فله أخذ). 


2/6 ناهين يردي بخِىَ لتحي التَمسَانٍ 

وإن كان ذلك قبل أن يتقابضا الثمن؛ ‏ فسخ( البيع بينهماء وإن كان ذلك بعد أن 
قبض الثمنء وقبل أن يدفع الثمن؛ فعليه دفع الثمن إلى بائعهاء وإن كان ذلك بعد دفع 
الثمن وقبل قبض المثمن؛ فسخ الببع بينهما ويرجع © المشتري على البائع بالثمن. 

وقد توقف فيها مالك مرةّ» وقال: أخخافٌ أن أظلم الذمي؛ لأني إن(© أمرث الذمي 
برد رأس المال» وعليه خمر ظلمته» وإن أعطيت المسلم خمرًا أعطيته ما لايحل له 
تملكه(4), 

قال في "المستخرجة": ولكنْ أرى أن تؤخذ الخمر ماس ورتم 
المسلم؛ وإن رضي الذمي أن يرد عليه رأس ماله؛ فذلك جائرٌ لا بأس به( 
ا ا نت]2! فُسخ بيعهاء ولم يدفع إلى البائع 
شي 2ع وإن كان النصراني قد7© قبض الثمن؛ أخذ منه: وتصدّق به تأدييًا له)(8. 

اعلم أنه إذا ا* شترى مسلمٌ من نصراني خمرّاء فقال مالك: سوم المعسلء! 
لأنه(© اشترى ما لا يحل له ملكه ولا يردها على النصراني. 

قال ابن القاسم: وإن قبض الثمن لم ينزع منه(10), 


(1) كلمتا (الشمن؛ فسخ) يقابلهما في (ز): (الثمن والمثمن؛ فسخ). 

(2) في (ك): (ورجع). 

(3) حرف الشك (إِنْ) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(4) من قوله: (وكذلك البيع إذا أسلما بعد قبض الخمرء وقبل) إلى قوله: (أعطيته ما لا يحل له تملكه) 
بنحوه في الذخيرة» للقراني: 4/ 120. 

(5) قوله: (قال في "المستخرجة": ولكن أرى... بأس به) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
17,. 

(6) كلمة (وفاتت) زيادة انفردت مها طبعة دار الغرب. 

(7) حرف التحقيق (قد) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(8) التفريع (الغرب): 1/ 410. 

(9) في (ز): (لا). 

(10) المدونة (صادر/ السعادة): 4/ 271 و272. 


ع 20 25/6 

وقال سحنون: ينزع منه ويتصدّق به(1). 

وقال ابن حبيب: لا يتصدّق بالثمن إذا كانت الخمر قائمة» وينظر فإن كان النصراني 
لم رشع الفين؛ ترك للمسلم وكبيرت الخير على التصرانن. 

فإن كان المسلم هو البائع والذمي هو المشتريء فقال ابن المواز: إن كان المسلم 
بض الثمن؟ أخذ منه [ز: 463/ب] وتصدق به. 

وإن لم يقبضه فقد اختلّفَ فيه قول مالكء فقال مرةً: لا تؤخذ من النصرانيء وقال 


047 


: تؤخل منه ويتصدق به. 

قال ابن القاسم: وهذا أحبٌ إلينا. 

قال ابن المواز: لا يؤخذ الثمن منه» وإن أخذ منه رد عليه وأغرم خمرًا مثل ما أخذ 
فتكسر على المسلم؛ لأنَّ أخذ الثمن منه(© إجازة لشرائه©. 
(ولا د ُؤاجر الرجل 9 نفسّه ولاشيعًا من أملاكه في عمل الخمر من نصراني ولا مسلم. 
فإن فعل شيئًا من(7) ذلك وأخدٌ له أجرةٌ؛ تصدّق بها [ك: 7] ولم يتملّكهاء واستغفرٌ 
اللَّهيْق ولم يعاود)0©. 
اعلم أنه لا يجوز لمسلم أن يؤاجر دابته ولا نفسه ولاعبده ولا شيئًا من أملاكه في 
عمل الخمر؛ سواء أَجَّر ذلك من مسلم أو نصراني» فإن فعل شيئًا من ذلك؛ فلا أجر له لا 
ما سمِّّيا ولا أجر مثله» ويتصدق عليه بالأجرة أدبا له. 


(1) قول سحنون بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 8/ 4312. 

(2) كلمة (منه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(3) قوله: (وقال ابن حبيب: لا يتصدّق بالثمن إذا... إجازة لشرائه) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبى 
زيد: 6/ 179. ١‏ 

(4) في (ز): (المسلم). 

(5) كلمتا (شيئًا من) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك). 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 409 و(العلمية): 1/ 322. 


26/6 ناهين بي ًا يق بحصي ألدّمِسَانَ 


[ مايكره من الأشربة وما يحل] 


(وَيُكْرَه شرب الخليطين من التمر والرطب. والزبيب والعنب» ويكره خلط ذلك 


للخل أيضًا)(0. 


نه قال: بى رسول الله يَلَِدِ عن 


والأصل في ذلك ما خرجه مسلم عن أبي قتادة وك أ 
تَلِيطِ الثّمْر وَالْمْسْرِ وَعَنْ خَلِيطٍ الزّييب وَالتَّمْرِ وَعَنْ خَلِيطٍ الزَهْو وَالرُطّبء وَقَالَ: 


مذ ار و 72 20 أ 
«انتبذوا كل وَاحِدٍ عَلى حِدَتهِ)©. 


إذا ثبت هذاء فقال مالك: لا يجوز أن ينبذ تمر مع زبيب» ولا زهو مع رطبء ولا 
حنطة مع شعير(©. 

قال بعض أصحابنا: وحصر ذلك أن يعلم أنه إذا كان الشيئان يصاح أن ينتبذ كل 
واحدٍ منهما على انفراده لم يصلح جمعهما في الانتباذ» وإن كان أحدهما يصلّح أن ينتبذ 
والآخر لا يصلح, أو هما جميعًا لا يصلحان؛ فجمعهما جائز. 

قال مالك: وإن نبذٌ كل واحدٍ مما ذكرنا على حدة؛ لم ينبغ أن يخلطا عند 


الشراب0©. 


[ تخبيل الخمر] 


(ويكره تخليل الخمر. فمن خلل خمرًا فصارت خلا؛ ففيها روايتان: 
إحداهما أنها حلال. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 410 و(العلمية): 1/ 322 و323. 

(2) رواه مسلم: 3/ 1576» في باب كراهة انتباذ التمر والزييب مخلوطينء من كتاب الأشربة» برقم 
(1988) عن أبي قتادة وَكَنَه. 

(3) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 289. 

(4) في (ك): (فهما). 

(5) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 289. 


ااا ا 0 2/60 
حلال)10), 


وإنما كره(© تخليل الخمر؛ لما رواه أنس كك عن النبي كَكِِ أنه سيْلَ عَنْ الْخَمْرِ 
َكَل حل فَتَالّ: «لا», أخرجه ل 00 - 

واختلف إذ اجترأ وخلّلهاء فقال مالك: يأكلها وبئسّ ما صن (4) 

وقال ابن الماجشون وسحنون: لا تؤكل. 

قوضة القون تاها توك هر أن العسين و انظ اقمااقان كه الشسذة اذا والنت 
الشدةٌ زال التنجيسٌ؛ لأنّ الحكم يزول يؤوال علته(5). 

ووجه قول ابن الماجشون حديث أنس الذي قدّمناه. 

أ العمل تامس سم ماما لعي اماد 


[ 0 ْ 
طبيخضه)(010,‎ ١ 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 410 و411 و(العلمية): 1/ 323. 

(2) في (ز): (يكره). 

(3) رواه مسلم: 3/ 1573. في باب تحريم تخليل الخمرء من كتاب الأشربة» برقم (1983) عن أنس بن 
مالك لكيه . 

)4 تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 291. 

(5) قوله: (لوكة لقو لزبانا وكا بهد أن التنجيس. .. بزوال علته) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
71/1. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 410 و(العلمية): 1/ 323. 

(7) جملة (أصل: وكسيا بره .. إذا خللها) ساقطة من (ك) وقد انفردت ما (ز). 

(5) كلمة (ذهاب) ساقطة من (ك) وقد انفردت ما (ز). 

(9) في (ز): (ثلثه). 

(10) التفريع (الغرب): 1/ 411 و(العلمية): 1/ 323. 


25/6 ناهين إي دياك لبي ألتَمسَانَ 

والأصل في ذلك ما خرجه الترمذي عن جابر بن عبد الله وَلِبَكَه أنه(1» قال: قال 
رسول الله وَكِةِ: «مَا شك كنيد فقليلة ف َيل حَرَامٌ©. 

يا 11111000ذظصض 
السكرء فإذا عدم السكر جاز شربهما. 

إذا ثبت هذاء فقال مالك: وعصير العنب ونقيع الزبيب وجميع الأنبذة حلال شربها 
مالم تسكرء فإذا أسكرت فهي خمر. 

قال مالك: وكنتٌ أسمع أنَّ المطبوخ إذا ذهب ثُلثاه لم يُكره. ولا أرى ذلك [ك: 
7 ب]» ولكن إذا طبخ حتى لا يسكر كثيره حل» وإن أسكر كثيره؛ حرم قليله0©. 

وقال أشهب: ولو نقص تسعة أعشاره(#. 

قال ابن المواز: أكثر ما يعرف من العصير أنه إذا طبخ فذهب ثلثاه أنه يحل؛ لأنه لا 
يسكر» وليس ذلك في كل عصيرء فأمّا الموضع المعروف بذلك؛ فلا بأس به(©. 

ونا فالمان المو ا رتدهيي: 190 لآن الاعناب وكقالقة ورعفييا اكزر جيل فز عفن 
وعدا ف غير الغتن: 

وأما الزبيب والتمر فيجتهد فيهما ولا يحدٌ(© بثلث ولا غيره؛ لأنَّ الذي تكلم عليه 
العلماء هو عصير العنب الذي فيه الماء مخلوقًاء وإنما يقع التنقيص بالنار من 
الماء المخلوقء. وهذا يلقى عليه الماء فينظر إلى العادة في مثله. وإلى قدر الماء الذي 


(1) كلمة (أنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) حسن صحيحء رواه أبو داود: 3/ 327» في باب النهي عن المسكرء من كتاب الأشربة» برقم (3681). 
والترمذي: 4/ 292, في باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام» من أبواب الأشربة» برقم (1865) 
كلاهما عن جابر بن عبد الله وكا . 

(3) مبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 288. 

(4) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 292. 

(5) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 294. 

(6) كلمتا (ابن المواز حسن) يقابلهما في (ز): (ابن الماجشون). 

(7) كلمة (يحدٌ) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


> اا با اا تي ل اك 
جرزاةو رف د ان رد 20/6 
07 
وكذلك الأشربة التي تعمل من السكر للأدوية» وقد جرت العادة عند الناس الذين 
بعملوء قا ذا بلق يمد أمة عليه اذاانفيت أن 00 


والأصل في ذلك مارُوي عن الب وكأ قال اما أَسْكرٌ كَثِيرُه فَمَِيله حَرَامٌ)؛ وإذا 
ثبت أن الفقاع والسوبية لا يُسكران كان شربهما حلالًا. 

قال مالك: والسكر علَّة التحريه!©. 
(ويُكْرٌه الانتباذ في النبّاء والمزفّت والحنتم والنقير. 


ولا بأمر (4) بغيرها من الأوعبة كلها)(©. 
والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي كَل أنه ممى عن الانتباذ في الدباء والمزفت6, 
وروي عنه َلَِةِ أنه(7) + بى عن الانتباذ في النقير والحنته(8. 


1 قولنة روانةالةنازن الموا لين » لآن الاعتايي أن تسكر اطي ( الصو ة الشمى كينا : 
3 6 و1619. ْ 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 411 و(العلمية): 1/ 323. 

(3) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 288. 

(4) كلمة (بأس) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(5) كلمة (كلها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع (الغرب): 
1/ 410 و(العلمية): 1/ 322 و323. 

(6) متفق على صحته؛ رواه البخاري: 7/ 107» في باب ترخيص النبى يَكَِةِ في الأوعية والظروف بعد النهى. 
من كتاب الأشربة» برقم (5594). ْ ْ 
ومسلم: 3/ 1578» في باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير» وبيان أنه منسوخ. 
وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكراء من كتاب الأشربة» برقم (1994) كلاهما بألفاظ متقاربة عن علي 
بن أبى طالب ؤَنَهُ. 

(7) جملة (نبى عن الانتباذ في الدباء... أنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك2). 

(8) متفق على صحته؛ رواه البخاري: 7/ 106» في باب الخمر من العسلء» وهو البتع» من كتاب الأشربة» 
برقم (5586). 
ومسلم: 1/ 48» في باب 1/ 48» في باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله. وشرائع الدين» والدعاء إليه. 


20/6 ناهين أي دياق لتحي ألتهْسَان 
قال ابن حبيب: والنقير ما عمل من خشب. 
عرفا عمل من :واخلة الدفت: 
والدبّاء: اليقطين» وإنما هي عن الانتباذ في هذه الأوعية؛ لأنها تسرع بوجود 


الشدَّة(1). 
قالابن المواز: وكرهمالك الدباء والمزفت والنقيرء والحنتم عنده 
كالمزفت060. 


قال ابن يونس: والتحليل في جميعها أحب إلى (©. 
وقد رُويَ عن النبي كَل أنه قال: انهبَْكُم عَنْ لحم الأضَاِيٌ فَوْقَ نَلآث دَكُلُوا 
وَادَخْرواء فَقَد جَاءَ لله بالسَعَقٍ وعَنْ الانتبَاذ َانْتبدُوا وَكُلٌ مُسْكِرٍ حَرٌ حرام 04 


وروي عن عائشة 2 عه [ز: 4 ب] لي الب ا ا 


)©6( 1 
٠. خصر‎ 


واختلفَ بعد القول بمنع الانتباذ في هذه الأوعية على شرب ما ينبذ فيها؟ 


برقم (17) كلاهما عن ابن عباس وكا . 

(1) قوله: (واللأصل في ذلك ما رُوي عن النبى يَللِةِ أنه اتبى قن الأساذ يوكوة النيد) تيوه ىن 
التبصرة. للخمى (بتحقيقنا): 3/ 1624. 

(2) النوادر والزيادات. لابن أبى زيد: 14/ 290. 

(3) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 441. 

(4) رواه مالك في موطئه: 3 692 0 ادخار لحوم الأضاحى. من كتاب الضحاياء برقم (475).» من 
وأصله رواه مسلم: 01100 
برقم (977)) من حديث بريدة الأسلمي ذلك أن النبي يَكِ قال: 0 الْقَبُورِ َرُورُومَا 
ونه َم عَنْ لَحُوم الَْضَاحِيَ فَوْقَ ثلاث فَأمْسِكُوا مَابَدَا لَكُمْ وَ ونه م حَنْ التَِّيذٍ إلا فِي سَقَاء 

ارا ونوا قن الأشفية كلها ولا تشريو | مسكرًا). 

(5) كلمة (أنها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) رواه ابن وهب في جامعه: 1/ 236 برقم (30). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 84. برقم (23932). 
والطبراني في الأوسط: 7/ 255. برقم (7432) جميعهم بألفاظ متقاربة عن عائشة وها . 


© 


10 1 و | اعاس 5 2 

ا ا 3/6 
فمَنْمَ ذلك ابن المواز» وقال: يؤدب فيه وفي الخليطين17). 
وقال عبد الوهاب: إن سلم من الشدة؛ فلا بأس به(©. [ك: 166/]] 


51 


(1) النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 14/ 304. 
(2) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 472. 


_- 


232/6 إِرْاهِيْمنٍ بير يكح لبي ألتّمِسَانَ 


كتاب الأضحية 


(والأضحية مسنونة غير مفروضة؛ وهي على كل من قدر عليها من المسلمين من أهل 


المدائن والقرى والمسافرين؛ إلا الحجاج الذين بمنى؛ تإثهالا أقعيية عليهم؛ وسنتهم 
الهدي)10). 

والأصل في اللأضحية(2) الكتتاث والة والإجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالى: فَصَلٌ لِرَيِكَ وَآَغحَر4 [الكوثر: 12]» وقوله تعالى: #فَصَلَ 


3 


ريك يعني: صلاة العيد» #وَآَْر4: أي: انحر لربكء فتكون الآية على هذا التفسير عامة 
في الضحايا والهدايا؛ لذن الآية نزلت بالمدينة. 

وأما الحج فلا صلاة عيد فيه. 

وقيل: معنى ذلك أي: صل صلاة الصبح بالمشعر الحرامء ثم انحر بعدها بمنى» 
والله أعلم0©. 

وأما السّنة؛ فقول النبي يك وفعله. 

أما قوله فما رُوِيّ عنه يك أنه قال: «أَمِرْتٌ بِالتْرء وَهُوَ لَكُمْ سُنْةٌ)0©. 

وقوله يَكِِ: اثلاث كُيِبَت عليّ ولم ُكتب عليكم الأضحية والوتر والسواك)50©. 

وأما فعله؛ نه يك ١ضَحَى‏ بِكَبْسَينِ أمْلَحَيْنِ أَقْرَنِيْنِ دْبَحَهُمَا بيد وَسَمِّى وَكْبّرَ 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 389 و(العلمية): 1/ 301. 

(2) في (ك): (ذلك). 

(3) قوله: (أما الكتاب؛ فقوله تعالى:... بعدها بمنىء والله أعلم) بنصّه في المقدمات الممهداتء لابن 
رشد: 1/ 434 و435. 

(4) رواه الدارقطني في سننه: 5/ 2507 برقم (4750) عن ابن عباس ذلك أن النبي كَل قال: «أَمِرْتُ بِالنّحْرِ 
وَلَيْسَ بوَاجِب)». 

(5) لم أقف ني اللفظ» والذي وقفت عليه ضعيفء رواه أحمد في مسنده؛ برقم (2050). 
والدارقطني في سننه: 2/ 339» برقم (1631) كلاهما عن ابن عباس ذلكه: «ثلاث هن عَلَىَ فَرَائْضُ 
وَهُنَّ لَكَمْ تَطَوّعٌ: الْوَيْرُه وَالبَحْرٌه وَصَلاةٌ الضحَى)» وهذا لفظ أحمد. 


اف 0 6د 
وَوَضْعٌ ِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمًاا. خرجه مسلء(1). 


وفَعَلٌ ذلك الأئمة بعده ضَوهَا. 
وأما الإجماع فلا خلاف بين© الأمة أن الضحايا مشروعة» واختلِفَ في وجوبها 


وهل يأثم تاركها؟ 

فقال مالك في "المدونة": ولا اح لب فَدَوَعَْليَها أن يتركها(6. 

ومن حبس أضحية حتى مضت 47 أيام الذبح؛ أثم فعلى هذا هي واجبة. 

وقال بعض المتأخرين عانم إنجا تعلق يكوقه لساري كم لدم يسم نو نالو لنه 
كاز لم سان يه النائت (6). 

وقال في كتاب ابن المواز: هي سنة واجبة لا ينبغي لأحدٍ تركها وهو قادر عليها. 

وقال ابن حبيب: هي سنة لا رخصة لأحدٍ في تركهاء ومن تركها فهو آثم. 

وقال ربيعة: هي من الأمر اللازم» وهي أفضل من صدقة سبعين دينارًا9©. 

وقال ابن حبيب: هي أفضل من العتق ومن الصدقة قة(8)!؛ لأنّ إحياء السنن أفضل من 
التطوع © . 


(1) متفق على صحته رواه البخاري: 7/ 102» في باب التكبير عند الذبح» من كتاب الأضاحيء برقم 
(5565). 
ومسلم: 3/ 1556» في باب استحباب الضحية» وذبحها مباشرة بلا توكيل» والتسمية والتكبير» من 
كتاب الأضاحيء برقم (1966) كلاهما عن أنس بن مالك ذلك. 

(2) كلمتا (خلاف بين) يقابلهما في (ز): (خلاف فيه بين). 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 70 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 363. 

(4) في (ز): (انقضت). 

(5) قوله: (ومن حبس أضحية حتى... الذبح؛ أثم) بنصّه في هذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 366. 

(6) قوله: (وقال بعض المتأخرين: التأثيم... به التأثيم) بنحوه في المعلم؛ للمازري: 3/ 85 والذخيرة 
للقراني: 4/ 151. 

(7) في (ك): (درهمًا)» وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(8) الجار والمجرور (ومن الصدقة) يقابلهما في (ز): (والصدقة). 

(9) قوله: (وقال في كتاب ابن المواز: هي سنة واجبة... من التطوع) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 4/ 310. 


21/6 باهي إبي ريخ ألمي ألتَمسَانَ 

ومنشاأً الخلاف بين القولين تعارٌّض ظواهرء منها قوله كَكِهِ: «من أهلّ له هلال ذي 
الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئًا)17). 

فظن بعضهم أن قوله: (فأراد أن يضحي) يفيد كونها غير واجبة» وهذا فيه نظر؛ إذ 
ُّقال: من أراد أن يصلَّي فليتوضأء ولا يفيد ذلك أن الصلاة غير واجبة. 

واحتجٌ من أوجبها بحديث أبي بردة بن نيار لما قال له النبي كَلِةِ [ك: 166/ب]: 
انُجْرِ تك وَلَنْ جر ئّ عَنْ أحداز : 465/]] بَعْدَك)20. 

قال اللخمي: القول: إِنَّ الأضحية ليست بواجبة أحسن؛ لأنَّ الذمة بريئة فلا تعمر 
إلا بأمر لاشك فيه من آية أو سُنة أو إجماع» وقد عدم جميع ذلكء وبيّن ذلك عله 
بقوله: رت بالبّخْرء وَهُوَ لَكجْ سَنةً)(©. 


ففرّق بين حكمها عليه وعلى أمته» ولو كانت واجبة عليهم؛ لم يكن للتفرقة 


وجه. 
ع 95 آ# ]ا ع د اضر وى تر مه تاه 6 ره >وة” ٠‏ 
وأما قوله وَكِِةِ لأبى بردة ذَكَتَّهُ : «تحزة نك وَلن تحزئ عن احَدٍ بعدك». فإنه يريد: لن 


تجزئ عن تلك السنة؛ لأن السنة لها صفة يُوْنّى مها عليها فمن أخل مها كانت بمنزلة من 
لم يأتِ مها(6©. 


(1) رواه مسلم: 3/ 1565» في باب نبي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من 
شعره. أو أظفاره شيئًاء من كتاب الأضاحيء برقم (1977) عن أم سلمة كا أن النبي كَل قال: (إِذَا 
دَخَلَتَ الْعَشْرٌ وَأَرَادَ أَحَدَكُمْ أَنْ ضحي قلا يَمَسّ مِنْ شَعَرهِ وَبَشْرهِ كا 

(2) قوله: (ومنشأ الخلاف بين القولين تعاررّض ظواهرء منها قوله... أحدٍ بعدك) بنحوه في المعلم. 
للمازري: 3/ 86. 
والحديث متفق على صحته. رواه البخاري: 2/ 17» في باب الأكل يوم النحر» من أبواب العيدين؛ 
برقم (955). 
ومسلم: 3/ 1553» في باب وقتهاء من كتاب الأضاحيء برقم (1961) كلاهما عن البراء بن 
عازب ؤَلنَهُ. 

(3) تقدم تخريجه في كتاب الأضحية: 32/6. 

(4) ظرف المكان (بين) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 


(5) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1547. 


ع 1 235/6 

إذا ثبت هذاء فهي على كل من قدر عليها من المسلمين إِلَّا الحاج الذي بمنى فإنه 
لا أضحية عليهم» وسنتهم الهدي. 

وإنما قال: لا10) أضحية على الحاج؛ فلأنٌ ما يُنحر بمنى هو هديء ومن حقّه أن 
يوقف© به بعرفة» ولأنَّ الحجاج بمنى لم يُخاطبوا بصلاة العيد؛ لأجل حجهم؛ فكذلك 
الأضحية0©. 

نهدا يدل غلى ذلك أيقاما زوق عن ور لال كيه اناقله و أقبةرمااساقدمة 
الهدايا» ولم يضح بشيءٍ منها. 

وروى ابن وهب عن القاسم بن محمد أنه قال: كنا نحج مع عائشة يفك فلم يكن 


دروك لخي أ بكر ور لق ل را 
وإنما قلنا ذلك ©6؛ لأن الأخبار الواردة» والأدلة الصادرة عمومها يقتضى الأمر 
بالضحية في حقّ كل مستقر في وطنه. خرج أهل مكة©7 إذا حجُوا بدليل» ويّقي إذا لم 


(1) كلمتا (قال لا) يقابلهما في (ز): (قال ذلك: إنه لا). 

(2) في (ك): (ينحر). 

(3) قوله: (وإنما قال: لا أضحية على الحاج... فكذلك الأضحية) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
1/ 434 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 23. 

(4) يشير إلى الحديث المتفق على صحته الذي رواه البخاري: 2/ 169 في باب من أشعر وقلد بذي 
الحليفة» ثم أحرم» برقم (1696). 
ومسلم: 2/ 957. في باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب 
ل ل ا 
(1321) كلاهما عن عائشة م ئشة ملا أنها قالت: «قَتَلْتُ قَلاَئَدَ يُدْنْ التي وك يَدَيّ» تُمَ قَلَدَمَا اهرما 
وَأَهْدَاهَا قَمَا حَرْمَ عَلَيُه شََيْءٌ كَانَ ل لذ وهذا لفظ البخاري. 

(5) قوله: (وروى ابن وهب عن القاسم بن محمد أنه قال: كنا نحج... فلا يضحيان) بنصّه في شرح 
صحيح البخاريء لابن بطال: 6/ 10. 

)6( اسم الإشارة (ذلك) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(7) في (ز): (منى). 


260/6 إِرَاهِيَنٍ إبي درا خاب 
عي م افيا كد 


والأصل في ذلك قوله تعالى قوله تعالى: #وَيَدْكُرُوا آسْمَ آله ف أَيَام مَعَلُومَسٍ عَلَىْ ما 
رَرّقَهُم مِنْ بَهِيمَة الْأَتَعَسِ» الآية [الحج: 28]. 

قال الطرطوشي: فأخبر تعالى أن النحر يقع في أيام معلوماتء وإنما أراد بالتسمية 
على الذبيحة في هذه الأيام» وأقل ما يقع عليه اسم الأيام ثلاثة(© أولها يوم النحر. 

قال: ويدل على ذلك قوله 2ك «أيَّمُ مِنَى تى ثالانة أ بو مسرن نمثي أي 
الرمي؛ لذن السسق م الرابع من أيام الرمي» فلم يبقّ إلا أ نه أراد أيام الذبح, فالأيام 


المعلومات أيام النحرء وهي يوم النحر ويومان بعده. 
قال ابن المواز: وقاله علي وابن عمر وابن عباس وأنس َك وكثير من 
التابعين 625( . 


بز فله عض 


او ع يبيب او 


ولأنَ اليوم الرابع يوم شُرعَ النفر قبله فلم يكن9© من أيام الذبح كالخامس ©8) 


(1) قوله: (وأمّا من لم يحج من أهل عرفة أو منى... على الأصل) بنحوه في التحرير والتحبيرء للفاكهاني 
(بتحقيقنا): 4/ 216. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 389 و(العلمية): 1/ 301. 

(3) كلمة (ثلاثة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) جزء من حديث صحيح. رواه النسائي: 5/ 264» في باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام 
بالمزدلفة» من كتاب مناسك الحج. برقم (3044). 
والدارمي: 2/ 1200. في باب بما يتم الحج» من كتاب المناسكء برقم (1929) كلاهما عن عبد 
الرحمن بن يعمر الديلي 5كه. 

(5) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 4/ 313. 

(6) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 35. 

(7) جملة (يوم شرع النفر قبله فلم يكن) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(8) قوله: (ولأنَّ اليوم الرابع يومٌ شُرعَ... الذبح كالخامس) بنصّه في المتتقى» للباجي: 4/ 194. 


انا ع ا 27/6 


[ك: 1/165]. 
إذا ثبت هذاء فقال ابن المواز: أفضل الذبح في هذه الثلاثة أيام اليوم الأوّل منها(1). 
والأصل في ذلك مارٌوي عن علي كه أنه قال: "النحر ثلاثة أيام أولها 
أفضلها"20. 
إذا ثبت أنها ثلاثة فلها آدابٌ تخصّهاء وتتعلق [ز: 465/ب] بهاء فمنها الذبح. 
قال في كتاب ابن المواز: أفضل الذبح في هذه الأيام أولها بعد ذبح الإمام. 
ابن المواز©: ولا يراعى في اليوم الثاني والثالث ذبح الإمام؛ ولكن إذا ارتفعت 
الشمس وحلت الصلاة». 
ومن آداب الح 0ة) أنه يستحب لمن أراد أن يضحي إذا أهل هلال ذي الحجة أ 
يقصّ شيئًا من شعره9» ولايقلم أظفاره حتى يضحي. ولا يَحْرّم ذلك عليه. قاله0 
الشيخ أبو بكر والقاضي أبو الحسن ابن القصّار. 
قال الباجي: ودليلنا على استحباب ذلك قوله 02ُ: إِذَا دَخَلَّتِ الْعَشْرٌ فَأَرَادَ 
أَحَدكُ أ انشع كلذ باكلوة مقر ولاو تئر 6م811 قدا يك لمن علدنا 
(1) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 313. 
(2) كلمتا (أولها أفضلها) يقابلها في (ك): (أفضلها أولها) بتقديم وتأخير. 
والأثر ضعيفء رواه مالك في موطته بلاعًا: 3/ 695» في باب الضحية عما في بطن المرأة» من كتاب 
الضحاياء برقم (1775). 
والبيهقي في سننه الكيرى: لا سي ا اي و ااي 
(3) كلمة (ابن المواز) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما تناه موافق لم في نوادر ابن أبي زيد. 
(4١‏ قوله: (أبن المواز: أفضل الذبح في هذه. 5508 الصلاة) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
4 . 
(6) في (ز): (شعر). 
(7) في (ز): (قال). 
(8) قوله: (أنه يُستحب لمن أراد أن يضحي إذا أهل... بشره شيئًا) بنحوه في المنتقى؛ للباجي: 4/ 176 
و177. 


233/6 إِرَاهِينٍ بي ربا ححِى الي التَمِسَان 
مُنع من أخذه. 

ومن "الواضحة" قال مالك: ووقت ذبح الضحايا في اليوم الأول من فبجي إل 
زوال الشمس» ويكره بعل ذلك إلى العشاء. فمن جهل فذبح حينئل؛ أجزأه. 

وكذلك الثاني يذبح من ضحى إلى زوال الشمسء فإن لم يضح حتى زالت 
الشمس؛ فإنه يؤمّر بالصبر إلى ضحى اليوم الثالث. 

فإن لم يذ دع إلى عداء البوم النالك فوذا يزمر اد يشيحي إلى ررك السهير ”1 

وحُكي عن بعض فقهاء القيروان أنه قال: سمعت أبا الحسن بن القابسي يُتكر قول 
أفضل من الثالث60©,. 


والاصل في ذلك قوله #وَيَدْكُرُوأ آسْمَ آللَهِ إىّ أَيَامِ مَعَلُومَتٍ عَلَنْ مَا رَرَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ 
آلأَتَعسِ» الآية [الحج: 28]» فذكر الأيام دون الليالى0©. 


ا واخوزووين انيه أن وسمول اه كله فال: 2 مَنْ ضَحَى بِاللَيْلٍ 
تلعد) © 


والحديث صحيح. رواه النسائي: 7/ 212, في كتاب الضحاياء برقم (4364). 

والبيهقي في سننه الكبرى: 9/ 441) برقم (19027) كلاهما عن أم سلمة ذَوا . 

(1) قوله: (ومن "الواضحة" قال مالك: ووقت ذبح الضحايا... غروب الشمس) بنصّه في النوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 315» والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 36. 

(2) كلمة (اليوم) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(3) قوله: (وخكي عن بعض فقهاء القيروان أنه قال... من الثالث) بنصّه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 4/ 36. 

(4) في (ز): (بالليل) 
التفريع (الغرب): 1/ 389 و(العلمية): 1/ 301. 

(5) قوله: (والأصل في ذلك قوله:... دون الليالي) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 34. 

(6) قول ابن القاسم بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1558. 

والحديث لم أقف عليه والذي وقفت عليه رواه البيهقي في سننه الكبرى: 9/ 487» برقم (19200) 

عَنْ عَلِيَ بْنِ حُسَيْنِ» أَنّهُقَالَ لَِيّم لَه جََ تَخْلَهُ بالبيْل: ألم َعلَمْ أن وَسْولَ الل يك َهَى عَنْ جِدَاد الَيْل 
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ور د 0 ا 39/6 

ولأنها قربةٌ تتعلق بالعيد؛ فلم جر أن تفْعَل ليلا كالصلاة(©. 

ونقل أبو الحسن ابن القصّار عن مالك أنه إذا ضَحَّى بالليل؛ أجزأه©. 

ووجهه أن كل موضع ذكرت فيه الأيام؛ فالمراد بلياليهاء وكل موضع ذكرت فيه 
الليالي؛ فالمرادٌ بأيامها. ْ 

ولو حلف ألا يُكلم فلانًا ثلاثة© أيام دخلت فيه الليالي» ولأنه ذبحٌ فجاز أن يُفُعَل 
ليلا كسائر الذبائح. 

قال اللخمي: وكل هذا الاختلاف فيما سوى ليلة النحر» ولا خلاف أن من نحر 
تلك الليلة أو ذبح؛ لم يجزه؛ أن الواجب لم يدخل بعد. 

قال: وكذلك الليلة الرابعة لا يضحى فيها؛ لأنَّ الوقت قد خر ب 4) 

وقال أشهب: يجزئ في الهدايا ولا يجزئ في الضحايا؛ [ك: 165/ب] لأنّه من باب 


قضاء المناسك الذي عليه؛ كالرمي وعيره. 
قال الأبيري: ألا ترى أن من نحر أضحيته قبل الإمام وهو من أهل القرى التي بها 
الأئمة أنه يعيدء وأن59) من نحر الهدي قبل الإمام وبعد طلوع الفجر؛ لم يعد 6). 


وَصِرَام م اليْل؟ أو قَالَ: : وَحَصَادٍ الليل. مَالشفيان: يقال: : حَتَى يَكُولٌ بِالنَّهَارِ وَيَحْضْرَهُ الْمَسَاكِينُ. 
(1) قوله: (ولأنها قربة تعلق بالعيد... ليلا كالصلاة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 441. 
(2) قول ابن القصّار بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1558. 

(3) في (ك): (عشرة). 

(4) جملة (وكل هذا الاختلاف فيما... قد خرج) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) جملة (ألا ترى أن من نحر... يعيد وأن) يقابلها في (ز): (أن). 

(6) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1559. 

(7) في (ز): (فيه). 


م6 ص و 


140/6 إبرَاهِيَمن إي وكا كح التي ألتَمسَانَ 


وأفضلها الغنم ثم البقر ثم الإبل بخلاف الهديء والضأن من الغنم أفضل من 
المعر2»» وفحول كل جنس أفضل من إناثه)(. 
والأصل في ذلك ما خرجه مسلم عن جابر بن عبد الله كلقُكَا أنّه قال: قال رسول 


2 
ف 


الله يلد : «لا تَذْيَحُوا إلا ميِئَةً؛ [ز: 466/|] إلا أَنْ يَمْسْرَ عَلَيْكُمْ تَتَذْبَحُوا جَلَّعَةَ من 
الضأنٍ»(©, فقصر الجذع على جنس مخصوص وهو الضأن©». 

قال القاضى عبد الوهاب: ولا خلاف في جوازه60. 

قال مالك في كتاب ابن المواز: والثنينٌ من الضأن أحبٌ إلى ©. 

قال الباجي8: لأن في ذلك خروجًا عن الخلاف. ولأن الثني فيه من تمام 
الجسه © وكماله ما يفضل به اللجذع (10). 

واختلف في سن الجذع من الضأن» فقال ابن حبيب: الجذع من الضأن والمعز ابن 
011 


سنة تامّة» وقاله أشهب 


(1) في (ك): (البقر)» وما اخترناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 390 و(العلمية): 1/ 303. 

(3) رواه مسلم: 3/ 1555» في باب سن الأضحية؛ من كتاب الأضاحيء برقم (1963) عن جابر بن عبد 
الله وها . 

(4) قوله: (فقصر الجذع على جنس مخصوص وهو الضأن) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 908. 

(5) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 435. 

(6) قوله: (وأما الجذّع من غير الضأن؛ فلا يجزى) بنصّه في الإشراف» لعبد الوهاب: 2/ 908. 

(7) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 4/ 318. 

(8) كلمتا (قال الباجي) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك). 

(9) في (ك): (الجنس»» وما اخترناه موافق لما في منتقى الباجي. 

(10) المنتقى» للباجي: 4/ 171. 

(11) قوله: (فقال ابن حبيب: الجذع من الضأن... وقاله أشهب) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 4/ 318. 


لد ارال ست رت رار 41/6 
ما أكمل ستة أشهر ثم جاوزها17). 

قال ابن أبي زيد: وقيل: ابن 2 عشرة أشهر (3) 

وقيل: ابن ثمانية أشهر (4) 

وقال ابن حبيب: والثني من المعز ابن سنتين. 

وجذع البقر ابن( سنتين» وثنيها ابن أربع سنين 

وجذع الوبل ابن خمس سنينء وثنيها ابن ست سنين 

وقال القاضي 77 عبد الوهاب: الثنِنٌ من المعز ما له سنة» وقد دخل في الثانية» ومن 
البقر ماله سنتان» وقد دخل في الثالثة» ومن الإبل ماله ست سنين؛ لأنه يلقي (8) 
ثنيته 9 , 

إذا ثبت هذا؛ فأفضلها الغنم ثم البقر ثم الإبل؛ لأنَّ المراعى طيب اللحم. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: أفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم. 

ودليلنا ما خرجه مسلم عن أنس و : أن النبي بكي «مَسحّى بِكبْشَيْنٍ أَلَحَينٍ 
قر َيْنِ)(210, فلو كانت الإبل في اليج انط للد ا 1د المراعى طِيب اللحم 
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(1) المنتقى» للباجي: 4/ 167. 

(2) كلمة (ابن) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(3) النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 4/ 318. 

(4) قوله: (وقيل: ابن ثمانية أشهر) بنصّه في المنتقى» للباجي: 4/ 167. 

(5) كلمة (ابن) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(6) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 318. 

(7) كلمة (القاضي) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(8) في (ز): (يأي)» وما رجحناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(9) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 436. 

(10) متفق على صحته. رواه البخاري: 7/ 2» في باب التكبير عند الذبح؛ من كتاب الأضاحي. برقم 
(5565). 
ومسلم: 3/ 1557. في باب استحباب الضحية» وذبحها مباشرة بلا توكيل» والتسمية والتكبير» من 
كتاب الأضاحيء برقم (1966) كلاهما عن أنس بن مالك ونه . 


42/6 ناهين إي رَدبَ تن التي ألتَمسَانَ 
ورطوبته دون كثرته(). 

وفحول كل جنس أفضل من إناثه» قاله في "مختصر ابن عبد الحكم". 

وقال في "المبسوط": الذكر والأنثى في الضحايا والهدايا سواء(©. 

قال أبو العالية: كانوا يستحيُون الكبش على النعجة؛ والنعجة على العنز» والعنز 
عل القبب 80 

قال مالك في "مختصر ابن عبد الحكم" وغيره [ك: 164/]: فحولٌ الضأنٍ في 
الضحايا أفضل من إناثهاء وإناثها أفضل من فحول المعز» وفحول المعز أفضل من 
إنائهاء وإناثها أفضل من الإبل والبقر في الضحايا. 

وأما في0© الهدايا؛ فالإبل والبقر أفضل©6). 

واختّلف في الخصيئء فقال في "المختصر": الفحل أَوْلَى. 

وقالنأنى بحمي# القدل الشمين أحت الكيهن التخصق انميق »و التدميق السعين 
أحبٌ إِلَْ من الفحل المهزول؛ والفحل أحبٌ إل من النععجة. 


يستحبون أن تكون الضحية بكبش عظيم سمين فحل أقرن أمل-©., 


)1( المعونة. لعبد الوهاب: 1 455. 
(2) في (ك): (بالسواء). 
قوله: (وفحول كل جنس أفضل من إناثه... والهدايا سواء) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 


3/ 1552. 
(3) قوله: (قال أبو العالية: كانوا يستحبّون الكبش... على التيس) بنصّه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 4/ 26. 


(4) في (ز): (البقر) وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(5) حرف الجر (في) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(6) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 635 والنوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 315. 

(7) قوله: (واختّلف في الخصي... الفحل أَوْلَى) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1552. 

(8) قوله: (وقال ابن حبيب: الفحل السمين أحبٌ... أقرن أملح) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 4/ 315. 


اليا رف 0 ااه ظْ 43/6 
والأملح ما كان 


سواد. 

قال ابن شعبان: وأن يكون تاءً الذنّب» وافر الأذنين والبصرء مأخودٌ من أطيب 
الكست(1). 

قال بعض أصحابنا: لأنها قربةٌ فيُستحب2 أنَّ [ز: 466/ب] تكون من أعلى 
الوكاسب» 

وقد سل النبي يل أي الرقاب أفضل في العتق؟ فقال: «أَغْلَاهَا تَمَنَا(©. 

والفحلٌ أحبٌ إليهم من الخصيء والخصي أحبٌ إليهم من النعجة» والنعجة أحب 
إليهم من التيس 0. 

واختلف في سمين الأضحية؛ فالجمهور”ة) على جوازه. 

وفي البخاري: عن أبي أمامة وله "كنا نس ُسَمنُ الضحِيَ بالْمَدِيئَة: دكات اللتلجون 


واه 2" ك4 
سمون ) 


وحكى ابن نصر عن ابن القرطى أنَّهِ قال: يكره ذلك؛؟ لثلا يتشبه باليهود©. 


ا من سواده. فينظر في سواد. ويرتع في سواد.» ويشرب في 


ع 
3 


)010 الزاهي, لابن شعبان (بتحقيقنا)» ص : 344. 

(2) في (ز): (يستحب). 

(3) قوله: (لأنها قربة فيُستحب أن... ثمنًا) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1575. 
والحديث صحيح. رواه مالك في موطتئه: 5/ 1133» في باب فضل الرقابء وعتق زانية» وابن زناء من 
كتاب العتاقة والولاء» برقم (618) من حديث عائشة ذه . 
وابن ماجة: 2/ 843 في باب العتق» من كتاب العتق» برقم (2523) من حديث أبي ذر كته . 

(4) قوله: (والفحل أحبٌ إليهم من... من التيس) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 315. 

(5) في (ز): (فالمشهور)» وما رجحناه موافق لما في إكمال عياض. 

(6) رواه البخاري معلقا: 7/ 100» في باب أضحية النبي يَكِْهْ بكبشين أقرنين» ويذكر سمينين» من كتتاب 
الأضاحيء عن أبي أمامة ذَتَه. 

(7) قوله: (واختلف في سمين الأضحية؛ فالجمهور... يتشبه باليهود) بنصّه في إكمال المعلم. لعياض: 
6/ 408. 


(ولا يضحى بشيءٍ ن الطيرء ولا بشيءٍ الوحش)(17). 
وإنما قال ذلك؛ لأن النبى يَكةِ لم يرو عنه. ولاعن أحدٍ من أصحابه أنه ضحى 
بشيءٍ من ذلكء ولأنه ذبح متقرب به0© إلى الله تعالى» فأشبه الهدايا(©. 

قال ابن شعبان: اتفق أصحابنا في أجنة إناث الوحش من فحول الأهلية أنه لا 
يضحى ببها. 

قال: واختلفوا في أجنة إناث الأهلية من فحول الوحش هل يضحّى بها؟ أم لا؟ 

: 3 ع بر 5 5 

قال: والذي أقول به إجازة ذلك؛ لأنها تبع لأمهاتها(©. 

قال الباجي: وإنما منع بعض أصحابنا إذا كانت الفحول وحشية؛ لأنها اجتمع 
فيها0©© الحظر والإباحة فغلب الحظل 6). 


[ في من يضحي عنهم ] 


(ولا بأس أن يضحى الرجل عنه وعن أهل بيته بشاةٍ واحدة. 
والبدنة والبقرة والشاة فى ذلك بمنزلة واحدة)20). 


والأصل في ذلك ما خرجّه الترمذي عن عطاء بن يسار أنه قال: سألت أبا أيوب 
الأنصاري ذَلْيكَهُ كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله كَكلِهِ؟ 
قال "كان لل لقي الت عن وعن أل بوه لبا كلو و لتر شي 


ده 5 و َك اي ل ا 5 
تباهى الناس. فصارّدت كما تَوَى "0 حديث حسن صحيهه(8). 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 390 و(العلمية): 1/ 303. 

(2) كلمة (به) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(3) قوله: (لأن النبى كَكةٍ لم يُرو عنه... فأشبه الهدايا) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 435. 

(4) انظر: الزاهيء لابن شعبان (بتحقيقنا)» ص: 342. 

(5) في (ك): (فيه). 

(6) المنتقى» للباجي: 4/ 173. 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 390 و391 و(العلمية): 1/ 303. 

(8) صحيح. رواه الترمذي: 4/ 91. في باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزي عن أهل البيت» من أبواب 


اا 1 4/06 

إذا ثبت هذا فأضحية الإنسان عن [ك: 164/ب] غيره على خمسة أوجه: 

أحدها أن يضحي عمّن تلزمه نفقته؛ لقرابته. 

الثاني أن يكون متطوعا بالنفقة عليهم؛ لقرابته. 

الثالثة أن يكون متطوعا بالنفقة عليهم» ولا قرابة بينه وبينهم. 

الرابع أن تكون واجبة» ولا قرابة بينه وبينهم كالزوجة ومن استؤجر بنفقته. 

الخامس ألّا10) يكون في نفقته ولا قرابة بينه.20© 

فالأول: أضحيته عمّن تلزمه نفقته من القرابة» وهم.الأولاد إذا كانوا فقراء؛ ذكورًا 
كانوا أو إنانّاء والأبوان إذا كانوا فقراء(©؛ فهؤلاء عليه أن يضحي عنهم. 

الثاني: إذا كان متطوعا بالنفقة عليهم لقرابته؛ كالولد والأبوين مع اليسرء وكالأجداد 
والآخ وابن الأخ والعم وابن العم» فكل هؤلاء لا تلزمه الأضحية عنهم» وليس تطوعه 
بالإنفاق مما يُوجب الأضحية عليه عنهم!4) 

قال ابن المواز©: [ز: 467/] وإذا كان أبواه مليّين وأراد أن يضحي عنهما؛ ضحَّى 
عن كل واحدٍ بشاة؛ إلا أن تكون زوجة للأب فيدخلهما في شاوه كما لو بعث بها إلى 
الأب فيذبح الأب60) عنه وعن زوجته. 


الأضاحيء برقم (1505). 
وابن ماجة: 2/ 1051. في باب من ضحى بشاة» عن أهله. من كتاب الأضاحي.ء برقم (3147) كلاهما 
عن أبي أيوب الأنصاري وَكَنه. 

(1) في (ز): (أن)» وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(2) كلمتا (قرابة بينهم) يقابلهما في (ك): (قرابة بينه وبينهم). 

(3) جملة (ذكورًا كانوا أو إنانًاء والأبوان إذا كانوا فقراء) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه 
موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(4) من قوله: (فأضحية الإنسان عن غيره على خمسة أوجه) إلى قوله: (مما يُوجب الأضحية عليه ععنهم) 
بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1549 و1550. 

(5) في (ز) و(ك): (حبيب)» وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد وجامع ابن يونس (بتحقيقنا): 
4/ 41 وتبصرة اللخمي (بتحقيقنا): 3/ 1548. 

(6) كلمتا (فيذبح الآأب) يقابلهما في (ز): (فذبحها إذن). 


166 نْاهِيْمنٍ بي ريا التي التمسَانٍ 
فيهم ولا عليهم 

وي ا ا 

يشاء؛ لسقوط نفقته عنه؛ فإن أدخله في أضحيته؛ أجزأ ذلك عن الولد؛ ذة فقيرًا كان أو 
مك6 إذا كان في نفقة ة أبيه وفي بيته» وكذلك الصغير الموسر. 

قال: ولو أدخل في أضحيته من قد ضمّه إلى عياله من أخ, أو ابن أخ» أو قريب؛ 


فذلك يجزئ عنهه(4»» ولا يجزئ إدخال© الشريك والمرافق له في السفر ونحوهما من 
)06 


و 
يفا 


رق في أضحيتهء وليس ذلك عليه 


الاجنبيين 

قال الباجي: فأباح ابن حبيب أن يدخل غيره في(7) أضحيته بثلاثة أسباب: 

أحدها الإنفاق عليه. 

والثاني المساكنة. 

والثالث القرابة. 

قال: ومن ذلك النكاح والولاء؛ إذ هو لحمةٌ كلّحمة النسب©©. 

الثالث: إذا كان متطوعا بالنفقة» ولا قرابة بينه وبينهم؛ فلا يجوز له أن يدخلهم في 
أضحيته» فإن فعل؛ لم يجزئه ولم يجزئهم. 


(1) عبارة (من له فيه) يقابلها في (ز): (فيه من له) بتقديم وتأخير. 

(2) في (ز): (ولد). 

(3) في (ك): (غتيًا). 

(4) كلمة (عنهم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)) وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(5) كلمة (إدخال) يقابلها في (ك): (إذا دخل)» وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(6) قوله: (وإذا كان أبواه مليّين وأراد أن يضحي... من الأجنبيين) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 4/ 310 وما بعدها. 

(7) كلمتا (غيره في) ساقطتان من (ك) وقد انفردت بهما (ز). 

(5) المنتقى» للباجي: 4/ 191. 


اا ا 47/6 

الرابع: إذا كانت النفقة واجبة عليه من باب المعاوضات(1» كالأجير بطعامه. فإن ذلك 
لايوجب© الأضحية عليه» ولا يجزته أن يدخله في أضحيته. ويجوز مثل ذلك في الزوجة 
خاصة. ولا0© يجب عليه أن يضحي عنها؛ لذن وجوب نفقتها من باب المعاوضات عن 
الاستمتاع» ففارقت نفقة الولد والأبوين؟؛ بخلاف زكاة الفطر(). 

والفرق بينهما أنَّ زكاة الفطر زكاة أبدان فهي كالنفقة التي [ك: 163/] هي للأبدان(5, 
فوجبت عليه كوجوب نفقتهاء والأضحية إنما هي قربة» ولا يلزمه أن يتقرّب عن زوجته. 
كما لا يلزمه أن يتصدّق عنهاء ويجب عليها أن تضحي عن نفسها». 

الخامس: ألا يكون في نفقته ولا قرابة بينه وبينه» فهذا لا يجوز له أن يدخله في 
أضحيته كان أجنبيًًا أوذا قرابة» فإن فعل؛ لم يجزئهم ولم يجزئه277: وعلى جميعهم 


اعلم أنه لا أضحية على عبدٍ ولا مكاتب ولا مديّر؛ لأنها إنما تجب على من كان 


(1) عبارة (من باب المعاوضات) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز)» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة 
للدي 
(2) في (ك): (يجوز). 


(3) في (ز): (وما). 
(4) قوله: (الثالث: إذا كان متطوعًا بالنفقة» ولا... زكاة الفطر) بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
3/ 1550 و1551. 


(5) في (ك): (للأبوين)» وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(6) قوله: (والفرق بينهما: أن زكاة الفطر زكاة أبدان... عن نفسها) بنصّه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 4/ 40. 

(7) عبارة (يجزهم ولم يجزئه) يقابلها في (ك): (يجزئه ولم يجزهم) بتقديم وتأخير. 

(8) قوله: (الخامس: ألا يكون في نفقته ولا قرابة... جميعهم الإعادة) بنصّه في التبصرة. للخمي 
(بتحقيقنا): 3/ 1551. 

(9) التفريع (الغرب): 1/ 391 و(العلمية): 1/ 304. 


015 0 ناهين إبي ريت الي ألتّمسَاقَ 
قادرًا عليهاء والعبد والمكاتب والمديّر لا قدرة لهم عليها؛ فلم يخاطبوا ببا(1). 

فإذا ثبت ذلك؛ فللسيّد أن يضحي عنهم» قاله ابن القاسه2, ورأى أنه متطوع [ز: 
7 سبس] بذلك. 


(ويْضحي عن المولود يولد له)(©. 


ا قال ذلك؛ لأنّه ممن لزمت (4) أباه نفقته؛ فكذلك تلزمه أضحيته. 


(وإذا أسلم النصراني في أيام الذبح؛ ضحَّى عن نفسه)(©. 

وإنما قال ذلك؛ لأنه أسلمَ في وقتٍ الوجوبء بخلاف زكاة الفطر. 
(ولا يْضِحَى عن جنين ف بطن أمه)60). 

وإقما قال :ذلك ؟ لالنان حك الغدى ولا يدوي اح قر اوملث وولان الأحكاء له 
تجر عليه؛ بدليل أنه لا يرث ولا يورث22. 

ورّوى مالك في موطئه عن نافع: أن عبد الله بن عمر كلا لم يضم عمًا في بطن 
المرأة 8 ). 
(ولا يجوز أن يشترك اثنان فما فوقهما في أضحية واحدة, يُخرجون الثمن» ويقتسمون 


اللحم)©. 


(10) كلمة (مها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) قوله: (فإذا ثبت ذلك؛ فللسيّد أن يضحي عنهم. قاله ابن القاسم) بنحوه في الكاني» لابن عبد البر: 
1/ 418. 

)034 التفريع (الغرب): 1/ 391 و(العلمية): 1/ 304. 

(4) في (ز): (يلزم). 

© التفريع (الغرب): 1 وا(العلمية): 1/ 304. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 391 و(العلمية): 1/ 304. 

(7) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لأنه في حكم... ولا يورث) بنحوه في المنتقى» للباجي: 4/ 195. 

(8) في (ز): (أمه) وفي (ك): (امرأته)» وما رجحناه موافق لما في موطأ الإمام مالك. 
الموطأء للإمام مالك: 3/ 695. 

)09 التفريع (الغرب): 1 و(العلمية): 1/ 304. 


لمان كلف سمرت لت رو ةرط 006 

وإنما قال ذلك؛ لأنّ المقصود من كل واحد إراقة دم» ولم يوجد من كل واحد إلا 
إراقة بعض دم200: وإنما جوّز ذلك في حق الرجل وأهل بيته؛ لما رُوِيَ عن النبي يكل أنه 
ضكَّى عنه وعن أهل بيته بكبش:20): ولأنَّ ذلك ليس بشركةٍ في لحمء وإنما ذلك اشتر تراك 
في ثواب. 

ولأنَّ الاشتراك في الثمن يوجب اختتصاص كل واحدٍ بقسط من اللحم؛ وذلك 
يقتضي القسمة وهي بيع» وقد اتفقنا على منعه في الضحايا والهدايا0©. 

فإن قيل: فقد رُويَ عن ابن عباس كلكا أنّه قال: "كُنَا مَعَ التي يك ِي سَمَرِ 
فَحَضَرٌ الأضحى. فَاشْترَكَُا في البَقَرَِ سَبْعَةَه وَفِي البَعِير عَشَرَةَ'"(4. 

قال الباجي: أجاب ابن القصّار والأهري عن هذا بأنه يحتمل أن يكون النبيئٌ كَل 
هو الذي نحر عنهم وكان الهدي جميعه له. قالا: ونحن إنما نمنع الاشتراك في رقبة 
الأضحية والهدي. 

قال القاضي ”5 أبو إسحاق: كما يذبحٌ الرجلٌ عنه وعن أهل بيته؛ [ك: 163/ب] لأنَّ 
لابين الور الل التي رار جاب ازراب اناي 

يدل على ذلك ما رُوي عن النبي وَكةِ أنه لمّاذبح سمى الله» وقال: ١«هَذًَا‏ عَني 


(1) عبارة (إلّا إراقة بعض دم) يقابلها في (ز): (الإراقة بدم كامل). 

(2) رواه مسلم: 3/ 1557 في باب استحباب الضحية» وذبحها مباشرة بلا توكيل» والتسمية والتكبير» من 
كتاب الأضاحي» برقم (1967) عن عائشة ئشة ؤَيْهها : أنَوَسُولَ الل كل أمرَ يكبش ريطي سَوَادٍ 
يفي سوَاِهوٌَ في سَوَاِء د به حي بقل لها يَاعَاِقَكُ لمي الْمُْيَةك كُمَقَالَ: 


1 
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«اشْحَذِيهًا بحَجَرك ف تمَعَلَتْ: م حدما وأ الك وَأَضْجَعَه جح »نَم دْبَحَهُ نُمَّ قا ل اباشم الى اللهُمّ 
يل من سُحَم وآ محم وَونْ أ مُحَمده َه ضَسَّى بذ». 

(3) قوله: (ولأن الاشتراك في الثمن يوجب... الضحايا والهدايا) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 
1/ 506. 

(4) صحيح. رواه الترمذي: 4/ 89) في باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية» من أبواب الأضاحيء برقم 
(1501). 
والطبراني في الكبير: 11/ 336)» برقم (11929) كلاهما عن ابن عباس ذَلِقُهَا . 

(5) كلمة (القاضي) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


ص 


50/6 ناهين إبي ركيَ يق لتحي ألتَمسَانَ 


و من لَم يُضَحٌ مِنْ أَمتِي)» خرجه أبو داود(). 
او 111111ظط' 


يفيس 6 


(ولا بأس أن يبدّل الرجل أضحيته بأعلى أو أدنى منهاء والاختيار ألا يبدلها بأدنى 


منها)(0. 
وإنما قال ذلك؛ لأنها لم تتعيّن بالشراء أضحية؛ ألا ترى أنه لو قامت الغرماء على 
ربها؛ لوجب بيعُها لهم ولو مات ربها قبل ذبحها لكانت ميراثا لورثنه» وذلك يدل 
على أنها لم تتعين 
ومحا يي ار وي 0 
[ز: 468/] قال: أعطاني النبينٌ كِةِ دينارًا؛ لأشتري له به29 أضحيةء فاشتريت أضحية(8) 


بدينار» ثم بعتها بدينارين» واشتريت له أخرى بدينار» وأتيته بالدينار وبالذي اشتريت» 
فتصدّق به النبي بَكِ ودعا لي بالبركة©. 


(1) صحيح. رواه أبو داود: 3/ 99. في باب الشاة يضحى بها عن جماعة» من كتاب الضحاباء برقم 
(2810). 
والترمذي: 4/ 100. في باب من أبواب الأضاحي. برقم (1521) كلاهما عن جابر بن عبد الله ها . 

(2) المنتقى. للباجي: 4/ 187 و188. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 391 و(العلمية): 1/ 304. 

(4) حرف الجر (على) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(5) كلمة (ومما) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) كلمة (أيضًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) كلمة (به) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(8) كلمة (أضحية) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(9) ضعيفه. رواه أبو داود: 3/ 256, في باب المضارب يخالفء. من كتاب البيوع» برقم (3386) عن 
حكيم بن حز ام وك وليه . 


والترمذي: 3/ 550: في باب من أبواب الببوع» برقم (1257)» وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ 


51/6 1 

إذا ثبت ذلك فالاختيار له أن لا يبدلها بأدنى منها؛ لأنه قد نوى بها أضحية ورَضِيَ 
بالتقرب بهاء فَالأَوْلَى له أن يبدلها بخير منها؛ لئلا يكون كالراجع في هبته؛ أو في وعده. 
وقد قال النبي كَِْ: «الرّاجِمُ م فى هبه هبته1» كالكلب يَعُودُ في قَبئِهِ)(2. 

فإن باعها وام 0 
فليتصدّق به؛ لأنّه جعله لله تعالى (4, 

قال ابن المواز: قال ابن حبيب: فإِنْ شحّ؛ فليصنع بالفضل ما أحبء وبهذا قال من 
لقيت من أصحاب مالك69). 


اعلم أن من أوجب أضحيته بعينهاء فقال: لله علي أن أذبح هذه الضحية27» أو قد 
أوجبتها أضحية؛ لم يجز له أن يبدلها بغيرها سواء كان أعلى أو أدنى؛ لأن قوله ذلك 
يقوم مقام التقليد والإشعار في الهديء وهو لو© قلّد الهدي وأشعره؛ لم يججزله أن 
يبدله» كذلك إذا أوجب الأضحية بلسانه©. 


وحبيب بن أبي ابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام. 

(1) جملة (أو في وعده؛ وقد قال... في هبته) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) صحيح. رواه النسائي: 6/ 267» في كتاب الهبة» برقم (3700) من حديث ابن عباس ذَلَككَا . 
وأصله متفق على صحته؛ رواه البخاري: 3/ 164» في باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. 
من كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء برقم (2623). 
ومسلم: 3/ 1239.» في باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه من كتاب الهبات؛ 
برقم (1620) كلاهما من حديث عمر بن الخطاب ذَُه. 

(3) كلمتا (بثمنها مثلها)يقابلهم| في (ز)و (ك): (بثمنها من ثمنها مثلها). 

(4) قوله: (فإن باعها واشترى بثمنها من... لله تعالى) بنصّه في الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 43. 

(5) قوله: (قال ابن المواز: قال ابن حبيب: فإِنْ شحّ؛ فليصنع... أصحاب مالك) بنصّه في النوادر 
والزيادات» لابن أبى زيد: 4/ 325. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 391 و(العلمية): 1/ 305. 

(7) في (ز): (أضحية). 

(8) كلمتا (وهو لو) يقابلهما في (ز): (ولو). 

(9) قوله: (من أوجب أضحيته بعينهاء... بلسانه) بنحوع في النكت والفروق. لعبد الحق: 1/ 182. 


52/6 ناهين إي ركدَا تخ لني تمان 
(ومن ضاعت أضحيته؛ فأبدلهاء ثم وجدها ني أيام الذبح» أو بعدها؛ فليس عليه 
أنيننها: 
وإن لم يبدلها؛ ذبحها إن وجدها ني أيام الذبح» فإن وجدها ني غير أيام الذبح؛ فليس 
عليه ذبحها؛ إِلَا أن يكون أوجبها قولا؛ فيلزمه ذبحها)(1). 
أما قوله: (ومن ضاعت أضحيته, فأبدلهاء ثم وجدها في أيام الذبح, أو بعدها؛ فليس 

عليه ذبحها)(2» فإنما قال ذلك؛ لأنَّ الأضحية قد أتى بها [ك: 162/]] وخرج عن عهدة(6© 
الأمر بالضحايا. 

وأما قوله: (وإن لم يبدلها دبّحها إِنْ وجدها في أيام الذبح) فإنما قال ذلك؛ لأنه 
يمكن أن يضحّي بها؛ إذ الإبان قائم. 

وأما قوله: (وإن وجدها في غير أيام الذبح فليس عليه ذبحها) فإنما قال ذلك؛ لأنَّ 
أيام الذبح قد خرجتء. وليس على أحدٍ أن يضحي بعد أيام الذبح. 

قال تعهن يونا وهنة ناء على القول انها 3 ]ذ النعن لا نفب ذا 
خرجت أوقاتها. 

وأما على القول بأنها واجبة فيحتمل أن يقال: هي كزكاة الفطر فتقضى» ويحتمل أن 
يقال: هي من الواجبات التي إذا زال وقتها تسقط كالرمي. 

وأما قوله: (إلَا أن يكون أوجبها قولَا فيلزمه ذبحها) فإنما قال ذلك؛ لأنه قد أوجبها 
بالنية والقول» وذلك يقوم مقام التقليد والإشعار في البدن. 


(1) جملة (إلَّا أن يكون أوجبها قولًا؛ فيلزمه ذبحها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه موافق 
لما في طبعتي التفريع. 
التفريع (الغرب): 1/ 391 و(العلمية): 1/ 305. 

(2) جملة (أما قوله: (ومن ضاعت أضحيته... عليه ذبحها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) في (ك): (هذا). 

(4) في (ك): (وبالقول). 
قوله: (لأنه قد أوجبها بالنية والقول) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 33 والنتكت 
والفروقء لعبد الحق: 1/ 182. 


الد ل رف دن الا ا 5/6 


(ولا يضحًي بعوراء. ولاعمياء(1». ولا عحفاء2». و لاسكا ولاشديدة [ز: 468/ب] 
العرجء ولا بيّنة المرض 

ولا بأس بالجمّاءء والمكسورة القرن إذا كان لا يدمي. 

ولا بأس بالخرقاء والشرقاء والعضباء. 

والاختيار أن يتقي العيب كله. والسليم أفضل من المعيب(6. 

وفي بعض النسخ: تفسير هذه الألفاظ ف (السكاء) هي المخلوقة بغير أذنين. 
و(الجمّاء) هي المخلوقة بغير قرنين. 

و(العضبا ء) هي (0) الناقصة الخلق. 

و(الخرقاء) هي © المقطوع بعض أذنها من أسفله. 

و(الشرقاء) هي المشقوقة الأذن. 

و(العجفاء) التي لا تُنْتِي وهي التي لا شحم فيها(© ولام في عظامها لشدة هزالها. 
و(العرجاء) البيّن ظلعها وهي © الشديدة العرج التي لا تلحق بالغنم)100), 
والأصل في ذلك ما خرجه النسائي عن البراء بن عازب ذَكّهُ قال: قال رسول الله عَكلِِ: 


(1) كلمتا (بعوراء ولا عمياء) يقابلهما في (ز): (بعمياء» ولا عوراء) بتقديم وتأخير. 

(2) كلمتا (ولا عجفاء) ساقطتان من (ك) وقد انفردت مهما (ز). 

(3) جملة (والاختيار: أن يتقي العيب... من المعيب) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز)» وما أثبتناه 
موافق لما في طبعتي التفريع. 

(4) ضمير الغائب (هي) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(5) ضمير الغائب (هي) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(6) ضمير الغائب (هي) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(7) ضمير الغائب (هي) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(5) في (ز): (لها). 

(9) ضمير الغائب (وهي) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(10) التفريع (الغرب): 1/ 391 و392 و(العلمية): 1/ 305 و306. 


4/6 إِرْاهِيْ من أبي كه 


أَْبعة لا بُبِينَ في الأضَاحِيٌ الْعَورَاء البَيّنُْ عَوَرُهَا ها وَالْمَرِيضَةُ لين مَرَضْهَاء وَالْعَرْجَاءٌ 
لين ظَلْعهَاء وَالْعَحْفَاءٌ التي لا يقي اك 

واختلف هل ية: يقتتصر على هذه الأربعة» ولا يقاس غيرها بها0©؟ أم يلحق بها( 
غيرها؟ 

المعر وق هن الدذهي أن لعي ةذ كان عد ايه (#ااسوي هله الاريفة اننا لا 
تجزئ معه قياسًا على الأربع. 

وقال ابن القصّار وغيره من البغداديين: إنها تجزئ» وقصروا عدم الإجزاء على ما 
وَرَدَ في الحديث. 

إذا ثبت هذا؛ فالعيوب على ضربين: 

عيبٌ يكون بجميع الجسد؛ كالمرض والعجف والبشم والجرب© والهرم 
والجنون. 

والثاني: ما يكون ببعضها من نقص بالعين أو الآذن©© أو القرن أو الفم من ذهاب 
الأسنان0 أو بكم أو ةا أو بالضرع أو بالدَنبِ0© أو اليد أو الرجل. 


(1) صحيحء رواه مالك في موطئه: 3/ 687» في باب ما ينهى عنه من الضحاياء من كتاب الضحاياء برقم 
(470). 
والنسائي: 7/ 215 ني باب العجفاءء؛ من كتاب الضحاياء برقم (4371) كلاهما عن البراء بن 
عازب ينه 

(2) كلمتا (غيرها بها) يقابلهما في (ك): (عليها غيرها). 

(3) كلمة (بها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) كلمتا (كبيرًا من) يقابلهما في (2): (كثيرًا). 

(5) كلمتا (والبشم والجرب) يقابلهما في (ك): (والجرب والبشم) بتقديم وتأخير. 

(6) كلمتا (أو الأذن) يقابلهما في (ك): (والأذن)» وعبارة (ببعضها من نقص. بالعينء أو الأذن) يقابلها في 
(ز): (بعضها من نقصء كالعينء أو الأذن). 

(7) في (ز): (لسان). 

(8) كلمتا (بكم أو نتن) يقابلهما في (ك): (ثلم الأذنين)» وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(9) في (ك): (الذنب). 


ادن راك سود ف 0 56 

فأمّا ما يكون بجميع الجسدٍ من المرض أو العجف17' البيّن» وهي [ك: 162/ب] 
التي لا تنقي» فقد أحكمته!© السنة. 

ولا تجزئ الجرباء؛ لأنّ الجرب مفسدٌ للحم20, ويضر بمن يأكله؛ لأنه نوعٌ من 
الجذام؛ وهذا إذا كان الجرب كثيرّاء وأما الخفيف؛ فلا بأس به. 

ولا تجزئخ البشيمة؛ لأنَّ البشم يفسد اللحم: وهي كالمريضة0©. 

وقال ابن يونس: وهي 7 التي أصابتها التَخمة من الأكل©)؛ فلا يضحى بها. 

قال اللخمي: إِلّا أن يكون خفيقًا0©. 

وقال مالك في كتاب ابن المواز: تجزئ الهرمة. 

قال أصبغ: ما لم يكن هرما بِيَا!©. 

وأما الجنون؛ فإن كان لازمًا؛ لم يجزئ. ولا يتقرب إلى الله بمثل هذه. 

قال: فإن كان يعرض المرة ثم يذهب؛ فذلك خفيف. 

قال: وأما العَوّر فإن ذهب الانتفاع بتلك © العين أو أكثره؛ لم تجزئ. وإن ذهب 


أيسر ذلك؟ أجزأت(10), 


(1) عبارة (من المرض أو العجف) يقابلها في (ك): (مثل المرض والعجف). 

(2) كلمتا (فقد أحكمته) يقابلهما في (ز): (وقد اختلف)» وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(3) كلمتا (مفسدٌ للحم) يقابلهما في (ك): (يفسد اللحم). 

(4) من قوله: (والأصل في ذلك ما خرجه النسائي عن البراء بن عازب قال: قال رسول) إلى قوله: (يفسد 
اللحم؛ وهي كالمريضة) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1576 و1577. 

(5) كلمة (وهي) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 

)6( الجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 31. 

(7) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1577. 

(8) قوله: (وقال مالك في كتاب ابن المواز: تجزئ... هرما بِينَا) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي 
زيد: 4/ 317. 

(9) في (ز): (بتلف). 

(10) قوله: (وأما الجنون؛ فإِنْ كان لازمًا؛ لم يجزئ... ذلك؛ أجزأت) بنصّه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 3/ 1577 و1578. 


6/6 إِرَاهِيَمنٍ إي رَديَا ىلتبي ألتَْمسَاقَ 


قال بعض شيوخنا: وهذا من باب إعطاء الأقل حكم الأكثر» وهو أصل يُعتمد 

وكذلك إن ذهب الأكثر من كل عين؛ لم تجزئ, وإن [ز: 1//469] كان اليسير منها؛ 
أجزأت(1). 

قال العبدي: ولا خلاف في العوراء البيّن © عورها أنها لا تجزئ؛ للنصٌ الوارد في 
ذلك ولآأن العَوّر عيبٌ ظاهر يذهب الجمال وينقص المنفعة. فوجَب أن يُمنع كذهاب 
أحدٍ الأطراف. 

فإذا ثبت هذا في العوراء؛ كانت العمياءٌ أحرى بالمنع؛ لأنَّ عيبّها أشد. وإنما نبّه 
بالعور على ما هو أشد منه(6. 

وأما البياض يكون في العين فإن كان على الناظر؛ لم يجزء وهي العوراءء وإن كان 
خارجًا عن الناظر؛ فلا يضر4؛ لآنه كالبثرة تكون في اليد أو في650 الرّجل. 

وأما الشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة والسكاء والصمعاء. 

فالشرقاء هى المشقوقة الأذنين. 

والخرقاء © هي التي تخرق أذنها السمة0©. 

وقنالانن السلات والقافيى عبة الوقاب فى المقطوفية يعن أذثيااسية 
أسفله80©. 


(1) قوله: (وكذلك إن ذهب الأكثر من كل عين... منها؛ أجزأت) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3 . 

(2) في (ز): (اليسير). 

(3) قوله: (فإذا ثبت هذا في العوراء... أشد منه) بنحوه في الاستذكاره لابن عبد البر: 5/ 215. 

(4) قوله: (وأما البياض يكون في العين... فلا يضر) بنصّه في المنتقى؛ للباجي: 4/ 164. 

(5) حرف الجر (في) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(6) كلمة (والخرقاء) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) قوله: (وأما الشرقاء والخرقاء والمقابلة... أذنها السمة) بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
١ ./3‏ 

(8) المعونة» لعبد الوهابس: 1/ 437. 


1 عاجرا ًُ 3 مسد هاو 
دا اك ا 0 0مْ5 
والمقابلة من قطع من أذنها من قبل وجهها(!). 
قال ابن شعبان: وقيل: هي © التي قطع من مقدَّم أذنها شيءٌ ثم ترك معلقًا لا 
00 
والمدابرة من قطع من أذنها من قبل قفاها(©. 
00 
والسكاء: الصغيرة الأذزبا. ©6) 
قال ابن القاسم: ونحن نسميها الصمعاء, ولو لقت بغير أذنين؟ لم يج 7) 
لكوي العين, 
قال: إن لم يذهب من النظر إِلّا أقله؛ فإنها تجزئ» وإن ذهب أكثره؛ فإنها لم تجزرئ. 
واختلف في الثلث. فقال ابن حبيب: هو كثير كالثلث من الدَّنّبِ(8) 
وقال ابن المواز: النصف [ك: 161/|] كثير من غير أن أحدّ فيه حد(©. 
قال الباجى: والأظهر من مذاهب أصحابنا أن ذهاب ثلث الأذن في حيّز اليسير 


٠ 
لمم ا‎ 


٠ 
م ف‎ 


(1) قوله: (والمقابلة: من قطع من أذنها من قبل وجهها) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1578. 
(2) كلمتا (وقيل: هي) يقابلهما في (ز): (وهي). 
(3) الزاهيء لابن شعبان (بتحقيقنا)» ص: 343. 
(4) قوله: (والمدابرة: من قطع من أذنها من قبل قفاها) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1578. 
(5) الزاهي, لابن شعبان (بتحقيقنا)»ء ص: 343. 
(6) في (ز): (الأذن). 
قوله: (والسكاء: الصغيرة الأذنين) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1578. 
(7) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 72 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 367. 
(8) قول ابن حبيب بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 318 وبنصّه في التبصرة» للخمى 
(بتحقيقنا): 3/ 1579. 1 1 
(9) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 316. 


2 


5/6 إِْاهِيَمن أي ردن عخِى لحي ألتَمسَافَ 
وثلث الذَّنَبِ في حيز الكثير؛ لأن الذَّنّبِ عضو من الأعضاء [ذو](1» لحم وعظم. والأذن 
ليس فيه غير طرف جلد [لا يكاد يتألم بقطعه ولا يُستضر به]2؛ لأن كثيره ينقص 
الجمال60. 

والشقّ أيسّر من الشين؛ لأن جميعها موجود. وليس كذلك© في الشين. 

قال اللخمي: وأرى أن يجزئ وإن بلغ الشق للنصف60©. 

قال الباجي: والشق عندي لا يمنع الإجزاء؛ إلا أن يبلغ من الأذن مبلمًا يشوه 
الخلقة6). 


وود عن "على بن اي طالب 50 أنه كال 1 مرا رول افو أن ترف 
العَيْنَ وَالأَدْنَ وَأَنْ لا نضَحَيَ بِعَوْرَاءَ وَلَا مُقَابََةِ وَكَامُدَ ابرَةِ ولا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ وَلَا 


مترَاع) 60 
وأما الفم فإن كان ذهاب الأسنان من تكسير وما أشنة ذلك؛ فإنها لا تجدئع©. 
قال في "المبسوط": لأنه نقصٌ من خلقها. 


قال الباجي: فصار عيبا فيها(09). 


(1) كلمة (ذو) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(2) عبارة (لا يكاد يتألم بقطعه ولا يُستضر به) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(3) جملة (قال الباجي: والأظهر... الجمال) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
المنتقى» للباجي: 4 165. 

(4) كلمتا (وليس كذلك) يقابلهما في (ز): (وكذلك). 

(5) قوله: (والشقٌ أيسّر من الشين؛ لأن... للنصف) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1579. 

(6) المنتقى» للباجي: 4/ 165. 

(7) حرف الجر (عن) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(8) ضعيف. رواه أبو داود: 3/ 97 في باب ما يكره من الضحاياء من كتاب الضحاياء برقم (2804). 
والنسائي: 7/ 216 في باب المدابرة: وهي ما قطع من مؤخر أذنهاء من كتاب الضحاياء برقم (4373) 

(9) قوله: (ورٌّوى عن على بن أبى طالب ؤكَهُ أنه قال: أمرنا... لا تجزئ) بنصّه في التبصرة» للخمى 
(بتحقيقنا): 3/ 1579 و1580 ١‏ 

(10) قوله: (قال في "المبسوط": لأنه...عيبًا فيها) بنصّه في المنتقى» للباجي: 4/ 166. 
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26 اع اج 2 8 1 
َك اك را 6 59 


قال ابن حبيب: وإن كان من إثغار؛ أجزأت(1). 
واختَلِفَ إذا كان من كِبّرء فقال مالك في كتاب ابن المواز: لا بأس بالتي تسقط 
أسناءها من [ز: 9 )ب] كبر أو هرم؛ لذن ذلك ليس بعيب؛ إذ هو أمر معتاد. 
قال أصبغ: اننا لو يكن الهروم بينا: 
وقال ابن حبيب: لا يجدئ0(0. 
ويا بويا 
والنتن في الفم مما يتقى ؛ لأنَ ذلك عيس33) 
وأما القرن فقال ابن المواز: لا بأس 55 القرني» 4 كالجلحاء(6©. 
كال اسض اها لأن القررن لاننفعة فنه لبك ودر إنمنا مفساء إذا فى لزنه 


د 6 
ررض 90 


فال أبوإسحاق: ولأن ذلك ليس ينقص في الخلقة: ولا ينتقص من اللحم؛ لأنّ 
الل ترود ليا والججعاء درن لوالرو ويا ون 00 

بخلاف من خلقت بغير أذنين» أو قطعت أذناها؛ لأن في ذلك نقصًا وخلافًا للخَلق 
المعتاد. 

وقال ابن حبيب: لا نجزئ 6 الأضحية بعضباء» وهي المكسورة الداخل 
والخارج وإن لم تدم وإن ذهب الخارجٌ والداخل صحيحٌ؛ أجزأت» وإنما يراعى أن 


(1) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد: 4/ 317. 

(2) قوله: (واختلف إذا كان من كِبّر... وقال ابن حبيب: لا يجزئ) بنحوه في النوادر والزيادات؛ لابن أبي 
زيد: 4/ 317. 

(3) قوله: (وأما البكم؛ فإنها لا... ذلك عيب) بنصّه في التبصرة؛ للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1580. 

(4) في (ز): (القرن). 

(5) في (ز): (كالجمّاء). 
وقول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 316. 

(6) قوله: (لأنّ القرن لا منفعة فيه... لأنه مرض) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 438. 

(7) قول أبو إسحاق بنحوه في التوضيح» لخليل (بعنايتنا): 3/ 268. 

(8) في (ز): (تجوز). 


6016 راهن إي ريخ ليحي مساق 
يدمي كسرها(!» خارج القرن. فإن لم يدم؛ فهي جائزة©. 

قال ابن شعبان: وأكره الأقصم وهي كسر القرن الخارج(0. والأعضب كسر 
الداخل. 

قال: وإذا عضب من القرن نصفه؛ وجب اتقاؤه. 

وقد قيل: إذا كان لا دم به؛ فلا بأس به. والأول أحبٌّ إل 4. 

قال الجوهري في0© العضباء: الشاة المكسورة القرن الداخلء» وهو المشاش» 
ويقال: هي التي انكسر أحد قَرُنيها©). 

قال ابن القاسم عن مالك09) في "العتبية": لا بأس بالضحية [ك: 161/ب] بمكسورة 
القرن إذا لم يدم» وهي كالجلحاء60. 

قال مالك في "المدونة": فإن كان © يدمي؛ لم يجزئه؛ لأنه مرض (10). 


قال اللخمي: أجاز في "المد ونة" المكسورة القرن إذا لم يدم ولم يراع قدرما 
ذهب منهء وأرى ألا يجزئ إذا ذهب من ذلك ما يكثر له شينهاء وليست كالجمّاء؛ لأأن 
ذلك لا ب* نها(11). 


(1) عبارة (أن يدمي كسرها) يقابلها في (ز): (يدم في كسر). 
(2) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 4/ 316. 
(3) عبارة (وهي: كسر القرن الخارج) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)) وما أثبتناه موافق لما في زاهي 
ابن شعبان. 
(4) عبارة (والأول أحبٌ إِليَ) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
الزاهيء لابن شعبان (بتحقيقنا)» ص: 343. 
(5) حرف الجر (في) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 
)6( الصحاح. للجوهري: 1/ 183 و184. 
(7) الجار والمجرور (عن مالك) ساقطان من (ك) وقد انفردت مهما (ز). 
(8) في (ز): (كالجمّاء). 
النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 316 والبيان والتحصيلء لابن رشد: 3/ 340. 
(9) كلمة (كان) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 
(10) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 362. 
(11) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1581. 


نا ا و 1 616 

وأا الضرع فقال فى كنات :ابن العواز؟إذا ميسن قبرضهاء قلخي قهناء .إن عيب 
بيبس(1) بعضه؛ فلا بأمر0©. 

وأما الذَنّب فقال مالك في الكبش يطول ذنبه فيقطع منه قدر قبضة: أرى(6 أن 
يجتنب في الضحايا إذا جد غيره. 

وقال ابن المواز: أما القطع البيّن؛ فمكروه., وأما اليسير؛ فجائز في الضحاياء والثلث 
عندي كثير (44. 

قال ابن حبيب: ومن جهل فضحى بما لم يجزئه من ذات العيوب7©؛ فلا يبيع 
لحمهاء وإن أبدلها؛ لآنه ذيحها نسيكة6). 

وقوله77: (والاختيار: أن يتقي العيب كله والسليم أفضل من المعيب). فإنما(8) 
قال ذلك؛ لأنه ذبح» المقصودٌ منه القربة؛ فينبغي أن يكون سليمًا من العيوبء وأن يكون 
من أعلى المكاسب قياسًا على العتق. 

وقد قال عروة بن الزبير وَلنَكَهُ لبنيه: يا بني لا [ز: 470//]] يضحيّن أحدكم بشيء 
يستحبي أن يهديّه لكريمه؛ فإنَّ الله تعالى أكرم الكرماء؛ وأحق من اخختير له(©. 


(1) كلمتا (ذهب بيبس) يقابلهما في (ك): (يبس). 

(2) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 4/ 316. 

(3) كلمة (أرى) يقابلها في (ز): (أحبٌ إلى). 

(4) قوله: (وأما الذَنّب؛ فقال مالك في الكبش... عندي كثير) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
1/4. 

(5) كلمة (العيوب) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 4/ 318. 

(7) في (ك): (أصل). 

(8) كلمتا (المعيب فإنما) يقابلهما في (ك): (المعيب. شرح: فإنما). 

(9) قوله: (لأنه ذبحٌ المقصود منه القربة؛ فينبغي... اختير له) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3 . 

(10) التفريع (الغرب): 1/ 392 و(العلمية): 1/ 306. 


62/6 ناهين إي ردي تخ لحي ألتْمسَانَ 

وإنما قال ذلك؛ لأنها لا تتعيّن بالشراء» وإنما تتعين بالذبح» وهي بخلاف الهدي 
يحدث به عيب بعد التقليد والإشعار؛ فإنه يجزئه ولا يجب عليه بدله؛ وسواء كان واجبًا 
أو تطوعا. 

قال القاضي إسماعيل: والفرق بينهما هو أنَّ تقليد الهدي”!1) وإشعاره إيجابٌ له 
بالنية والفعل» فلا يضره بعد ذلك عيبٌ دَخَلّه والضحية بخلاف ذلك؛ لأن صاحبها لم 
يؤمّر أن يوجبها بشيءٍ قبل ذبحهاء وإن نوى© أن يضحي بهاء والنية لا توجبها وإنما 
تجب بالذبح» غير أنه يستحب له ألا يُبطل نيته فيها. 

قال(6: ولو أن إنسانًا اشترى أضحية» فقال بلسانه: قد أوجبتها؛ لم يجز عندي أن 
يبدلها. 

يريد: ولا يضره عيبٌ دَحَلّها. 

قال عبد الحق: رأيت لغير واحد من البغداديين نحو قول القاضى إسماعيلء وأنها 
تجري مجرى الهدي الذي قلد وأشعر في منعه من بدلها بغيرهاء وأن أحدًا لو تعدى 
عليها فذبحها(» عن صاحبها؛ لأجزأت عنه60©. [ك: 160/]] 
فرع: 

فإن وجد بها عيبا قديمًا بعد الذبح» فرجع © بقيمته؛ فقال أصبغ : إن كانت الضحية 


شىء عليه ويضحمع به ما شاء79), 


(1) كلمتا (تقليد الهدي) يقابلهما في (ك): (التقليد في الهدي). 

(2) في (ز): (أمر). 

() الفعل الماضي (قال) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(4) في (ك): (فذكاها). 

(5) من قوله: (قال القاضي إسماعيل: والفرق بينهما هو: أن تقليد) إلى قوله: (عن صاحبها؛ لأجزأت 
عنه) بنصّه في النكت والفروقء لعبد الحق: 1/ 182. 

(6) في (ك): (ورجع). 

(7) قول أصبغ بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 4/ 328. 


2 ا 2 )| 1 

ار د ا ا 63/6 

لأنه لم توجد منه قربة بشيء» فيكون المأخوذ بعض ما يُعد قربة» قاله0) أبو 
لحان 

وإن كان عيبا تجزئ معه؛ تصدّق بما أخحذ©. 

قال أبو إسحاق: لأن القربة قد صحّت. 

قال ابن القاسم: وذلك بخلاف ما يرجع به من قيمة عيب بعد أن أعتق عق(0 العبد. 
هذ١(4)‏ يصنع به ما شاء» وإن كان عينًا ا يجرى بمثله00. 
بالمعس60). 


(ولو انكسرت أضحيته. فحبرهاء فصحّت؛ أجزأه ذبحها)7©. 
وإنما قال ذلك؛ لأنَّ المعتبرَ في الأضحية إنما هو وقتٌ الذبح» فإذا وُجدت وقت 
الذبح سالمة؛ أجزأت ولا يبالي بما كان قبل ذلك» بخلاف الهدي؛ فإنه لا يعتبر فيه حالة 
الذبح» وإنما تعتبر حالة التقليد والإشعار. [ز: 470/ب] 


[فيما إذا اختلطت الضحايا] 


اعلم أن اختلاط الأضاحي ينقسم قسمين: 
تارة تختلط بعد الشراء وقبل الذبح» وتارة تختلط بعد الذبح» فإن اختلطت بعد 


(1) في (ز): (قال). 
(2) قوله: (وإن كان عيبا تجزئ معه؛ تصدّق بما أخذ) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 328. 
(3) في (ز): (يعتق). 

(4) في (ك): (هنا). 

(5) قول ابن القاسم بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 4/ 328. 

42 الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 49. 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 392 و(العلمية): 1/ 306. 

(8) التفريع (الغرب): 1/ 391 و(العلمية): 1/ 304. 


06 ناهين أي ريا خىَ لبي ألتَمسَانَ 
الشراء وقبل الذبح؛ جاز أن يصطلحوا عليها ويقتسمونها. 

قال سحنؤن: وذلك إذا(1) استوت الغنم في السمن, فإن لم تستو؛ كره ذلك؛ لأخذ 
الدنية إلا أنها تجزئه. ولا يأخذ للفضل شيئً(©. 

وإن اختلطت بعد الشراء وبعد الذبح» فقال يحيى بن عمر في رجلين أمرا رجلا أن 
يذبح لهما فذبح لهماء واختلطت أضاحيهما بعد الذبح والسلخ: إنهما تجزئانهما 
ويتصدّقان بهماء ولا يأكلان منهما(© شيئًا!. 

قال ابن يونس: وإنما أجزتاهما؛ لأنهما بالذبح وجبتا أضحية فأجزأتهماء وإنمالم 
يأكلا منهما؛ لأنَّ كل واحدٍ قد يأخذ لحم شاة صاحبه؛ فيصير بيعًا للحم الأضحية(5. 

قال ابن المواز في رؤوس الأضاحي تختلط عند الشواء: أكره لك أن تأكل) متاع 
غيرك» ولعلّ غيرك لم يأكل 277 متاعك. 

قال: ولو اختلطت©) برؤوس الشواء لكان خفيفًا؛ لأنّه ضامن كما يضمن لحم 
الأضاحي بالتعدي» وكما يضمن الزرع الذي لم يَبدٌ صلاحه؛ وقيمة كلب الغنم وفطرة 
المسلمين بالتعدي0©. 

واختلف فيمن أخطأ فذبح أضحية صاحبه؛ وأخطأ الآخر فذبح أضحية صاحبه. 


(1) كلمتا (وذلك إذا) يقابلهما في (ك): (وإذا). 


375/3 و376. 

(3 في (ك): (منها). 

(4١‏ قول يبحيى بن عمر بنحوه 2 النوادر والزيادات» د أبي ريد: 4/ 331 والتبصرة. للخمي (يتحقيقنا): 
3/ 1564. 


(5) الجامع, لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 52. 

(6) في (ك): (تأخذ) وكلمتا (أكره لك) يقابلهما في (ز): (أكثر ذلك) وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن 
أبن 2 

(7) في (ك): (تأخذ). 

(8) في (ز): (اختلط). 

(9) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أَبِئٍ زيد: 4/ 327. 


3 ا 0 ١‏ 8 
ا ا ا را 6/6 
فقال ابن القاسم: لا يجزئهما ذلك» ويضمن [ك: 160/ب] كل واحدٍ منهما لصاحبه 
القيمة0). 
موي : بل يجزئهماء كمالوام تكارق ككا تفييى 7( © به ثم استحقه 
صاحبه(3) 
والكلام في هذه المسألة في طرفين: 
الأول: ما حكمهما! بالنسبة إلى مالكهما(5)؟ 
والطرف الثاني: ما حكمهما بالنسبة إلى ذابحها؟ 
أما الطرف الأولء فقال ابن القاسم: لا تجزئ واحدًا منهما6. 
أما كونها لا تجزئ عن مالكها؛ فلأن الذابح لم ينوها عن مالكهاء وإنما نواها عن 
نفسهء فقد صارت خالية عن نية التقرب بالنسبة إلى مالكهاء فكيف تجزئه من غير نية 
منه» ولا ممّن يقوم مقامه؟ 
ولأن الضحايا إنما تجب بالذبح لا بالشراء فهي مفتقرة إلى نية؛ فلذلك لم تجزئه 
والوكايا فك هيالاك زم جد ذا بغالاك: لفيضاناة لآن السنذانا قلف تسا رووميه اليد 
والإشعار قبل الذبح» فلم تحتج إلى نية صاحبهاء ولا إلى فعله بخلاف الضحايا, 
وهذا إذا كانت [ز: 471/]] الضحية لم يوجبها هو(8» على نفسه. 
فأما إذا أوجبها على نفسه؛ فقولان: 
(1) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 72 و73 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 367. 
(2) عبارة (اشترى كبشا فضحى) يقابلها في (ك): (اشتريا كبشا فضحيا). 
)3( قول أشهب بنحوه ف النوادر والزيادات» دهن أبي دحك 2/ 455 و456 والجامع. لابن يونس 
(بتحقيقنا): 4/ 52. 
(4) في (ك): (حكمه). 
(5) كلمتا (إلى مالكهما) ساقطتان من (ك) وقد انفردت مهما (ز). 
(6) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 72 و73 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 367. 
(7) قوله: (ولأنَ الضحايا إنما تجب بالذبح لا بالشراء... بخلاف الضحايا) بنحوه في شرح صحيح 
البخاريء لابن بطال: 6/ 24 و25. 
(85) ضمير الغائب (هو) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 


66 ناهين إي رَديَ تخ التي ألتَّمسَاقَ 

أشهرهما أنها تجزى؛ لأنها قد تعيّت كالهدي. 

والقول الآخر أنها لا تجزئ(1). 

قال بعض شيوخنا: وهذا عندي على قول مَنْ يرى 2 أنها لا تتعيّن بشيء من قولٍ 
ولا نية إِلّا بالذبي-١6©.‏ 
فرع: 

وما حكم هذه الضحية إذا قلنا: إنها لا تجزئ عن القربة؟ 

فقال ابن القاسم في "العتبية": إن اختار ربها أخذ قيمتها؛ لم تجزئ عن ذابحهاء ولا 
أرى له بيع لحمها؛ لأنَّه أراد به النشكء وقاله أصبغ ©. 

قال أبو إسحاق: كما لو وجدها معيبة بعد الذبح عيبا لا تجزئ معه ما جاز له بيع 
لحمهاء ولو اختار ربها أخذها وترك التضمين؛ فله بيع اللحم. 

قال أبو إسحاق: لأنّه ليس بقربة لأحد6»»: وإنما تعدّى له على أضحيته فله أخذ 
لحمها وعليه7) البدل. 

وقال اللخمي: لا يبيعها؛ للاختلاف في إجزائها0©. 

وأما الطرف الثاني بالنسبة إلى ذابحهاء فقال ابن القاسم: لا تجزته؛ ضمن القيمة أم 
لا©؛ لأنها لم تحصل في ضمانه إِلّا بالذبح12» فصار كأنه مضحُّيًا بلحم. 


(1) قوله: (فأما إذا أوجبها على نفسه؛ فقولان... لا تجزى) بنحوه في عيون المجالسء لعبد الوهاب: 
2/ 944. 

(2) ني (ك): (رأى). 

(3) قوله: (وهذا عندي على قول من يرى... إلا بالذبح) بنحوه في المنتقى» للباجي: 4/ 176. 

(4) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) قوله: (إن اختار ربها أخذ قيمتها... أصبغ) بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 4/ 329. 

(6) في (ك): (لأخذه). 

(7) في (ز): (فعليه). 

(8) لم أقف على قول اللخمي فيما لدينا من كتبه المطبوعة. 

(9) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 72 و73 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 367. 

(10) قوله: (لأنها لم تحصل في ضمانه إلا بالذبح) بنصّه في التكت والفروقء لعبد الحق: 1/ 184. 


ا ا ا 67/6 


وقال أشهب: تجزئهما كمن اشترى كبشا فضحى به ثم استحق (1). 


والعلة الجامعة بينهما أنّه أقدم(© على الأضحية معتقدًا أنها ملكه فتبيّن خلافه. 
فوجب أن تجزثئه؛ لثبوت الضمان عليه. 

أصله: الاستحقاق. 

وإنما وجبت القيمة عليه؛ لأنَّهِ مُتلفٌ لمال غيره بغير إذنه؛ والخطأ والعمد(© في 


أموال الناس سواء. 
عل اشيء(4) 


وقد قيل في المعتمرين إذا أهديا شاتين فذبح كل واحدٍ منهما [2: 9 شاة 
صاحبه خطا : إنَّ ذلك لا يجزئ عنهماء ويضمن كل واحدٍ منهما قيمة ما ذب-” 5 ويأتنفا 
الهدي. 

ولو ذبح أحدهما شا صاحبه عن نفسه؛ غرم قيمتهاء ولم تجزئه. وذبح شاته التي 
أوجبها للهدي واشترى صاحبه© شاةً وأهدى. 

والأول أعجب إلينا0. 

قال الأببري: وإنما قال ذلك؛ لأن الهدي قد وجب بالتقليد والإشعارء فليس يقدر 
الميراث» وإذا كان كذلك فَمَن نحره أو ذبيحه؛ جاز © سواء كان بأمر صاحيه أو بغير 


1 


١ 


(1) قول أشهب بنصّه في الجامع, لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 52. 

(2) في (ز): (قدم). 

(3) كلمتا (والخطأ والعمد) يقابلهما في (ك): (والعمد والخطأ) بتقديم وتأخير. 

(4) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 285. 

(5) عبارة (قيمة ما ذبح) يقابلها في (ز): (شاة صاحبه). 

(6) كلمة (صاحبه) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(7) قوله: (وقد قبل في المعتمرين: إذا أهديا... والأول أعجب إلينا) بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد 
الحكم (بتحقيقنا)» ص: 170. 

(8) كلمة (جاز) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)؛ وما أثبتناه موافق لما في مخطوط الأزهرية لشرح 


66/6 إِنْاهِيْنٍ إبي ردنا تخىَ ألبَحِبِيَ اسان 
أمره؛ لأنه فَحَل ما على صاحبه أن يفعله. 

فأمًا إذا كان الهدي شاتين؛ فإِنّ على كل واحدٍ منهما غرم قيمة الشاة لصاحبه 
وكلع هد سياف مو نكر أن انشاة لا تحبيون تنابيورو لاشعار كها برحب البلقة 
والبقرة بالتقليد والإشعار» وإنما توجب بالذبح. [ز: 471/ب] فليس يجوز أن يوجب 
ملك غيره هديا عن نفسه. 

فإن أوجب شاةً بالقول؛ كان الحكم فيها”؟» كالحكم في البدنة والبقرة إذا 
أوجبهما© بالتقليد والإشعار؛ لأنه لا يقدر على ردّها إلى ماله0© بعد إيجابها هديا 
بالقول. 

قال الأمهري: وعلّل ابن عبد الحكم أمر الشاتين على أنه خلافٌ من قول مالك. 

والذي عندي أن مالكًا فرّق بين الشاة والبقرة والبدنة» لهذا المعنى الذي ذكرث؛ لا 
أنه اختلافٌ من قوله؛ والله أعلم. 

قال الأبري: وقوله: (ويغرم كل واحدٍ منهما قيمة شاة صاحبه)؛ فلأنه أتلف مال 
نورمي افه اناه تنيع لاى تاذ ف مالالا سان ف :وسرت اتدل عليه ن لعجو 
والخطأ سواء60©. 
(وإذا ذبح رجل أضحية رجل بغير إذنه؛ ضمنهاء وغرم قيمتهاء ووجب على ربها 
بدلها)6©0). 


اعلم أن من دَبَحَ أضحية رجل بغير إذنه لا يخلو من أمرين: 


إما أن يكون أجنبيًا عنه» أو ليس بأجنبي. 


الاعرق: 
() كلمة (فيها) ساقطة من (ز) وقد انفردت ببا (ك). 
(2) في (ز) و(ك): (أوجبها) وما أثبتناه موافق لما في مخطوط شرح الأببري. 
(3) في (ز): (ملكه). 
(4) حرف الجر (من) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 
(5) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [106/ أ و107/ أ]. 
(6) التفريع (الغرب): 1/ 392 و393 و(العلمية): 1/ 306 و307. 


2 2 َ ع +ع 7 مسح وبن أ 
اللا ع 0 60/6 
- يي 
ويا 2 : 85 4 7 ع وآ * رس - :-1000 
ًَ 


فإن كان أجنبيا عنه؛ لم يجزئ رببا(1)؛ لأنها إنما تجب بالذبح ولا تجب بالشراء 
على الصحيح من المذهب؛ إذ له أن يبدلها بخير منهاء وإذا كان كذلك؛ فهي مفتقرة إلى 
نية؛؟ فلذلك لم يجز أن يذبحها آخر عنه بغير أمره. 

وأيضًا فإنه معت بذبحه. وعاص بتزكيته؛ فلا يتصور أن تقع قربة. 

وأيضًا فإن الضحية قربةٌ من القَرّبٍ المتعلقة بالأبدان» وكان الأصل يقتضي ألا 
تجوز النيابة [ك: 9 ب] فيهاء لكن الشارع استثنى محل الإذن في النيابة باستثنائه على 
نفي محل التعدي على الأصلء ولا تقع أضحية. 

وأمّا إذا أذن له؛ جاز؛ لألّه قد نزله منزلته في إيقاع الضحية والنية فيهاء فكأنه هو 
الناوي؛ لحلوله محله. وربها مخيّر بين © أن يضمنه قيمتها؛ لأنّه أتلف مال غيره بغير 
إذنه؛ فوجب عليه الضمانء وله أن يأخذها وما نقصها الذبح؛ لأنها عين شيئه فلا يخرج 
عن ملكه بغير تراض منه. 

ونقل أبو الحسن ابن القصّار في إجزائها عن ربها روايتان. 

لالض عتمان اويدف الخاةفسيين التو اوها كم الشسيعة بالقنا آنل 
تتعين إِلّا بالذبه©؟ 

وهذا إذا لم يوجبها صاحبهاء فأمّا إن كان قد أوجب على نفسه ذبحها بنذر أو قول؛ 
فإنها تجزئه على المشهور ولأنها قد تعينت كما تعبّن الهدي بالتقليد والإشعارء وإذا 
تعينت لزم ذبحها؛ بدليل أنه لا يجوز الامتناع منه» فإذا ذبحها فقد كفاه المؤنة. 

وعلى القول الثاني لا تجزئه؛ لأنّ الأصل في الضحية أنها لا تتعيّن إلا بالذبح. 

قال الطرطوشي: وهذا القولان فيما إذا لم يضمنه الضحية ورضيهاء فأمَّا لو ضمنه 
فيها؛ لم تجز واحدًا منهماء ويصنع الذابح بها ما أراد(». 
(1) قوله: (فإن كان أجنبيًا عنه؛ لم يجزئ رمها) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 72. 
(2) كلمتا (مخيّر بين) يقابلهما في(ك): (مخيّر عليه بين). 
(3) قوله: (ومنشأ الخلاف بين القولين: هل... إلا بالذبح) بنحوه في التنبيه» لابن بشير: 2/ 837. 
(4) جملة (لأنها إنما تجب بالذبح ولا تجب بالشراء... ويصنع الذابح بها ما أراد) يقابلها في (ز): (وكان 

ربها بالخيار بين أن يضمنه قيمتهاء أو يأخذها وما نقصها الذبح). 


70/6 إتناهيونن بي رايا تح لحي ألتَمسَان 


واختلفَ إذا ذبحها ولده أو صديقه؛ أو من في عياله» فقال ابن القاسم: تجزته. 

وقال أشهب: لا تجزئه. 

فوجه قول ابن القاسم ما خرجه البخاري عن عائشة صَوه أنها قالت: لما كدت 
بمنى أتيت بلحم بقر» فقلت: ما هذا؟ فقالوا: ضحى رسول الله كك عن نسائه البقر(1). 

قال المهلب: فيه حجة لقول مالك: إِنَّ من ذبح أضحية رجل بغير إذنه ممن يقوم 
بخدمته؛ مثل الولد أو بعض عياله أو ذَبَحَها على وجه الكفالة أنها تجزئ» كما ذبح 
رسول الله ِةِ عن أزواجه البقر ولم يأذنوا©. 

قال الباجي: ولأنّ ذلك أذكى للذابح بالعادة©. 

ووه نول اهتين هو أن 3133 كا سانو اله ]ذتا هاما | ل أن اقداوما برو 
الأفعال غالبّاء أما ما يندر وقوعه؛ فلا يخطر بالبال حتى يقال: إنه مأذون له فيه» والضحية 
من هذا القبيل. 

ألا ترى أن من وكّل وكيا مفوضًا إليه لا يخطر بباله توكيله على الهبة والصدقة 
حت ينضن لمظليها» فييو ذا قعل بالنسة إلى الهنة والفيدقة لماكاديق لأ تخطربالبال» 
فكذلك الضحية؛ لأنها تخطر بالبال» فوجب أن يكون ذابحها [ك: 158/|] كأجنبي©. 

واختلف هل تجزئ الذابح إذا ضمن؟ 

فقال مالك وابن القاسم: لا تجزئ. 

وقال أشهب: تجزئ0©. 


(1) قوله: (واختلف إذا ذبحها ولده أو صديقه... نسائه البقر) بنحوه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
3/ 1562. 

(2) قوله: (قال المهلب: فيه حجة لقول مالك: إن... ولم يأذنوا) بنصّه في شرح صحيح البخاريء لابن 
بطال: 6/ 23. 

(3) لم أقف على قول الباجي فيما لدينا من كتبه المطبوعة. 

(4) جملة (فوجه قول ابن القاسم ما خرجه البخاري عن عائشة... أن يكون ذابحها كأجنبي) ساقطة من 
(ز) وقد انفردت ما (ك). 

(5) جملة (واختلف هل تجزئ الذابح... أشهب: تجزى) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 


9 


0 | ا ل اا 
ا اف 1 70/6 
فوجه قول ابن القاسم هو: أنها لم يحصل ضمانها إلا بالذبح7!»؛ فصار كأنه مضحيًا 
يضمنها حيّة فكأن الذبح إنما وقع على ما في ملكه. 
ولو أمر ربها0© رجلا فذبحها له ونوى الذابح عن نفسه؛ لأجزأت عن صاحبها. 
وقد اشترى ابن عمر ؤَكَُا شاءً من راع فأنزلها من الجبل وأمره بذبحهاء فذبحها 
الراعي» فقال: اللهم تقبّلها مني. 
فقال ابن عمر وها : ربك أعلم بِمَنْ أنزلها من الجبل. 
وقال أصبغ: لا تجزئه(4), 
قال اللخمي: والأول أحسن؛ لأن المراد من الذابح0© نية الذكاة لا غيرء والنية في 
القربة إلى ريها©. 


اختلف فيمن غصب أضحية رجل فذبحها عن نفسه هل تجزته؟ أم لا؟ 
فقال مالك: لا تجزئ واحدًا منهما(8). 


3/ 1563. 
(1) قوله: (أنها لم يحصل ضمانما إِلّا بالذبح) بنصّه في النكت والفروق» لعبد الحق: 1/ 184. 
(2) جملة (واختلف هل تجزئ الذابح إذا ضمن... في ملكه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(3) كلمة (رمها) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(4) قوله: (ولو أمر ربها رجلا فذبحها له... لا تجزئه) بنصّه في النوادر والزيادات». لابن أبى زيد: 4/ 328 
و329. ١‏ 
(5) في (ك): (الذبح)» وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 
(6) التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1563. 
(7) كلمتا (لربها قيمتها) يقابلهما في (ك): (قيمتها لربها) بتقديم وتأخير. 
حاشية التفريع (الغرب): 1/ 393 و(العلمية): 1/ 306 و307. 
(8) عبارة (تجزئ واحدًا منهما) يقابلها في (ز): (تجزئه ولا ربها). 


2ض ص 


7/6 إِرَاهِيَمنٍ أي ريا ىلبي ألتَمسَاقَ 

وقال أصبغ: تجزئ الذابح» وعليه قيمتها لرمها صحيحة(1). 

نوج الأر لهو أن وها لم وليحها و تبريع الذايم الذبع ل14لتةلك الم تعره ول 
تجزئ الذابح؛ لأنه متعد(© بالتصرف في ملك الغير بغير إذنه فكيف يقع ذلك قربة؟! 

[ز: 1/472] ووجه الثاني هو أنَّهِ لما تعدّى عليها وذبحها عن نفسه فقد وجبت عليه 
قيمتهاء فصار كأنه ذبح في ملكه. 


(وينبغي للمرء أن يباشر ذبح أضحيته بنفسه(9» ولا يأمر بذلك غيره» فإن ذبح له غيره 
بإذنه(4)؛ جر أه. والاختيار ما ذكرناه)0©. 


أما قوله: (ينبغى للمرء أن يباشر ذبح أضحيته بيده60)). 

فالأصل في ذلك ما خرجه مسلم عن أنس أنّه قال: ١ضَحَّى‏ النْبِينٌ يله 
ملَحيْنٍ أقْرئينِ دحَهُمَا بي وَسَمّى وَكبر00. 

ولأها قربة لله فكان فعله لها أفضل من الوكالة عليها8©. 
(9ي 


ىس 


ن 
م 35 
دمر 39 


٠ ٠ 
ص‎ _- 


وأما قوله: (فإن ذبح له غيره بأمره أجزأه). 


(1) من قوله: (اختلف فيمن غصب) إلى قوله: (لربها صحيحة) بنحوه في النكت والفروقء. لعبد الحق: 
1/ 183. 

(2) في (ز): (متعمد). 

(3) الجار والمجرور (بنفسه) ساقطان من (ك) وقد انفردت هما (ز). 

(4) في (ز): (بأمره). 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 392 و(العلمية): 1/ 306. 

(6) كلمة (بيده) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 

(7) تقدم تخريجه في كتاب الأضحية: 32/6. 

(8) قوله: (ولأنها قربة لله فكان فعله لها أفضل من الوكالة عليها) بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
3/ 1560. 1 

(9) كلمة (بأمره) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


ل ا ا 1 ا ير 
]0 ناك تت ا 72/6 
فالأصل في ذلك ما رُوي عن”1 النبئئّ يك أنه(©© استناب عليًا على نحر الهدايا(©, 
ولا قَرْق بينهماء ولأنّ الأضحية طريقها المال» وعبادات» الأموال يصح فيها النيابة؛ 
كتفريق الزكاة وإخراج الكفارة(0©. 
وأما قوله: (والاختيار ما ذكرناه) فلأنها قربة لله فكان فعله لها أفضل من الوكالة 
علبها60». 


قال داود , 00 يذ 05 0500ظ باب ا 
قال اللخمي: فإن وكّل من يضبّع صلاته؛ استحب له الإعادة؛ للاختلاف فيها هل 
هى ذكية؟ أم ل(10), 


(1) في (ز): (أن). 

(2) كلمة (أنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(3) يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه البخاري: 2/ 172.» في باب يتصدق بجلود الهدي. من 
كتاب الحج. برقم (1717). 
ومسلم: 2/ 954: ني باب الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالهاء من كتاب الحج؛ برقم (1317) 
عن علي يلك أن النَبِيَ كَل أَمَرَه أن يَقُومَ عَلَى بُذْنِ وَأَنْيَقْسِمَ بُدْنّهُ كُلَّهَاء لُحُومَهًا وَجُلُودَمَا 
وَحِلاَلَهَا وَل يُعْطِي فِي جِرَارَتَهَا شَيْنَاا وهذا لفظ البخاري. 

(4) في (ك): (وعبادة). 

(5) قوله: (فالأصل في ذلك ما رُوي: عن النبئ... وإخراج الكمّارة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
1/ 439. 

(6) قوله: (ولأنها قربة لله فكان فعله لها أفضل من الوكالة عليها) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3/ 1560. 

(7) كلمتا (يجوز أن) يقابلهما في (ز): (يجوز له أن). 

(8) التفريع (الغرب): 1/ 392 و(العلمية): 1/ 306. 

(9) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لأنها قربة... أهل القرب) بنحوه في المعونة؛ لعبد الوهاب: 1/ 439. 

(10) قوله: (قال داود بن الحصين: وكان الناس... ذكية أم لا) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3/ 1560. 


76 إنَاهِيَ من إبي ري كن لبي امسن 
ا لا ا 
واكتلقيع ذلاو هود أو نضير انا فقان للع يد 


ره 
نم 
52 
46 
ك2 
مها 
3 0 


وقال أشهس: تجزئه(6. 

فإذا قلنا: إنها لا تجزئه40؛ فلأنها قربة [ك: 158/ب] متعلقة بالبدن فلا يجوز نيابة 
المشرك فيها كالحج. 

وإذا قلنا: تجزئه؛ فلأنه من أهل الذبح كالمسله0©. 


[الأكل من الأضحية ] 


(ويأكل المرء من أضحيته؛ ويُطعم منها. 
ولا بأس أن يطعم منها غتيًا أو فقيرًا حرًا أو عبدًا نيئًا أو مطبوحًا. 


ويُكرّه أن يطعم منها يهوديًا أو نصرانيّاك وليس لما يأكله ولا لما يطعمه حد. 
والاختيار أن يأكل الأقل و بقسه60 الأكثر ! 
ولو قبل: يأكل الثلث. ويقسم الثلثين؛ لكان حسئاء والله أعلم)27). 
والأصل في جواز الأكل© والإطعام من الضحايا والهدايا© الكتاب والسّنة 


(1) عبارة (نصرانيًا أو يهوديًا) يقابلها في (ك): (يهوديًا أو نصرانيًا) بتقديم وتأخير. 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 67. 

(3) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 4/ 320. 

(4) عبارة (إنها لا تجزؤه) يقابلها في (ك): (إنه لا يجزؤه). 

(5) قوله: (فإذا قلنا: إنها لا تجزؤه؛ فلأنها قربة... الذبح كالمسلم) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
1/ 439. 

(6) في (ز): (ويطعم). 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 393 و(العلمية): 1/ 307. 

(8) كلمتا (جواز الأكل) يقابلهما في (ك): (وجوب). 

(9) كلمتا (الضحايا والهدايا) يقابلهما في (ك): (الهدايا والضحايا) بتقديم وتأخير. 


ا 0 7/6 

أما الكتاب؛ فقوله تعالى: #فكلوأ مِننا وَأَطَعِمُوأ آلْبَآيِسَ الْفقِير الآية [الحج: 28]. 
وقوله تعالى: #وَأَطَعِمُوا ألْقَانِعَ وَآلْمُعمر4 الآية[الحج: 36]. 

فالبائس: الفقير الشديد الفقر» قاله العبدي17). 

والقانع: فخ لا يسال# ولا يتعرض للسؤال» 

والمعتر: الزائر © المتعرض لما ينال من غير سؤال60, 

وقيل: القانع الذي [ز: 472/ب] يسأل4. 

قال ابن حبيب: وليس عليه أن يَعه(© منها القانع والمعتر والبائس الفقير©. 

قال ابن شعبان: ويخص بذلك المساكين أحب إلئ» ولو أطعم الأغنياء لكان 
جائد(7). 

وأما السّنة؛ فما رُوي عن النبي كَكِِةِ أنه قال: «كُنْث تَهَْمَكُمْ عَنِ ادَّكَارِ لْحُوم 
الأَضَاحِيٌ فَوْقَّ ناث ذَكُلُوا وَادّخْرُوا وَتَصَدَّقُوااء خرجه مسله©. 

وأما الإجماع؛ فلا خلاف بين الأمة في جواز الأكل منها والإطعام. 

إذا ثبت هذاء فقال مالك في كتاب ابن حبيب: وينبغي للمرء أن يأكل ويطعم كما 


(1) لم أقف على قول العبدي ولكن نقله بنحوه عبد البر في الاستذكار: 5/ 298. 

(2) في (ز): (الفقير) وكلمتا (والمعتر: الزائر) يقابلهما في (ك): (الزائر). 

(3) قوله: (والقانع: من لا يسأل» ولا يتعرض... غير سؤال) بنصّه في النوادر والزياداتء لابن أبي زيد: 
4. 

(4) قوله: (وقيل: القانع الذي يسأل) بنصّه في الاستذكار» لابن عبد البر: 5/ 298. 

(5) في (ز) و(ك): (يطعم). وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(6) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 4/ 322. 

(7) كلمة (جائرًا) يقابلها في (ز): (ما ترى). 
الزاهي» لابن شعبان (بتحقيقنا)» ص: 346. 

(8) رواه مالك في موطتئه: 3/ 691» في باب ادخار لحوم الأضاحيء من كتاب الضحاياء برقم (474). 
مسلم: 3/ 1561» في باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام 
وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء؛ من كتاب الأضاحيء برقم (1971) كلاهما بألفاظ متقاربة عن 


10م ا هِيَنٍ إبي رريخ لبي سان 


5 م 


قال؛ لأنه(1» سبحانه قال: #وَأَطَعِمُو أ أَلْقَانِعَ وَاَلْمُعَئ© الآية [الحج : 36]» ولو أراد أن 
يتصدّق بلحم أضحيته لغنائه عنه؛ كان كأكله إياه» ول+(6) يتصدّق بشيء حتى يفعل 
الأمرين جميعًا. 

وقال ابن المواز: ولو أكله كله؛ لكان جائراء وأحب إلى أن يتصدّق من لحم 
أضحيته. ولو تصدّق به كله؛ كان أعظم لأجره. 

ويجوز أن يطعم منها الغني والفقير9©» والحر والعبدء نيئًا أو مطبوخا. 

وكّره مالك أن يُطعم منها جاره النصرانيء أو الظئر النصرانية التي عنده ونهى 

قال ابن القاسم: وقد كان مالك يجيزه ثم رجع عنه» وقال: ما رأيتٌ الناس إِلّا على 
ترك 

قال أصبغ: وقد كان ابن وهب يحَمّفه ويرى تفسير الحديث: ١لا‏ تُطْعِمُوا الْمُشْرِكِينَ 
من ضَحَاياكُم)7) أنه في المجوس دون أهل الكتاب80©. 

+ 0 0-4 
قال اين الموان :و أخخروت أن عند يز بتر قأل: لآ تطعمو اهز ذه لمارف فريع(8 


(1) في (ك): (الله). 

(2) الآية الكريمة (وَأَطْعِمُوا الْقَانِمَ وَالْمُعْمَرٌ) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(3) كلمة (ولم) يقابلها في (ك): (ولو لم)» وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(4) كلمتا (كله؛ لكان) يقابلهما في (ك): (كان). 

(5) كلمتا (الغني والفقير) يقابلهما في (ك): (الفقير والغني) بتقديم وتأخير. 

(6) قوله: (فقال مالك في كتاب ابن حبيب: وينبغي للمرء) إلى قوله: (النصرانية التي عنده ونهى عنه) 
بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 321 و322. 

(7) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 12/ 5ه برقم (9113) عن عبد الله بن عمرو ذَكُهَا. قال: قَلْمَا:يَا 
رَسُولَ اللى تُطْعِمُهُمْ مِنْ تُسْكِناء قَالَ: «لا تَطْعِمُوا الْمُشْرِكِينَ سينا مِنَ النشكِ». 

(8) قوله: (قال ابن القاسم: وقد كان مالك يجيزه... أهل الكتاب) بنصّه في الجامع» لابن يونس 
(يبتحقيقنا): 4/ 55. 

(9) في (ك): (بشيء). 


اا ان 1 77/0 
من النشّك17). 

وأما قوله: (وليس لما يأكله ولا لما يطعمه حدٌ) فقال مالك: الأمر المجمع عليه 
عندنا أنه ليس في الضحايا والهدي التطوع قسم [ك: 1/157] موصوف ولا حدٌ معلوم. 

قال ابن حبيب: وما رُوي عن ابن المسيب والحسن © وقتادة من أنه إذا أطعم الربع 
أجزأه» وما رُوي عن غيرهم من الثلث فمن باب الاستحباب(6 

قال عفن أضخانا: وقد كان الآضل 501 منيااشكا؟ لآن:(#اتجوايا شسيحاله: 
فلا يرجع فيها كالصدقة» فأباح تعالى الأكل منهاء ولا يجوز له أن يأكل الجميعء ويُكر 
له أن يتصدّق بالجميع؛ لما رُوي عن النبي كل أنه نحرّ مائة من الإبل» وأمر 
[أن يؤخذ]( من كل واحدةٍ بقطعة فطبختْ ليكون قد أكل من جميعهاء خرجه 


ل © 
وهذا يدل على أنَّ الاختيار أن يأكل الأقل ويطعم الأكثر للمساكين. 


(1)قولةة فاق ادا العواز# ابوت أن سعره من سوفن الدكتك ) يتنهال التعامت» لانن بترتت 
(بتحقيقنا): 4/ 55. 

(2) كلمتا (ابن المسيب والحسن) يقابلهما في (ك): (الحسن وابن المسيب) بتقديم وتأخير. 

(3) قوله: (فقال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا أنه... باب الاستحباب) بنحوه في النوادر والزيادات. 
لابن أبي زيد: 4/ 322. 

(4) في (ز) و(ك): (لأنها)» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(5) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(6) قوله: (وقد كان الأصل ألا يأكل منها شيئًا؛ لأنه... خرجه مسلم) بنصّه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 3/ 1567. 
وا م رودي أي كبو رو 
عبد الله كفا أنه قال:... ثم انُصَرفَ إِلَى الْمَنْحَر وا يا ب ا 
بره وَأَشْرَكهُ في هَذْيه ثم أمرَ هِنْ كُلَ بَدَئّة بَضْعَة فَجْعِلَثْ فِي قِذْرِء فَطْْخَتْء فََكَا مِنْ لَحْوِهَا وَشَرِ 
من مَرَقِهَا. 


0 


7/6 إِنَاهِيَنٍ أي ردي تخىَ لصي ألتّمسَانٍ 


(ولا يجوز بيع الأضحية بعد ذبحهاء ولا بيع شيء منها. 
ولا يجوز أن يُعطى ذابحها أجرته من لحمها أو جلدها)(0. 

والأصل في ذلك مارُوي عن علي بن أبي طالب ذَلهُ أنه قال: أَمَرَئِي رَسُولُ 
الو يك أَنْ أَقُومَ عَلَى بُذْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقٌ بلَحومِهًا وَجُلُودمَاء ولانعطي في جزارتها [ز: 
3 شيئًا من لحمهاء قَالَ: «نَحْنُ نَعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَاا أخرجه مسلء©. 

إذا ثبت هذاء فلا يجوز أن يُباع شيءٌ من الأضحية لا جلد ولا لحم ولااصوف؛ 
لأمها صارت بالذبح قربة لله سبحانه(©. 

قال ابن المواز: ولا يتصدّق بجلد أضحيته أو لحمها على من يعلم أنه يبيعه#, 
ومن تصدق به0© عليه؛ فلا يبيعه ولا يبدله بمثله6» من جلد أضحيته أو غيرها7, 
وكذلك لو وهبته لخادمك قاله مالك. 

وقال أصبغ فيمن تصدق بأضحيته على رجل بعد أن ذبحها: إن للمعطي بيعها(8) 


إن اننا 


(1)تحطلة(أجرته من تحمها أو جلدها) يقارليااق (8):"(نن للعدها أوعجلدها ا جرت )اديه وتاخير: 
التفريع (الغرب): 1/ 393 و(العلمية): 1/ 308. 

(2) رواه مسلم: 2/ 954. في باب الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالهاء من كتاب الحج. برقم 
(1317) عن علي بن أبي طالب ذَليَكَهُ بنحوه. 

(3) قوله: (والأصل في ذلك ما رُوي عن على بن أبى طالب أنه قال... قربةً لله سبحانه) بنصّه في التبصرة» 
للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1570. 0 

(4) في (ك): (يبيعها). 

(5) كلمة (به) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) في (ز): (بثمنه). 

(7) في (ك): (غيره). 

(8) كلمة (بيعها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(9) قوله: (قال ابن المواز: ولا يتصدّق بجلد... إن شاء) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
4. 


ا الا راك ا ا 72/6 

للضي يما لسو راد اسك عا ببوارناا لضاني 8 
فأكله- وقال: «هُوَ لَهَا صَدَفَةٌ وَلَنَا منْهًا هَدِبَةً)(). 

ولو كانت بعد انتقالها إلى المتصدّق عليه على الحكم الأول؛ لم تحل للرسول يَكِ؛ 
لأنه لا يأكل الصدقة©. 

قال الباجي: ولأنْ نماية القربة فى الأضحية الصدقة بباء فإذا بلغت محلها؛ كان 60 


لمن صارت إليه التصرف فيها بالبيع وغيره كالزكاة. 
قال الباجى: ووجه ما في كتاب ابن المواز إن إيجاب النسّك على وجه الأضحية 


يمنع © البيع كما لو انتقل إليه بالميراث0©. 


قال مالك: فإن بيع شيءٌ من الأضحية؛ نُقض 7 بيعه إن كان قائمًا(©. 


(1) م متفق على صحته. رواه مالك في موطته: : 4/ 806 في باب ما جاء في الخيار» من كتاب الطلاق» برقم 
(513). 
والبخاري: 3/ 155» في باب قبول الهدية» من كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء برقم (2578). 
ومسلم: 2/ 755, في باب إباحة الهدية للنبي يَكْةِ ولبني هاشم وبني المطلب, وإن كان المهدي ملكها 
بطريق الصدقة» وبيان أن الصدقة» إذا قبضها المتصدق عليه زال عنها وصف الصدقة وحلت لكل 
أحد ممن كانت الصدقة محرمة عليه من كتاب الزكاة؛ برقم (1075) جميعهم بألفاظ متقاربة عن 
عائشة ها . 

(2) التبصرة.» للخمى (بتحقيقنا): 3/ 1573. 
ويشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه البخاري: 2/ 127» في باب ما يذكر في الصدقة للنبي كك 
وآلهء من كتاب الزكاة» برقم (1491). 
ومسلم: 2751/2 في باب تحريم الزكاة على رسول الله يَلكْةِ وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب 
مجك يريط عور مووود ب رو ا 0 
عا ا و لا مدر لماها في ليق فَقَالَ النبيك يَكل: ١كخ‏ كخ) ِيَطْرَحَهَاء نم قَا : «أمَا 


أب 
رع وو 


شَعَرْتَ أَنّا لا تأكل الصَّدَقَة؛ وهذا لفظ البخاري. 
(3) ني (ز): (كانت). 
(4) في (ز): (لمنع). 
(5) المنتقى. للباجي: 4/ 178 و179. 
(6) في (ز): (يُنقض). 
(7) قوله: (فإن بيع شيءٌ من... كان قائمًا) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1570. 


906 إنَاهِينٍإي رييخ التي تمسق 

واختلف إذا فات» فقال ابن القاسم في "العتبية": يتصدق بالشمن» ولو استنفقوه(1)؛ 
لم يؤخذ منهه©. 

واختلف إذا سرقت رؤوس الضحايا من الفرن هل يؤخذ فيها قيمة [ك: 157/ب] أم 
لا؟ فاستحبٌ ابن القاسم أن لا يغرمه شيئًا(©» وكأنه رآه بيعًا. 

وقال ابن حبيب: له أخذ( القيمة: ويصنع بها ما شاء من أكل أو صدقةٍ أو شراء ما 
يح اووس كاج 7 

ألاترى أن من حلف ألا يبيع ثوبه فغصبه منه غاصبٌ أو استهلكه؛ فله أخذ قيمته 


ولا 00000 


(ولا بأس بادخار لحوم الأضاحي ما شا نسان وما ه : 


والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي كَل أنه قال: ١كُنْتُ‏ تَهَيْنَكُمْ عَن اذّخَارٍ لْحُوم 
5 6 م 2 5 7 ل 2 1 2 0 
الْأَضَاحِيٌ فوق ثلاث. ذَكُلُوا وَتَصَدَقُوا وَادْخْرُوااء أخرجه مسله27). 


ْ (ويُسمُي المرء على أضحيته. فإن نسي التسمية؛ فلا شيء عليه وإن د تعمّد تركها؛ 
تؤكل أضحيته)(8). 


والأصل ف ذلك الكتات وال 


(1) ني (ز): (استبقوه)» وما رجحناه موافق لما في بيان ابن رشد. 

(2) البيان والتحصيلء لابن رشد: 3/ 380. 

(3) كلمة (شيئًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) كلمتا (له أخذ) يقابلهما في (ز): (يأخذ). 

(5) قوله: (وقال ابن عبد الحكم: يصنع به ماشاء... ولا يحنث) بنصّه في النوادر والزيادات». لابن أبي 
زيد: 4/ 326 و327. 

)6( التفريع (الغرب): 1/ 393 و(العلمية): 1/ 308. 

(7) تقدم تخريجه فيما يجوز وما لا يجوز من الأضاحي من كتاب الأضحية: 75/6. 

(8) التفريع (الغرب): 1/ 392 و(العلمية): 1/ 306. 


14 100 ف | 
ا را ا ا 81/6 

أما الكتاب فقوله تعالى: #وَآلَبْدََ جَعَلهًا لكر مّن سَعَتيرِ أله و لود فيا 6 ََذْمرُوأ آَسَمَ 
لَه عَلَيَا صَوَآفٌ فَإِذًا وَجَبَتَ جُتُويًا فَكُنُوأ متا» الآية [الحج: 57 مرضي ماسر 

والوجوب [ز: 3 |[ السقوط ان الأرض؛ أن لسن ف الرحل أن د تلحر قياماء 
وقال تعالى: #فَكلُوأ مِمًا ذكرَ سم أللَهِ عَلَمَهِ إن كم بعَايَتِ مُؤَييِينَ4 الآية [الأنعام: 118] [وقال 
تعالى:](1) #وَلا تَأَكُلُواْ يما يِمًا لَمْ يُذْكر آَسَمُ أَلَّهِ عَلَيَهِ وَإِنَهُه لَفِسَقّْ» الآية [الأنعام: 121]: فأباح 
الأكل؛ لوجود التسمية ومنعه مع عدمها. 

وأما السّنة؛ٍ فما رُويَ عن النبي كك أنّه قال لعدي بن حاتم وله : (إذَ أَوْسَلْتَ 
كَلْبَكَ الْمُعَلَّم وَدَكَرْتَ اسم الله عَلَيْهِ فَكل)(2. 

إذا ثبت هذا فالتسمية سُنة بفعله وقوله. 

أما قوله فما تقدّم» وأما فعله فما روي عنه يك أنّهِ ذبح وسمّى اللة عند الذب-(© 

قال مالك: فإِنْ ترك التسمية ساهيًا؛ فلا شيء عليه©». 

وإنما قال ذلك؟ أن ترك التسمية ناسيًا لا يبطل العبادة0©, 

واختلف إذا تركها متعمداء فقال مالك وابن القاسم: لا تؤكل67). 
ومنهم من حَمَلّه على الكراهة؛ لقوله يَكِّ: «الذَكَاة فِي الحَلْقٍ وَاللَبّةِا©, ولم يذكر 
التسمية60, 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

)2( تقدم تخريجه في كتاب الصيد: 418/5. 

(3) تقدم تخريجه في كتاب الأضحية: 32/6. 

(4) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 51 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 352. 

(5) قوله: (لأن ترك التسمية ناسيًا لا يُبطل العبادة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 460. 
(6) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 51» وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 352. 

(7) تقدم تخريجه في كتاب الصيد: 424/5. 

40 الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 7. 
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8/6 ناهين بي رن تخ لحي مساق 


[الاقتداء بالإمام في ذبح الأضاحي] 


(ولا يجوز لأحدٍ أن يذبح قبل الإمام متعمداء فمّن ذبح قبل الإمام؛ أعاد أضحيته. 


وسواء ذبح قبل الصلاة أو بعدها)(1). 


والأصل في ذلك الكتابٌ والسَّنة والمعنى. 

أما الكتاب فقوله تعالى: #يَتأيا ألَذِينَ ءَامَُوأ لا تُقَدْمُوأ بَيْنَ يَدَي أله وَرَسُولِهِء» الآية 
[الحجرات: 1]. 

قال الحسن البصري: نزلت هذه الآية في قوم ذبحوا قبل النبي وَك21). 

[ك: ل ا اح يا ل رار ا 0 
رسول الله يك «إنَّ وَل مَاَبْدَأبه في بَوِْما هذا نُصَلَّي؛ م نجع تحر وي 
َصَاب سََتنَاءوَمَنْ بح وما هُوَ لحم قَدَّمَهُ هله ليْسَ من م الك فى شن ج000 

وكان أبو بردة قد ذبح قبل الإمام» فقال له النبييٌ يَكِ: ع0 فأمره بالإعادة لما 
ذبح قبله0©. 

وأما المعنى فلأنه ذبصَ قبل ذبح الإمام» فوجب أن لا يجزئه. 

أصبل [ذا حب قبل وقت الصلاة مع التحفىيوبوزذالذبيع قبل يقث المنلاة مم 


إذا ثبت هذا فقال مالك: لا يجوز لأحدٍ أن يذبح قبل الإمام متعمدًا0©. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 389 و390 و(العلمية): 1/ 301. 

(2) قول الحسن بنصّه في الاستذكارء لابن عبد البر: 5/ 224. 

(3) متفق على صحته. رواه البخاري: 7/ 99: في باب سنة الأضحية» من كتاب الأضاحيء برقم (5545). 
ومسلم: 3/ 1553 ني باب وقتهاء من كتاب الأضاحيء برقم (1961) كلاهما عن البراء بن 
عازب لَه 

(4) رواه مسلم: 3/ 1552» في باب وقتهاء من كتاب الأضاحيء برقم (1961) عن البراء بن عازب ذَوَتَه . 

(5) قوله: (وكان أبو بُردة قد ذبح قبل الإمام... ذبح قبله) بنصّه في مسائل ابن رشد: 2/ 998. 

(6) قوله: (فلآنه ذبح قبل ذبح... مع الشافعي) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 910. 

(7) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 210. 


20 بدأب | اا يك | 0 | ا 

ا را ا ا 5/6 
ومن ذبح قبل الإمام؛ فلا أضحية له وتلزمه الإعادة؛ وسواء ذبح قبل الصلاة أو 
قال ابن المواز: ولا يراعى في اليوم الثاني والثالث ذبح الإمام ولا غيره؛ ولكن إذا ارتفعت 

لمن" جاز الذبح ولو فعل ذلك بعد (2) الفجر؛ أجزأه في هذين اليومب٠(6‏ 

| (وينبغي للإمام أن بُحضِر أضحيته [ز: 474/] إلى المصلَى فيذبحها»؛ ليعلم الناس | 

بذبحه. فيذبحوا بعله. 

فإن لم يفعلء فليتوخ الناس قدر انصرافه وذبحه. ثم يذبحون بعده(©, فإن نيوا 

ذلك» فذبحواء ثم تبيّن لهم أنهم ذبحوا قبله؛ لم تجب عليهم إعادة. 

وكذلك من ذبح في قريةٍ ليس لها إمام, مُتحريًا ذبح من يليه من الأئمة» فصادف ذبحه 

قبله؛ أجزأه)6). 


أما قوله: (وينبغي للإمام أن يُحْضِر أضحيته إلى المصلى فيذبحها؛ ليعله © الناس 
يبح (8) فيذبحون بعده) فالأصل 2 ذلك ما خرجه البخاري عن ابن عمر 5 وه "ان 


ل لي فلن 


سول الله يكل كان ينح أو يذ 0 بح بِالْمُصَلَّى '"90©. 


قال ابن بطال42©: وعلى ذلك جرى العمل في سائر اللأمصار. 


(1) قوله: (ومن ذبح قبل الإمام؛ فلا أضحية له... أو بعدها) بنصّه في التفريع (الغرب): 1/ 389 و390 
و(العلمية): 1/ 301. 

(2) في (ز): (قبل)» وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(3) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 4/ 313. 

(4) كلمة (فيذبحها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(5) جملة (فإن لم يفعل» فليتوخ... فيذبحون بعده) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 389 و390 و(العلمية): 1/ 302. 

(7) في (ز): (فيعلم). 

(58) في (ز): (بذبحها). 

(9) رواه البخاري: 2/ 223 في باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلىء من أبواب العيدين» برقم (982) 
عن ابن عمر دكا . 

(10) كلمة (بطال) يقابلها في (ز): (أبي زيد)» وما رجحناه موافق لما في شرح ابن بطال. 


84/6 ناهين أبي دا كدىَ لبي مساق 


قال المهلّب: وإنما يذبح الإمام بالمصلّى؛ ليراه الناس» فيذبحون على يقين بعد 
ذبحه» ويشاهدون صفة ذبحه. فإنه مما يحتاج فيه إلى العيان وليبادر الذبح بعد(!) 
الصلاة. 

قال مالك: إنما يذبح الإمام في المصلّى؛ لعلا يذبح أحدٌّ قبله©. 

قال الباجي: ولأنَّ الأضحية من القَرّبٍ العامة المسنونة فالأفضل إظهارها؛ لأنَّ في 
ذللق الجباء سيقها: 

قال ابن حبيب: يُستحب الإعلان بالضحية؛ لكي يعرف الجاهل سنتها وما [ك: 
6ب] يلزمه منها(60©. 

وأما قوله: (فإن لم يفعل فليتوح الناس قدر انصرافه(4 وذبحه ثم يذبحون)؛ فلأنهم 
لايقدرون على أكثر من ذلك0©. 

وأما قوله: (فإن توخوا ذلك فذبحوا ثم تبيّن لهم أنهم ذبحوا قبله؛ لم تجب عليهم 
إعادة) فلأنهم قد اجتهدوا فيما لا سبيل لهم إلى اليقين فيه» فلم يجب عليهم بعد ذلك 
إعادة» كالاجتهاد في القبلة مع الغيه©. 

إلّا أن يذبح قبل ذبح الإمام في وقتٍ لو ذبح الإمامٌ في المصلَّى كان ذابحًا قبله؛ لم 
يجزه؛ لأنه إنما0 ذبح في قدر يعلم أن الإمام لم يذبح فيه إِلّا أن يتوانى الإمام بعد 
وصوله إلى داره؛ فمَنْ ذبح في وقتٍ لو لم يتوانَ الإمام وذبح في داره كان ذابحًا بعده؛ 


(1) في (ز): (قبل)» وما رجحناه موافق لما في شرح ابن بطال. 

(2) شرح صحيح البخاريء لابن بطال: 6/ 17. 

(3) المنتقى» للباجي: 4/ 176. 

(4) في (ز): (انصرافهم). 

(5) قوله: (فلأنهم لا يقدرون على أكثر من ذلك) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 441. 

(6) قوله: (فلأمهم قد اجتهدوا فيما لا سبيل... مع الغيم) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 441. 

(7) كلمتا (لأنه إنما) يقابلهما في (ك): (لأنه بعد إنما). 

(8) قوله: (إلَّا أن يذبح قبل ذبح الإمام في... بعده؛ أجزأه) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
4 314 والجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 37. 


ظْ 3#"/6 


ايه 7 


ا ال ااا مرو ا اا 
2 ات 1 
لأن الإمام متعل(1) بالتأخير. 

وأما قوله: (وكذلك من ذبح في قريةٍ ليس لها إمام متحريًا© ذبح من يليه من الأئمة 
فصادف ذبحه قبله؛ أجزأه)؛ فلأن أهل البوادي ومن لا إمام لهم من أهل القرى عليهم 
الاقتداء بأقرب الأئمة إليهم حتى يذبحوا بعده0©. 

قال ابن القاسم: فإن تحروا فذبحوا قبله؛ أجزأه.©. 

قال أبو إسحاق: يريد أنهم تأخروا القدر الذي في © العادة أن يصلي الإمام فيه 

قال الباجي: لأن فرضهم الاجتهاد والتحري في أمر غائبٍ عنهم لا يمكنهم تيقنه. 
فكان الخط6) موضوعا عنهم. كالخطأً في القبلة عند اشتباه أعلامها9». 

قال بعض شيوخنا: ولا يلزمهم التأخير إلى الزوال حتى يضحوا على يقين» كما 
ان يلزم المصلي أ ديعاي البى الجهات [ز: 474/ب] الأربع؛ بل اكتفي منه 
بالاجتهاد. 


صاع ؟ 


(1) في (ز): (متعمد). 
(2) في (ك): (متوخيًا). 
(3) كلمة (بعده) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(4) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 69 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 362. 
(5) حرف الجر (في) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 
(6) في (ز): (كالخطأ). 
(7) في (ز): (أعلامنا). 
المنتقى» للباجي: 4/ 170. 
(8) حرف النفي (لم) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 


6خ إنْاهِيني إي ريا آله 


ئ 0 ريد أيام الذبح, يوم(1» النحر ويومان بعده والأيام المعدودات ثلاثة أ 


أيام بعد يوم النحر فيوم النحر معلومٌ غير © معدود. واليومان بعده(© معلومان 
معدودان4. واليوم الرابع معدودٌ غير 3 0 
والأصل في ذلك قوله 0 واد كروأ آله و أَيّامِ م مُعَدُودستو» الآية [البقرة: 03 
وقال تعالى2©2©): #وَيَدْكُرُوا آَسْمَ آَلَهِ فى أَيَّامِ مَعلُو مَعْلُومَسو» الآية [الحج: 128 فالأيام 
المعلومات أيام النحرء وهي يوم النحر ويومان بعده. 
والأيام المعدودات أيام التشريق» وهي2 ثلاثة أيام بعد يوم النحر »و 
أيام منى التي ترمى فيها الجمار؛ رلك وا أى: ا 
ا 
وإنما سمي يوم النحر معلومٌ؛ لجواز النحر فيه» وسّمّي غير معدود؛ لأنَّ النفر لا 
يجوز في غده. 
سمي اليوم الرابع معدود؛ لجواز الرمي فيه» وسَمي غير معلوم؛ لامتناع 
النحر فيه. 


(1) كلمتا (الذبح يوم) يقابلهما في (ز): (الذبح» وهو يوم)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(2) قوله: (غير) ساقط من طبعة دار الكتب العلمية. 

(3) في (ز): (بعد) وهو ساقط من (ك)» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(4) كلمة (معدودان) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز)» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 390 و(العلمية): 1/ 302. 

(6) جملة (وَاذْكرُوا الله في أيّام... وقال تعالى) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(7) كلمة (وهي) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(8) قوله: (فالأيام المعلومات: أيام النحر... يوم النحر) بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم 
(بتحقيقنا)» ص: 211 والنوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 4/ 313. 

(9) قوله: (وهي: أيام منى التي ترمى فيها الجمار... في الرمي) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
4/ 34. 


د ]الو ردن ا را 87/6 

وسْمّي الثاني والثالث [ك: 155/!] معلومًا معدودًا؛ لجواز النحر والرمي فيه( 

قال أبو إسحاق: لج© قلتم: إن( اليوم الأول معلوم غير معدود وقد شارك(4) 
اليومين اللذين بعده في النحر والرمي» فوجب أن يكون مثلهما معدودًا معلومًا؟ 

قال: يقال له: الأول إنما تَرْمَى فيه جمرة العقبة وحدهاء ولا تُرمّى فيه بقية الجمار. 
فكان الأخصٌ به الذبح لا الرمي لَمّا لم50) يرم فيه جميع الجمار. 

وقال ابن الجهم: إن قيل: كيف يجتمع حكمان في أيام معينة؟ 

قال:0© قيل: كما يجتمع في ذي القعدة وذي الحجة حكمانء هذان الشهران من 
شهور الحج» ومن شهور الحرم؛ وشوال من شهور الحج خالصًاء ومحرم من الشهور 
الحرم خالصً© كذلك يوم النحر من المعلومات خالصًاء واليومان بعده من 
المعلومات والمعدودات. واليوم الثالث من أيام التشريق من المعدودات خالصّاء والله 


3 
يفيف 


(1) قوله: (وإنما سُمّي يوم النحر معلوةٌ؛ لجواز... فيه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 437. 
(2) في (ز): (إن). 

(3) حرف التوكيد (إنَّ) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(4) كلمتا (وقد شارك) يقابلهما في (ز): (فقد يتناول). 

(5) حرف النفي (لم) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(6) في (ز): (فإن). 

(7) عبارة (ومحرم من الشهور الحرم خالصًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(8) في (ز): (فيوم). 


836/6 إِرْاهِينِ إي وى لحي اسان 


الأصل ف ذلك موي عن اني ل ذل كل عُلام َحِينٌ فيه ُْبَحُعَنُْ 
يَوْمَّ سَابِعِهِ عه وَبُْلقٌ ا خرجه أبو داود(2 

وعقّ رسول الله يك عن الحسن والحسين ا الحسين 
غ40 


إذا ثبت هذا فقالمالك رحمة الله عليه -: العقيقة سنة ويستحب العمل هاء 
وكانوا يكرهون تركها. 

وقال ابن المواز: هى 2 تعست ‏ ر سنت بواجبة2©0, واسقدن بقول اللي د «مَنْ 
ولك لعلو فأ أَنْ يَْصَكَ عَنْهُكَْيَفْعَُ 001 

وقد كانت في الجاهلية فأقرّها [ز: 475/] النبيئ عَكه(©. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 395 و(العلمية): 1/ 308. 

(2) صحيح» رواه أبو داود: 3/ 106» في باب العقيقة» من كتاب الضحاياء برقم (2838). 
والنسائي: 7/ 166» في باب متى يعق؟ من كتاب العقيقة» برقم (4220) كلاهما عن سمرة بن 
جندب ؤَنَه. 

(3) كلمة (عئّ ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) صحيح. رواه أبو داود: 3/ 107» في باب العقيقة» من كتاب الضحاياء برقم (2841) عن ابن 
عباس وُه . 

(5) في (ز): (واجبة). 

(6) قوله: (العقيقة سُنة» وستحب العمل... عنه فليفعل) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 
١ .332 4‏ 
والحديث رواه أحمد في مسنده. برقم (6822). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 114) برقم (24244). 
والحاكم في مستدركه: 4/ 265, في كتاب الذبائح» برقم (7592)): -بإسناد قال عنه: صحيح ولم 
يخرجاه- جميعهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ذَلْيُهَا . 

(7) قوله: (وقد كانت في الجاهلية فأة قرّها النبئٌ كَكِِ) بنصّه في الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا) : 4/ 60. 
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ا ل ا 80/6 
قال مالك: والذكر والأنثى فيها سواء(1). 
وقال الشافعي وأبو حنيفة: عن الذكر شاتان» وعن الأنثى شاة©. 
ودليلنا أنه ذبح يُتقرب به. فلم يفاضل فيه بين الذكر والأنثى كالأضحية0©. 


ظ (ولا يجتمع اثنان في شاةٍ واحدة)©. 
والأصل في ذلك ما رُوِيَ عن النبي كك أنه عقّ عن الحسن كبشا وعن الحسين 
ولأنَّ الغرضّ بها إراقة دم والشركة فيه( لا تجوز وإذا ذبح شاةً عن اثنين؛ صار 
كأنه أخرج لحما فلم يجزئه كالأضحية©». 
وسواء كان الاثنان في بطن أو بطنين7)؛ للعلة التي ذكرناها. 
(وهي من الإبل» والبقر [ك: 155/ب]» والغنم)(©. 


لا خلاف أعلمه أن العقيقة من الضأَنٍ والمعغز جائزة. َ 

واختلف هل تجوز من الإبل والبقر؟ 

فقال مالك في كتاب ابن حبيب: يجوز أن يعق بالإبل والبقر والضأن والمعز 
والضأن أحبٌ إلى من المعز© والبقر؛ لأنبا نسكٌ كالأضحية. 


(1) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 33. 

(2) قوله: (وقال الشافعي وأبو حنيفة:... شاة) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1586. 

(3) قوله: (أنه ذبح يُتقرب به... والأنثى كالأضحية) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 444 والجامع. 
لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 61. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 395 و(العلمية): 1/ 308. 

(5) في (ك): (فيهما). 

(6) قوله: (ولأن الغرصّ بها إراقة دم والشركة... يجزئه كالأضحية) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 4/ 60. 

(7) قوله: (وسواء كان الاثنان في بطن أو بطنين) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 4/ 163. 

(8) التفريع (الغرب): 1/ 395 و(العلمية): 1/ 308. 

(9) في (ز): (الإبل)» وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 


20/6 إِنْاهِيَ من ي ردي كح ألتحبِيٌ عمسا 


وقال ابن المواز: لا يعق بالإبل والبقر. ولو عقٌ بالجذع من الضأن والثني من 
المعز؛ لجاز. 

قالسيطون :توي حاءف ال1ي011. 

قال اللخمي: والأول الس لأن كل فنه الآمتاتىهها تمه إلى امتعال: 
ومحمل الحديث بذكر الشاة تخفيفٌ عن أمته(©., 


وإنما قال ذلك؛ لأنّه ذبحٌ متقربٌ به إلى الله تعالى كالأضحية» وهو قول ابن عمر 
وعروة د بن الزبير ضَكَ وجماعة من التابعين ذَظقه. 


[ وقت العقيقة | 


(ووقتها يوم السابع من ولادة المولود, إذا ولد قبل الفجر. 
وإن ولد بعد الفح (0)؛ ألغى ذلك اليوم, وحسب سبعة بعده. 


وتذبح العقيقة في صدر النهار. ولايعق بليل)60. 


والأصل في ذلك ما زُوي عن النبي وك أنه قال77». اكُلَ عُلَام رحن بع قيقد ِعَقِيقَتِهِ تُلْبَحُ 
ل ا 0 عن الحسن 


(1) قوله: (قال مالك في كتاب ابن حبيب: يجوز أن... جاءت السّنة) بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي 
زيد: 4/ 333. 

(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1587. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 395 و(العلمية): 1/ 308. 

(4) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لأنه ذبح متقربٌ به إلى الله تعالى كالأضحية) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
1/ 445. 

(5) كلمتا (بعد الفجر) يقابلهما في (ك): (بعده)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 395 و(العلمية): 1/ 308. 

(7) كلمتا (أنه قال) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك)» وما أثبتناه أتينا به من سنن أبو داود ومسند أحمد. 

(9) صحيح. رواه ابن ماجة: 2/ 1056.» في باب العقيقة» من كتاب الذبائح» برقم (3165) عن سمرة بن 


ا 
2 2 


والحسين يوم سابعهما7!). 

إذا ثبت هذا فقال مالك: من وُلد له مولود قبل الفجر عق عنه يوم سابعه» فإن ولد 
للا ؛ ألغى ذلك اليوم و حسب سبعة أيام بعده60 فَإن الليلة هي السابقة©) 
لليوم» واننا خسيامنة م بلياليها(©. 

وماد لهل :ذلك أن رمساة رهف عروت نيس مزيوقة الوناؤل ار اعد 
وإذا رأى الهلال؛؟ فبالإجماع هو مبدأ الشهر. 

حكن ابرم يقير تيه قرلا ار أ تسبي :ذلك البوء: لأن الأخبان ]نادت 
على السابع» واشتراط سبعة أيام كوامل لا دليل عليه©. 

وأما قوله: (وتذبح إز: 475اب] العقيقة!7 في صدر النهار ولايعقّ بليل) فلأنه ذبحٌ متقربٌ 
به إلى الله تعالى كالشا اولان ذلك الشبيها ا والعقا و النسك©. 


ا ا 916 


اضر 


جندب ونه . 
(1) قوله: (والأصل ني ذلك ما رُوي عن النبي كَلِةِ أنه قال: كل غلام... يوم سابعهما) بنصّه في المعونة. 

لعبد الوهاب: 1/ 444. 

والحديث رواه أبو يعلى في مسنده: 8/ 17» برقم (4521). 

والحاكم في مستدركه: 4/ 264» في كتاب الذبائح» برقم (7588)) - بإسناد قال عنه: صحيح ولم 

يخرجاه بهذه السياقة» ومحمد بن عمرو هذا هو: اليافعي وإنما جمعت بين الربيع وابن عبد الحكم - 


01 33 


من حديث عائشة ود 
ورواه الطبراني في الكبير: 3/ 29» برقم (2575). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 9/ 504) برقم (19271) كلاهما من حديث أنس بن مالك ذه . 
(2) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(3) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)»ء ص: 213. 
(4) كلمتا (هي السابقة) يقابلهما في (ك): (سابقة). 
(5) قوله: (فإن الليلة هي السابقة لليوم... بلياليها) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 61. 
(6) لم أقف على قول ابن بشير. 
(7) كلمة (العقيقة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(8) كلمة (والنسك) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
قوله: (فلأنه ذبحٌ متقربٌ به إلى الله تعالى كالضحايا... والعقائق والنسك) بنصّه في المعونة؛ لعبد 


9/2 إِرَاهِيَنٍ إبي رياد التي ألتَْمسَانَ 


نإذ كان اتنايم ووم الاحنيعى لسن عدم لاقياة ةعاذا يصع يا أبس عرنا؟ آم 
لعجي 

نكال سالك يع ينا 

قال العتبي: إِلّا أن يكون السابع آخر يوم من أيام الأضحىء فتكون الأضحية أَوْلَى؛ 
لآنها أوجب. 

قال مالك: ويعق العبدٌُ عن ولده الحر ويُضحي عنه إن أَذِنْ له السيد [ك: 154/]] في 
ذلك» وإلا فلا10), 


و و 
يك اا 22١‏ ل اه 6 


[الاكل من العقيقة] 


وإنما قال ذلك؛ لأنه ذبحٌ متقربٌ به كالضحايا. 
لهت الوعانبة را عص دق :هيا لأن القصت ينا الغرية لاضن الناد د ولا كل 


50 
د ال 


فيل لمالك60): فيعمل منها(7) الطعام الطيب ويدعى إليه؟ 
قال: ما رأيتهم عندنا يفعلون ذلكء إنما كانوا يأكلون منها ويُطعمون. ويبعثون إلى 


الوهاب: 1/ 444. 
(1) قوله: (فإن كان السابع يوم الأضحى وليس... وإلا فلا) بنصّه في النوادر والزيادات». لابن أبي زيد: 
44 و336. 


(2) قوله: (ويُعقٌ عن اليتيم) بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)؛ ص: 214. 

(3) قوله: (ولا يُعقٌ عمِّن مات قبل السابع) بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 
3 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 395 و(العلمية): 1/ 308. 

(5) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 444. 

(6) كلمتا (قيل لمالك) يقابلهما في (ك): (قال مالك)» وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(7) في (ك): (منه). 
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اا 


الجيران(1). 


قال بعض أصحابنا: يريد أنه يبعث إلى الجيران ولا يدعوهء©©) 

قال ابن القاسم: راداي ديبع ص هرا 

انف !ارو قير قو 1 بوبنا لضدوا نه وعدا التلقينان قال لأنّه طعامٌ سرور فأشبه 
الولائم 40 


أما قوله: (ولا بأس بكسر عظامها) 2 فإنما قال ذلك؛ لأنها بمنزلة الضحاياء وكانت 
الجاهلية تقطعها من المفصل ولا تكسرهاء ويرون7 أن كسرٌ ذلك تفاؤلٌ بكسر عظم 
الصبي وضعفه. وبقاء ذلك تفاؤلٌ بصحته وقوّته. فلم يلتفت إلى ذلك» ويجب ترك 
شعار الكفر©؟ ولأنه لا فائدة فيه إِلّا اتباع الباطل» وليس الكسر بمسنون ولا مستحب؛ 
ولكن سن )0 تكذيًا للجاهلية لحرجهي !0109 من ذلك (11). 

وسئل مالك أيدّخر لحم العقيقة؟ 


(1) قوله: (قيل لمالك: فيعمل منها... الجيران) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 63. 

(2) قوله: (يريد: أنه يبعث إلى الجيران ولا يدعوهم) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1592. 

(3) قول ابن القاسم بنصّه في النوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد: 4/ 336. 

(4) قوله: (وعلّل ذلك بأن قال: لأنه طعامٌ سرور فأشبه الولائم) بنصّه في التوضيح. لخليل (بعنايتنا): 
3/ 282. 

(5) جملة (ولا يلطخ المولود بشيءٍ من دمها) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
التفريع (الغرب): 1/ 395 و(العلمية): 1/ 308. 

(6) جملة (أما قوله: ولا بأس بكسر عظامها) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(7) في (ز) و(ك): (ويروى)» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(8) كلمة (الكفر) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(9) كلمة (سُنّ) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 

(10) كلمة (لحرجهم) يقابلها في (ز): (في تحرّجهم). 

(11) قوله: (فإنما قال ذلك؛ لأنها بمنزلة الضحايا... من ذلك) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 445 
والتحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 4/ 294. 


م 


26 إِنْاهِيْ من أي رد ىأ 


_- 


قال شان التانى اكلباون ا و لك 0 

وقوله(0: (ولا يلطخ المولود بشيء من دمها) فالأصل © في ذلك ما رُوي عن 
النبي كلِ أنه قال: ١يُحَقَ‏ عَنٍ المَوْلُودٍ وََا يُمَسٌ ره بدّم)40. 

وأمر كَل أن يحلق رأس الحسن والحسين يوم سابعهماء ثم يتصدق بوزن شعرهما 
فضة50»» وأن تخلق رؤوسهما بعد الجلاق بخلوقٍ بدلا من الدَّم الذي كانت الجاهلية 
تفعلٌ 60 

وروى أبو داود في سئنه عن بريدة ذَلنكَهُ أنه قال: "كنا نفعل ذلك في الجاهلية:» فلما 
جاء الله بالإسلام9» صرنا نحلق رأسه وتُلطخه بزعفران بدلا من الده"80). 

وروي عن عائشة وها أنما قالت: "كان في الجاهلية تدمى رأس المولود 
[ز: 1/476]» فأمر رسول الله كَكةِ أن نجعل مكانه الخلوق"0©. 


(1) قوله: (وسّئل مالك أيدّخر لحم العقيقة... بذلك بأس) بنصّه في النوادر والزياداتء لابن أنِي زيد: 
4/ 335. 

(2) في (ك): (أصل). 

(3) كلمتا (دمها فالأصل) يقابلهما في (ك): (دمها شرح فالأصل). 

(4) صحيح. رواه ابن ماجة: 2/ 1057» في باب العقيقة» من كتاب الذبائح» برقم (3166). 
والطبراني في الكبير: 13/ 199. برقم (475) كلاهما بألفاظ متقاربة عن عبد الله المزني وََنَه. 

(5) يشير للحديث الذي رواه أحمد في مسنده. برقم (27183). 
والطبراني في الكبير: 1/ 310) برقم (917). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 4/ 57 برقم (6181) جميعهم بألفاظ متقاربة عن أبي رافع ذَكَتَهُ. 

(6) كلمتا (الجاهلية تفعله) يقابلهما في (ك): (تفعله الجاهلية) بتقديم وتأخير. 
ويشير للحديث الذي رواه عبد الرزاق في مصنفه: 4/ 330) برقم (7963). 
وأبو يعلى في مسنده: 8/ 17» برقم (4521) كلاهما عن عائشة فنا . 

(7) عبارة (جاء الله بالإسلام) يقابلها في (ز): (جاء الإسلام). 

(8) حسن صحيح» رواه أبو داود: 3ه في باب العقيقة» من كتاب الضحاياء برقم (2843). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 9/ 509» برقم (19288) كلاهما عن أبي بريدة َلك قال: كنا فِي الْجَاهِلِيةٍ 
ذا وُلِدَ لأَحَدًِا عُلَامُ بح شَاةً وَلَطَحَ رَأْسَهُبدَهِهَاء فَلَمَا جَاءَ الله بالإسلام كُنَا «تَذْبَحُ شَاة وَتَحْلِقٌ رَأْسَهُ 
وَتُلَطَّحْه برَعْفَرَانِا وهذا لفظ أبي داود. ١‏ 

(9) صحيحء رواه ابن حبان في صحيحه: 12/ 124» في باب العقيقة» من كتاب الأطعمة؛ برقم (5308) عن 


١ 119‏ 2 رٍِ / ا اا 
ا ا 95/6 
وروى النسائي عن النبي يك أنه قال: ١فِي‏ الْغْلَام عَقِيقَة فَأَهْرِيقوا عَنْدُ [دَهَا](0, 
ع و ن 7 ع ع 3 
َأَمِيطوا عَنْهُ الأَدَى)(2, وإذا أمر بإزالة الأذى الذي عليه» فلآن لا تطرح عليه نجاسة 
أوْلى وأخرّى 
ولأنه ذبحٌ مقصودٌ به القربة؛ فوّجَبَ أن لا يمس المذبوح عنه بشيء من دمها 
كالضحايا(6. [ك: 154/ب] 


[فيمن فاته العقيقة] 


(ومن فاتته العقيقة يوم سابعه؛ ذ عقيقة عليه بعد ذلك. 


وقد قيل: يعق عنه في السابع الثاني)6). 
فقال مالك في سماع أشهب: لا يعق عنه. 


عائشة يها أنها قالت كانُوا في الْجَاهِاِية ذا عَقُوا ء َنِ الصَِّيَ حَضَبُوا َه بدَم الْعَقيقَق قدا حَلَقُوا 
رَ سّ الصَّبِىَ وَصَعُوهًا عَلَى رَأَيِه فَقَالَ لني يكلله: ١اجَعَلُوا‏ مَكَانَ اَم حَلُوقَا. 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وما أثبتناه أتينا به من سنن النسائي. 

(2) صحيح. رواه النسائي: 7/ 164» في باب العقيقة عن الغلام» من كتاب العقيقة» برقم (4214). 
وأصله رواه البخاري: 7/ 84) في باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة» من كتاب العقيقة» برقم 
(5471) عن سلمان بن عامر الضبي يَكَتَهُ. 

(3) قوله: (ولأنه ذبحٌ مقصودٌ به القربة... دمها كالضحايا) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 931. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 395 و(العلمية): 1/ 309. 

(5) قوله: (لفوات الوقت المقدّر بالنص كفوات أيام الأضحية) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 444 
والجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 63. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 395 و396 و(العلمية): 1/ 309. 

(7) في (ز): (في). 


20 ناهين إي رَديَاتتِى التي ألتّمسَاقَ 


وروى عنه(1) ابن وه 00 
ل 

قال ابن حبيب: وروي مثله عن عائشة 2 مه . 

قال ابن حبيب: ومذهب ابن القاسم وروايته عن مالك إذا فاته السابع الأول فقد 
فاتته العقيقة(0. 

فوجه قول ابن القاسم قوله وَلةِ: دكُلَ شُلَام مزهون يفيه فيفته ربح ء: عَنَهُيَومَ 
سَابيو)0©» والموضع موضع توقيف فوجب قصرّه عليه. 

ووجه قول ابن وهب أنْ هذا مرويّ عن عائشة يا ولأنّه نسكُ فلم يكن وقت(4) 
ذبحه أقل من ثلاث كالضحايا60©. 

قال اللخمي: وقول مالك: إِنْ العقيقة تختصٌ بالسابع الأول أحسن؛ للحديث: «أنه 
دن عه د مي سي سس بوم 
(وليس على الناس التصدق بوزن شعر المولود ذهبًا أو ورقاء ومن فعل ذلك؛ فلا 
بأس به)80). 

والأصل في ذلك ما خرجه الترمذي عن علي 5 كله أنه قال: عق رسول الله لعن 


آ ص 


الحسن بكبش» وقال: هي فَاطِمَةٌ احلقى رَأْسَكُ وَتَصَدَّقّى بزنَةٍ شَعْرِهِ فِضَدً). قال: : فْوَرّنَاه 


لوا 


(1) في (ك): (عن). 

(2) قوله: (فقال مالك في سماع أشهب: لا يعق عنه... فاتته العقيقة) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 4/ 334 و335 والبيان والتحصيلء لابن رشد: 3/ 391. 

(3) تقدم تخريجه في كتاب العقيقة: 88/6. 

(4) كلمة (وقت) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 

(5) قوله: (ووجه قول ابن وهب: أن هذا... ثلاث كالضحايا) بنحوه في المنتقى» للباجي: 4/ 200. 

(6) رواه الطبراني في الكبير: 7/ 2201 برقم (6832) عن سمرة بن جندب وَنَهُ. 

(7) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1590. 

(8) التفريع (الغرب): 1/ 396 و(العلمية): 1/ 309. 


الا 0 عد 


َكَانَ دِْهَمًا أَوْ بَخْضَ دِرْهَم! 000 


قال مالك في كتاب ابن المواز: وما ذلك على الناس؛ لأنها صدقة» فاستحبت 
كسائر الصدقات0©. 
والصبي والصبية0© في حلق الرأس يوم السابع سواء©». 


(ولا يباع شيء من لحم العقيقة. ولا إهابها. 
ولا بأس بالانتفاع بجلدها(5» [ز: 476اب] وهي ني ذلك مثل الأضحية)©. 

وإنما قال ذلك؛ لأنبا ذبيحة قصِدَ بها التقرّب إلى الله تعالى» فلم يجُّز بيع شيءٍ منها 
كالأضحية77). 


( ود م يُسَمَّى المولود ويعق عنه يوم سابعه)0©. 


والأصل في ذلك ما روي عن النبي كَل أنه قال: ١كُل‏ عُلام متهن فيه يُعق عن 


يَوَمَ سَابِعِه وَيُسَمّى )(©, 


(1) حسن. رواه الترمذي: 4/ 99) في باب العقيقة بشاة» من أبواب الأضاحيء برقم (1519). 
والحاكم في مستدركه: 4/ 265, في كتاب الذبائح» برقم (7589) كلاهما عن علي بن أبي طالب وَيََه. 

(2) قوله: (قال مالك في كتاب ابن المواز: وما ذلك على... كسائر الصدقات) بنصّه في التحرير والتحبير» 
للفاكهاني (بتحقيقنا): 4/ 294. 

(3) كلمتا (والصبي والصبية) يقابلهما في (ز): (والأنثى والصبي). 

(4) قوله: (والصبي والصبية في حلق الرأس يوم السابع سواء) بنصّه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 
1/ 7. 

(5) في (ك): (بجلودها)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 396 و(العلمية): 1/ 309. 

(7) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لأنها ذبيحة قصد... منها كالأضحية) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 444 
و445. 

(5) عبارة (ويعق عنه يوم سابعه) يقابلها في (ز): (يوم سابعه يوم يعق عنه). 
التفريع (الغرب): 1/ 395 و(العلمية): 1/ 308. 

(9) تقدم تخريجه في كتاب العقيقة: 88/6. 


2 


22/6 إِرَاهِيَنٍ إبي ريدق لبي مساق 


ص 


قال ابن حبيب: ولا بأس أن يتخيّر له الاسم في تلك الأيام ولا يوقعه عليه [ك: 


53 1] إلا بعد السابع. 
وكذلك رُوي عن النبي كَلَِةِ أنه سمّى الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم يوم 
)1( 

السابع 


قال ابن وهب: ومبذا أخذ مالك060. 


قال اللخمى: وهذا إذا كان يعقّ عنه» فإن كان ممن لا يعق عنه؛ فلا بأس أن يُسمّى 


يوم الولادة. 
قال: و قل أ ي النبيٌ يك بعبد الله بن أبي طلحة يوم ولد فحتكه بتمرةٍ وسمًّاه عبد 
00 , 


فقال ابن يونس: لا يسمّى ولا يعق عنه(4). 


وقال ابن حبيب . ا إلىّ أن 1 


55 


(1) رواه الحاكم في مستدركه: 3/ 189» في كتاب معرفة الصحابة» برقم (4803). 
والبيهقي في سئنه الكبرى: 9/ 511 برقم (19295) كلاهما عن جعفر بن محمده عن أبيه. 

(2) قوله: (قال ابن حبيب: ولا بأس أن يتخيّر له... أخذ مالك) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 
١ .34 1/4‏ 

(0) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1591. 
والحديث رواه مسلم: 3 1689 في باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح 
يحنكه» وجواز تسميته يوم ولادته» واستحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء عليهم 
السلام» من كتاب الآداب» برقم (2144) عن أنس بن مالك ؤَكَنَهُ. 

)4( الجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 64. 

(5) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 334. 


اناة فالا 6د 


(ولا يجوز بيع أمهات الأولاد في الحياةء ول بعد الوناة ولااتجوز هبتهرٌ ولا ظ 


إجارتهم)(1). 

والأصل في ذلك 5111 ل أن النبئ وا 0 
أمهات الآولاد. قال: لاي وكا وطن وكا ورف ا ست بها يدها مادام حاف 
مَاتَ فْهِيَ خرّة)(2. 

وعن ابن عباس ذَلِفِهَا أنه(© قال: قال رسول الله وك «أَيّمَا أَمَة وَلَدَتْ مِنْ سَيدّهَا 


0-0 


َإِنَهًا إذ مَاتَ 0 
امد و 


ظ (ومن باع أم ولده؛ فسخ بيعه. ورد الشمن على المبتاع. 


| ولو أعتقها مبتاعها؛ رد عتقه9©. 
ئ رإذفاك نه اموا لم يضمّن ثمنها ولا قيمتها)”. 
والأصل في ذلك ما روي عن النبي جَكةِ أنه انب عن نيع أنهات الأرلاة". 


(0) التفريع (الغرب): 2/ 5 و(العلمية): 1/ 324. 

(2) ضعيفه رواه الدارقطني في سننه: 5/ 2236 برقم (4247). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 10/ 583» برقم (21795) عن ابن عمر وها . 

(3) كلمة (أنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) ضعيف. رواه الطبراني في الكبير: 11/ 209, برقم (11519). 
والدارقطني في سننه: 5/ 232» برقم (4236) عن ابن عباس ذَكُهَا . 

(5) كلمة (منع) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) قول سحنون بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 121 والجامعء لابن دون (بتحقيقنا): 
6/ 140. 

(7) في (ك): (عتقها). 

(8) التفريع (الغرب): 2/ 5 و(العلمية): 1/ 324. 


100/6 إِرَاهِي من إبي ردي كخِى لبي ألتَمسَانَ 

إذا ثبت هذا فقال مالك: ومن باع أم ولد له؛ فسخ بيعه ورد الثمن على المبتاع» وإن 
أعتقها مبتاعها؛ رد عتقه. 

وكذلك إذا دبّرها أو كاتبها؛ نقض ذلك كله ورّدّت على باتعهاء وكانت له أم ولب 
كما كانت. وإِن ماتت عند المبتاع؛ فمصيبتها من البائع ويرد الثمن على مشتريها. از: 
7 

وإن لم يعلم للمبتاع موضع؛ كان على البائع طلبه حتى يرد إليه الثمن؛ ماتت أم 
الولد أو بقيت. 

وكذلك إن مات البائع وماتث هي بعد موته أو قبله؛ أو بقيت ولم تمت17» أولم 
يمت البائع وقد ماتت هي أو بقيت؛ فإن البائع يتبع بالثمن في ذمته كان مليًا أو 
معدمًا(2) 

قال اللخمي: وإذا ردَّ بيع أم الولد تحمّظ منه60 عليها؛ لئلا يعود إلى بيعهاء ولا 
يمَكّن من السفر بهاء وإن لم يمكن التحفظ منه؛ عتقت عليه قياسًا على [ك: 3س] قول 
مالك في "المبسوط" في الذي يبيعٌ زوجته: إنه لا يكون بيعها طلاقًا. 

وقيل: تطلق عليه إذا خيف منه أن يعود لمثل ذلك4(0). 

قال مطرّف: ولو أولدها المبتاع لم يفتها الإيلاد» وكان الولد به لاحقء ولا قيمة 
عليه فيه؛ لأن البائع أباحه فرجها(©. 

قال ابن الماجشون: ولو زوَّجها المبتاعٌ لعبده فولدت منه؛ لردّت مع ولدها للبائع» 
ويكون لولدها حكم أم الولد. 

وقال أصبغ: سواءً أولدها المشتري أو زوجها لاشيء للبائع من الولد ولا قيمة؛ 


(1) كلمتا (ولم تمت) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك). 

(2) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 13/ 182 و183. 

(3) كلمة (منه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 
(4) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 4057. 

(5) قول مطرّف بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 13/ 183. 


ار الو را ا ا را 101/6 
لأنه هو أباحها(1). 


(ومن أجُر أم ولده؛ فسخت إجارته» فإن لم تفسخ حتى انقضت؛ لم يرجع المستأجر 


على سيدها بشىء)(2). 
وإتما قال«ذلك+ لآن الخرمة المائعة من مغهاهى المائعة من إلخارس(6. 
إذا ثبت هذاء فقال مالك في "المختصر الكبير": لا يُؤاجر أم الولد إِلّا برضاها!©. 
لأن الح لو رَضِيَ أن يؤاجر تخد إجارته00) غيره؟؛ جاز 60. 
قال بعض أصحابنا: وإذا جاز أجارتها برضاها؛ جازت كتابتها برضاها؛ بل هي 
أجوّز؛ لأنها تتعجل بذلك عتقها©. 


[ الأمة يطأها سيدها وحكم ولدها منه ] 


| (وإذا أقرٌ الرجل بوطء أمنه؛ صارث فراشًا له. ولحق به ولدّهاء إذا قامت لها© بينة 
على ولادتها)©. 
والأصل في ذلك ما رُوي عن عمر بن الخطاب ؤََكَهُ أنه قال: ما بال رجالٍ يطئون 
ولائدهم ث(10) يدعونهنٌ يخرجن! لا تأتيني وليدةٌ يعترف سيدها بوطتها إِلّا ألحقتٌ به 


(1) قوله: (قال ابن الماجشون: ولو زوجها المبتاعٌ لعبده... هو أباحها) بنصّه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 6/ 166 و167. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 5 و(العلمية): 1/ 324. 

(3) قوله: (لأن الحرمة المانعة من بيعها هي المانعة من إجارتها) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 402. 

(4) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 460. 

(5) في (ز): (أجرته). 

(6) في (ز): (جائز). 

(7) قوله: (لأنّ الحرّ لورضي أن يؤاجر ويأخذ... بذلك عتقها) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
77 4055. 

(8) في (ك): (له)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(9) التفريع (الغرب): 2/ 5 و(العلمية): 1/ 324. 

(10) حرف العطف (ثم) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 


1|126 إِنَاهِيَنٍ بي ريا تخ أَلبَحِبِيَ مساق 
ولدها(1). 

إذا ثبت هذا؛ فمن أقرّ بوطء أمته ثم أتت بولدٍ فلا يخلو إِمّا أن يعترف به أو يُنكره. 
فإن اعترف به؛ لزمه ولحق به نسبه. 

فإن أنكره؛ لم يخل من أربعة أوجه: 

ِمّا أن يعترف بالولادة ويدعي الاستبراء. 

أو يعترف بالولادة ولا يدعي الاستبراء. 

أو ينكر الولادة ويدعي الاستبراء. 

أو ينكر الولادة ولا يدعي الاستيراء. 

فإن اعترف بالولادة وادّعى الاستبراء؛ جاز له©© نفيّهء والقول قوله في الاستبراء 
بغير يمين» قاله ابن المواز. 

وقد قيل: لا يُقبل قوله إلا بيمين» فإن تكَل؛ لحِقّ به الولد» ولم يرد اليمين. 
[ز: 477/ب] 

فإن اعترف بالولادة ولم يدَّع الاستبراء وأنثْ بولبٍ لأقل من ستة أشهر من يوم 
أصايها(» أو أكثر مما لا يتأخر إليه الحمل؛ لم يلحق به؛ ولا يمينَ عليه في ذلك إِلّا أن 
يختلف في وقتٍ الإصابة» فتقول الأمة: إنه لأكثر من ستة أشهرء وأنه لم يجاوز ما 
يتأخر © إليه الحمل؛ فيحلف السيد ويبرأ منه» ولا تكون هي أم ولد6). 

وإن أنكر الولادةً وادّعى الاستبراء» فإن لم يكن معها ولذَ؛ كان القول قوله مع يمينه 


(1) رواه مالك في موطته: 4/ 1075 في باب القضاء في أمهات الأولاد» من كتاب الأقضية؛ برقم (2747). 
والبيهقي في سئنه الكبرى: 7/ 678» برقم (15375) كلاهما عن عمر وَنَهُ. 

(2) كلمة (له) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(3) في (ز): (الثمن). 

(4) في (ز): (أصاب). 

(5) عبارة (يجاوز ما يتأخر) يقابلها في (ز): (يجاوزه ليتأخر). 

(6) من قوله: (فإن اعترف بالولادة وادّعى الاستبراء؛ جاز) إلى قوله: (ولا تكون هي أم ولد) بنصّه في 
التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 4036 و4037. 


18 بأ ا 2000 نايت 

ا ع ا 03/6] 
[ك: 1/152] إذا ادّعت عليه العلم» وإن كان غائبًا في الوقت الذي تقول: إنها(!» ولدت فيه؛ 
لم يحلف. 

واختلف إذا شهدت امرأتان بالولادة؛ فقّال ادن القاسم: تكون أم ولد لع20 وملعه 

واختلفَ إذا كان معها ولد. فقال مالك في "المدونة": يُقبل قولها. 

وقال أيضًا: إن أقامت رجلين على إقراره بالوطء وامرآت تين بالولادة؛ كانت أم ولب 
ه00 

وقال ابن المواز: يُقبل قولها إذا صدّقها جيرانباء أو أحد حضرها. 

قال: وليس يحضر لمثل هذا الثقات. 

فصدّقها في القول الأول قياسًا على الحرائر» ولم يصدّقها في القول الثاني؛ لنقص 


.)4 
حرمته. (4, 


فإن أنكر الولادة ولم يذّعٍ الاستبراء؛ فقال مالك: ومن أقرّ بوطء أمته فجاءت بولل 
لحِقّ به إِلّا أن يدعي استبراءً فلا يلزمه إذا أَتْ به(5) بعد الاستبراء لاكترهرة شنتة أشهر. 

وإن ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم الاستبراء؛ لزمه6. 

واختلف هل يقبل قوله في الاستبراء بغير يمين؟ أم لا بد من اليمين؟ 

قيل لابن المواز: لم سقطت عنه اليمين؟ 


(1) في (ك): (أيضًا). 

(2) كلمة (له) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(3) كلمة (له) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
قوله: (وإن أنكر الولادةً وادّعى الاستبراء» فإن لم يكن. .. أم ولد له) بنصّه في التبصرةء » للخمي 
(بتحقيقنا): 7/ 4033. 

(4) من قوله: (وإن أنكر الولادة وادّعى الاستبراء» فإن لم يكن) إلى قوله: (في القول الثاني؛ لنقص 
حرمتهن) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 4033 و4034. 

(5) كلمة (به) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) انظر: تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 306. 


1|006 إِرَاهِيْ من بي ردب كخِىَ لتحي ألتَْمسَانَ 
قال: لأنَّ ذلك كدعواها العتق. 
تالبيعضن فسا كاه نجنا راع عباد اناك ف ةا البمييه /1001) الجر اتن ولليسه 
فيهنَ اللعان» فجعل اليمين في الإماء© عوضًا من اللعان في الحرائر60. 


والأصل في ذلك ما رُوي عن ابن عباس ؤذَْيُهَا أنه قال: قال رسول الله عَلد: «أمُ الْوَلَدٍ 
خْدَةٌ وإِنْ كَانَ سَقَطَّاا خرجه الدارقطنى © ., 


وو 


والأصل في ذلك ما رُوي عن ابن عمر ذَلقُكَا أن النبي بَلِةِ ممى عن بيع أمهات 
الأولاد» قال: ١لا‏ يُبَعْنَ وََا يُوهَبْنَ وَلَا مُورَنْنَ يَسْتَمْتِعٌ بها سَيدْهَا مَادَامَ حَّا فَإِذَامَاتَ 
فَهَىَ خرَة)90. 

وهذا الذي استقر عليه فعل الصحابة والتابعين أنهم كانوا يستمتعون [ز: 478/|] 
بأمهات أولادهم بالسبب الأول وهو الملك10 لا بنكاح يُجدّدونه بعد الولادة. 


(1) عبارة (في هذا اليمين؟ لآن) يقابلها في (ك): (فيها اليمين لأن) وفي (ز): (في هذا اليمين قال لأن) وما 
رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(2) الجار والمجرور (في الإماء) ساقطان من (ك) وقد انفردت بهما (ز). 

(3) قوله: (قيل لابن المواز: لم سقطت عنه اليمين... في الحرائر) بنصّه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 6/ 141. 

(4) عبارة (الأمة من سيدها) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز)» وما أَنبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(5) كلمة (به) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز)» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

)6( التفريع (الغرب): 2/ 5 و(العلمية): 1/ 324. 

(7) ضعيف. رواه الطبراني في الكبير: 11/ 239 برقم (11609). 
والدارقطني في سئنه: 5/ 2230) برقم (4231) كلاهما عن ابن عباس وكا . 

(8) التفريع (الغرب): 2/ 5 و(العلمية): 1/ 324 و325. 

(9) تقدم تخريجه في كتاب أمهات الأولاد: 99/6. 

(10) في (ز): (بالملك). 


522000 ا 

ا 0 6/ك05] 
وأناقر له ة ترقز ؤانناتعشك مور افو ماله )إقاان سمي الحروة فاعضل ليا 

بالاستيلاده وإنما بقي للسيد فيها حقّ الوطء؛ فإذا مات السيد سقط منها الوطءٌ فخرجت 

حرة(1) من رأس المال؛ لأن الوطء لا يملك عنه ولا يورث [ك: 152/ب] بعده. 


1 
0 م6 و 


وإنما قال ذلك؛ اقرل 2 يما أمَةِ وَلَدَتْ مِنْ سَيّدُهَا فَإنْهًا إِذَا مَاتَ حر خرجه 
ولأنَّ عتقها كان مستحمًا عليه في حال الحياة» وإنما منع منه الوطء؛ فإذا مات السيد 
قائه ننتم نه (4) 

يق مائع يمع من 

(ومن كان عليه دَيْنٌ بحيط بماله» فوطئ أمة له ذ ؛ فحملت؛ صارت أم ولد له(5)؛ ولم تُبِع 


في دينه)60). 

وهنا إلا رقع قل أن مجح عليه ل ماله ذاكا | حجر مل ساقم وطى بن 1 لت 
فإنها لا تكون له أمَ ولد بذلك27» وتباع عليه في دينه بعد الوضع. 

وإنما قلنا ذلك؛ لأنه قبّل الحجر عليه قائم التصرف في ماله بالبيع والشراء والهبة 
وغير ذلك. 

فإذا وطئ في تلك الحال؛ لم يكن لأحدٍ عليه اعتراض بخلاف ما بعد الحجر فإنه 


والفرق بين الاستيلاد والعتق هو أن الاستيلاد فعل؛ والفعل إذا وقع لم يرتفع 


(1) كلمة (حرة) ساقطة من (ز) وقد انفردت مما (ك). 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 5 و6 و(العلمية): 1/ 325. 

(3) تقدم تخريجه في كتاب أمهات الأولاد: 99/6. 

(4) قوله: (ولأن عتقها كان مستحقا عليه في... يمنع منه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 403. 
(5) كلمتا (ولد له) يقابلهما في (ز): (ولده). 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 6 و(العلمية): 1/ 325. 

(7) كلمة (بذلك) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 


م2 


06/6] إِنَاهِينٍ بي رك كت ألَحبِيَ مساق 


ضر تمريى 


بخلاف العتق» فإنه قول والقول ضعيف؛ ألا ترى أن المريض لا يَنفذ عتقه بالقول» ولو 
وطئ أمةَ له فحملت؛ كانت له أم ولد. 


[مال أمالولد] 


(وإذا أعتقت أمٌّ الولد بعد وفاة سيدها(1)؛ تبعها مالها)©. 


والأصل في ذلك ما رُوي عن النبى يَكِْ أنه قال: ١مَن‏ أعتق عبدًا فمالّهُ له إلا أن 


3 00006 
يستدنيه سيده)( 5 وهذا نص . 


رولا بأسن أن يوصئ الرجل لأم ولده)40, 


وَإنَما قال ذلك لأا ليست جواوثة »و الواضية لغير الواارك حائرة. 
يدل على ذلك قول النبي يَكِِ: «إن الله قد أعطاكم ثلث أموالكم زيادة في 
أعمالكم؛ فلا وصيّة لوارث02» وأم الولد ليست بوارثة؛ فجازت لها الوصية 


كا لأحسة60), 


(1) عبارة (بعد وفاة سيدها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أنبتناه موافق لما في طبعتي التفريع . 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 6 و(العلمية): 1/ 325. 

(3) رواه الطبراني في الأوسط: 8/ 311, برقم (8730). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 5/ 531 برقم (10764) كلاهما عن ابن عمر ذلا . 

. 5 /1 التفريع (الغرب): 2/ 6 و(العلمية):‎ (4١ 

(5) الحديث ملفق من حديثين: 
الآول: رواه الطبراني في الكبير: 4/ 198» برقم (4129) من حديث الحارث بن عبيد السلمي» عن أبيه؛ 
أن النبي وك قال: «إنَ الله وك أَعْطَاكُمْ عِنْدَ وَقَاتَكَمْ تُلْتَ أَمْوَالِكُمْ زيَادَةَ في أَعْمَالِكُمَ). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 6/ 441: برقم (12571) من حديث أبي هريرة ذَنّهُ. 
والثاني: حسن صحيح. رواه أبو داود: 3 في باب ما جاء في الوصية للوارث» من كتاب الصيد. 
برقم (2870). 
والترمذي: 4/ 433» في باب ما جاء لا وصية لوارثء من أبواب الوصاياء برقم (2120) كلاهما عن 
أبى أمامة الباهلى ذََتَه. 

(6) في (ز): (كالأجنبي). 


اد رت ا 107/6 
أ (وللرجل أن ينزع مال أم ولده في حياته» ما لم يمرض مرضًا مخوقًا)00. 

وإنما قال ذلك؛ لأنّ ملكه باق عليهاء فكان له اتتزاع مالها كالأمة؛ إلّا أن يمرض 
ا لاو ا و 


[نكاح أم الولد] 


[ز: 478/ب] اختلف في السيد هل له أن يجبر أم ولده على النكاح -وكذلك كل من 

فذكر اللخمى في ذلك أربعة أقوال: [ك: 151/|] 

أحدها أن له0© أن يجبرهم؛ لأنهم باقون على أحكام الرق» ولم تتمحخض لهم 
الحررة 

وقيل: ليس له إجبارهم؛ لشبهة العتق الذي فيهم. 

وقيل: له ذلك ني كل من له انتزاع مالوء فعلى هذا لا يجبر المكاتب ولا 
المكاتبة» ولا أم الولد إذا مرض مرضًا مخوقًا» ولا المعتقة إلى أجل إذا قرب الأجل؛ 
لأنه إذا» لم يملك انتزاع مالهم؛ فأحرى أن لا يعقد عليهم. 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 6 و(العلمية): 1/ 325. 

(2) حرف الجر (من) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(3) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لأن ملكه باق عليها... بماله فكذلك ههنا) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2 404. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 6 و(العلمية): 1/ 325. 

(5) في (ك): (لهم)» وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(6) في (ز): (لهم)» وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(7) كلمتا (مرضًا مخوفا) ساقطتان من (ك) وقد انفردت مهما (ز). 

(5) كلمة (إذا) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز)» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 


15/6 إِرْاهِيْمن أي رَديَ عو ليحي أَلتَّمسَانَ 


3 


وقبل: له إجبار الذكور دون الإناث؛؟ أن الذكور بأيديهم الطللاق فيخلصوا انفسهم 
إذا صاروا إلى العتق» بخلاف الإناث فإنبن لا يقدِرن على ذلك(1). 


(وقد كره له أن يزوجها برضاها)20. 


وإنما قال ذلك؛ لأنَّ السيد إنما له الاستمتاع بأم ولده دون سائر المنافع من البيع 
والإجارة» وغير ذلك؛ فلذلك كره له تزويجها وإن رضيّته0©. 
(وولد أم الولد من زوجها؛ بمنزلتهاء يعتقون بوفاة سيدها. 
فإن مانت هي قبلهمء وقبل وفاة سيدها؛ وقفوا حتى يموت سيد أمهم, ولسيد أمهم أن 
يؤاجرهم)©. 

اختلف في ولد أم الولد من زوجهاء فقال مالك: هم بمنزلتها يعتقون بوفاة سيدهاء 
ويخرجون من رأس ماله كخروجها0. 

ومن كتاب ابن سحنون: قال مالك: وكان ربيعة يقول: إنهم أحراز © فرأى مالك 
أن كل ولد يتبمٌ أمّهه فهي لو كانت رقيقًا كان ولدّها رقيقّاء وإن كانت حرةً كان ولدها 
حرّاء فكيف إذا كانت م ولد؛ كانت أحكامهم أحكام أم الولد. 

وحكم أم الولد أن< تعتق بوفاة سيدهاء وكذلك ولدها من غير سيدها. 

وهم وإن كان الوطء ممنوعًا فيهم؛ فالخدمة ليست بممتنعة» فإن ماتت أَمّهم قبلهم 
وقبل:ؤقاة ساد هافو ققوا عع يدوت سي أنه ؟ لأن الععق إثما يدا لوم كر هسنا 
أمهم. وقبل موته لا يتم لهم عتق؛ فلذلك وقفوا. 


(1) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1809. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 6 و(العلمية): 1/ 325. 

(3) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لآن. .. وإن رضيته) بنصّه في مخطوط جوتة لشرح الأهري على المختصر 
الكبير» لابن عبد الحكم [127/ ب] والنكت والفروق. لعبد الحق: 1/ 210. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 6 و(العلمية): 1/ 325 و326. 

(5) انظر: #بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 315. 

(6) قوله: (ومن كتاب ابن سحنون:... أحرارٌ) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 165. 


ا 00/6] 
ورأى ربيعة أن أم الولد إنما بقي فيها الوطء وأولادها لا وطء فيهنء ولا يلزمهم 
خددةة لأن أمهم لا خدمة فيها؛ فلا فائدة في بقائهم. 
ولسيد أمهم أن يؤاجرهم؛ لأنا لو مَنَعْنا ذلك لم يبقٌّ له عليهم شيءٌ من أحكام 
الزّقَء وذلك ينافي الملك(1). 


[ فقتل أم الولد وجراحها وجنايتها ] 


[ز: 479/]] (وإذا قتلت أم الولد؛ فقيمتها لسيدهاء وإن(2) جرحت؟؛ فأرش جراحها 
لسيدها)(0. 


أجمع أهل العلم على أنَّ أم الولد إذا قتلت فقيمتها لسيدهاء وكذلك إذا جرحت. 
[ك: 151/ب] 


(وإن جنث جناية؛ فهى على سيدهاء وهو مخيرٌ في افتدائها بقيمتهاء أو أرش 


جنايتها)(4. 


اختلف في أم الولد إذا جنت جناية خطأء فقال مالك: يجبّر السيد على أن يفتديّها59) 
لاحر ل مرا ير لكر زارح يي رلور امير بر 
من إسلامها لما لم يكن سبيل إلى إسلامها جعلت قيمتها موضع رقبتها. 
وقال المغيرة : عليه الأقل من جنايتهاء أو قيمتها يوم جَنَت. 
وقال محمد بن عبد الحكم: لا شيء على سيدهاء وذلك في ذمتها©»؛ لأنَّ السيد 
إنما له فيها متعة كالزوجة. 


(1) قوله: (ولسيد أمهم أن يؤاجرهم؛ لأنا لو... الملك) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 406. 

(2) كلمة (وإن) يقابلها في (ز): (وكذلك إذا). 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 6 و(العلمية): 1/ 326. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 6 و(العلمية): 1/ 326. 

(5) في (ز): (يفديها). 

(6) قوله: (اختلف في أم الولد إذا جنت جناية... في ذمتها) بنصّه في التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 
1 6326. 


10/6 ناهين إبي ربيخ يبي ألتَمسَانَ 
واختلف هل تقوم بمالها؟ أم لا؟ 
فقال مالك وأشهب: ى ني قاد 
وقال المغيرة وعبد الملك: لا : تقوّم إِلّا بمالها. 
وقال مالك: ولا يقوّم ولدها معهاء وإن© ولدته بعد الجناية؛ إذ لا تسلم أمة 
بولدها؛ إذيو ماحد طح المتعط ص دلت سال 


بزية أن على :ميتها أن ينديها بالأقل مق فبنتهاء أى ارش يطارتها؛ لآن التجناياك فى 
1 
| (وإذا جني عليها جناية لها أرش(57, فلم يقبض السيد أرشها حتى مات؛ فأرشٌ جنايتها ظ 
| لورثة سيدها. [ 
| وقد قيل: إن ذلك يتبعها , 
الولد60) كغيرها 

وأخذ ابن القاسم بالقول الذي رجع إليه مالك. 


بمنزلة مالها)6». 


(1) كلمة (تقوم) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(2) كلمة (وإن) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) قوله: (فقال مالك وأشهب: تقوم بغير مالها... زايلها الولد) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
1 469. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 6 و(العلمية): 1/ 326. 

(5) كلمتا (لها أرش) ساقطتان من (ك) وقد انفردت بهما (ز). 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 6 و(العلمية): 1/ 326. 

(7) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 26. 

(8) في (ك): (ولد). 


: 61م و لسسع هابأ 1 
زر الاي رف 1ه را 11/6 
٠.‏ هك و يو رحق بو 

هك ؟. 5 - 6 اشر زع و ٠‏ - 
ات جيجه جب تلط ج17 1ط رت ؟#القد انك لان ا جر 7 اج 1ب 7 تال ا ات 7لا 111 71027 مسإ انس 117757777 92711 1 


(وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة؛ فإن كانت ممن لا تحيض؛ فثلاثة أشهرء وإن 
إن كانت حاملًا؛ فوضعٌ حملها)17). 

أما قوله: (وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة) فلأنبها في الحقيقة استبراءٌ لا عدَّة؛ لأنها 
عن وطءٍ ملك اليمين(2): وإذا كانت في الحقيقة استبراء؛ أجزأت فيها الحيضة الواحدة. 

وأما قوله: (وإن كانت ممن لا تحيض؛ فثلائة أشهر) لأنَ الله تعالى جعل الثلاثة 
أشهر عدة لمن دخل بها [ز: 479/ب] من آيسة أو صغيرة. 

يدل على ذلك قوله تعالى: لوأل يَبسْنَ من الْمَحِيضٍ ين كر إن تبكر فَِدَجُنَ تمه 
أَهْهُرٍ وَالتى َم ِضَنَ4 الآية [الطلاق: 14]» ولأنها أقل ما يعلم به براءة الرحم؛ فلذلك 
جعلت بدل الأقراء(08. 

ولو جعلت الأمة على النصف من الحرة في ذلك لم يعلم براءة رحمها؛ لأنها أقل 
مدة يعلم بها بر اءة الر حم. [ك: 150/أ] 

قال عبد الوهاب: وإنما سوّينا بين الحرة والأمة؛ لأنْ ما طريقه العلم ببراءة الرحم 
تستوي فيه الحرة والأمة كوضع الحمل0©. 

وأما قولةة وق كانت هرنانة أو تشحاضّة فسيفة اشنهر) فلأن ذلك افص هنة 
الحمل في الغالب» فإذا جلست أقصى مدته0© ولم يظهر بها حمل؛ علم براءة رحمها 
بمضيئ ذلك. وكذلك المستحاضة. 

وأما قوله: (وإن كانت حاملا فوضع حملها)؛ فلقوله تعالى: لوَأوْلَتُ الْأَحمَالٍ أَجَلُهُنَ 


كانت مرتابةً أو مستحاضة؛ فتسعة أشهر» و 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 6 و7 و(العلمية): 1/ 327. 

(2) قوله: (فلأها في الحقيقة استبراء... ملك اليمين) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 629 والجامع. 
لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 42. 

(3) قوله: (يدل على ذلك قوله تعالى:... بدل الأقراء) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 624. 

(4) الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 798. 

(5) كلمة (مدته) يقابلها في (ك): (مدة الحمل). 


11/6 إِرَاهِي من إي زكرا تخِىَ التي ألتَْمسَانٍ 
أن يَصعَنَ حَمَلَهُنَ4 الآية [الطلاق: 1(]4» ولا فرق في ذلك بين الحرائر والإماء. ولآنئة 
يعلم براءة الرحم بيقين2» فوجب أن تكون عدتها بالوضع. 

(وعدتها من طلاق زوجها؛ حيضتان)0©. 


وإنما قال ذلك؛ لأنّهِ ثبت أن أحكامها في حياة سيدها حكم الأرقاء؛ فوجب أن 
تكون عدتها عدة الأرقاء. 
وعدة الأمة على النصف من عدة الحرة؛ فوجب أن تكون أم الولد كذلك. 


(وعدتها من وفاة زوجها؛ شهران وخمس ليال)200. 
وإنما قال ذلك؛ لأنّه قدئبت أنها على النصف من الحرة؛ فلما كانت عدة الحرة أربعة 


أشهر وعشرًا من وفاة زوجها؛ كانت عدة أم الولد من وفاة زوجها شهران وخمس ليال9©. 


[ حكم أم الولد في حياة سيدها ] 


(وحكمها في حياة سيدها حكم العبيد» لا ترث ولا تورث بالنسب ولا بالسبب. ولا 


تقبل شهادتهاء ولا يحد قاذفهاء وحدودها حدود عبد)2)20. 


وإنما قال ذلك؛ لأن الرّق باق عليها ولم تتمحّض لها الحرية؛ فكان حكمها حكم 
الاماء80©. 


- 


(1) الآية الكريمة (#أوَوْلَتُ الْأَحَالٍ أَجَلّهُنٌ أن يَصَعَنَ حَتََهُنَّ4 [الطلاق: 4]) يقابلها في (ز): (لإوإن كُنّ أولت حتلٍ 
فأَنفِقُوا عَلَهَنَ حَمّ يَضَعَنَ حَمْلَهُنَ4 [الطلاق: 6]). 

(2) قوله: (فلقوله تعالى: #وَأُوْلَتُالْأَحمَالِ4... بيقين) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 622. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 7 و(العلمية): 1/ 327. 

(4) كلمتا (وفاة زوجها) يقابلهما في (ك): (وفاته). 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 7 و(العلمية): 1/ 327. 

(6) قوله: (كانت عدة أم الولد من وفاة زوجها شهران وخمس ليالٍ) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
1/ 629. 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 7 و(العلمية): 1/ 327. 

(8) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لأن الرق باق... حكم الإماء) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 401. 


اا 21222222220 6ثتا 


والتدبير لازمٌ لا يجوز الرجوع فيه. والدليل على ذلك قوله تعالى: #يََيُهَا آأزيرت 
اموأ أُوَهُوأ بالْعُقُودِ»4 الآية [المائدة: 1]» وهذا عقدٌ فيجب الوفاء به. 

ورُوي عن النبي يله أنه قال: «الْمُدَبهْ لا لا يبَاعٌ وَلَا يُومَبٌ ل 0 
خرّ جه الدارقطني©. 

ولأنّ عتقه متعلقٌ بموت © سيده؛ فلم يجز له الرجوع فيه كأم الولد©». 

إذا ثبت هذا؛ فصفته أن يقول الإنسان لعبده أو لأمته: [ز: 1/480] (أنت مدبر في حياتي 


وحر بعد مماني)7» أو (أنت حر عن دبر مني) أو (أنت مدبر)» أو (إذا مت فأنت حر 
بالتدبير) أو ما أشبه ذلك مما يعلم أنه أراد به التدبير» ولم يرد به الوصية0©) 

وأما لو قال: (إذا مت من هذا المرض) أو (من هذا السفر فأعتقوا غلامي) أو 
[ك: 150/ب] (فغلامي حر) أو ما أشبه ذلك مما يريد به الوصية؛ فإن ذلك وصية ويجوز 
له الرجوع فيها في حال الحياة بخلاف التدبير» فإنه أمرٌ لازم لا يجوز له الرجوع فيه. 


(1) كلمتا (أو أمته) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك)» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 9 و(العلمية): 1/ 328. 

(3) قوله: (والتدبير لازم لا يجوز الرجوع... من الثلث) بنصّه في المقدمات الممهدات,. لابن رشد: 
3 . 

(4) رواه الدارقطني في سننه: 5/ 244) برقم (4264). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 10/ 529 برقم (21572) كلاهما عن ابن عمر ذَلِيا . 

(5) في (ك): (بوفاة). 

(6) قوله: (ولأن عتقه متعلقٌ بموت... كأم الولد) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 395. 

(7) عبارة (وحر بعد مماقي) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(8) عبارة (أو أنت مدبر) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(9) قوله: (إذا ثبت هذا؛ فصفته: أن يقول... به الوصية) بنحوه في المقدمات الممهدات. لابن رشد: 
1857/3 


14/6 ناهين بي دا يو الي ألتَّمسَانْ 


(فإن قال له(1»: أنتَ حر بعد موتى2», وأراد بذلك التدبير؛ كان مدبراء وإن أراد به 


الوصية؛ كان وصية؛ وإن لم تكن له نية؛ كان( وصية)(4). 


اعلم أن القائل لعبده أو أمته: (أنت حر بعد وفاتي) لا يخلو من ثلاثة أوجه إِمَّا أن 


يريد به التدبير. 
وما أن يريد به الوصية5) 
وإِمّا أن لا60 يريد به شيئًا من ذلك. 
فاق أراة القذييرة كسد | دوزت أزاه»ة الوه كان وض ةوهو نسنق قنها 


يقول: إنه أراده(8) بغير يمين. 


وإن لم يرد به شيئًا من ذلك ولا نواه؛ كان وصية حتى يتبين أنه أراد التدبير. 

قال سحنون: قلت لابن القاسم فيمن قال لعبده: أنت حرْ بعد موتي» وأراد بيعه. 

قال: يُسأل فإن أراد به الوصية؛ صَدّقء وإن أراد التدبير؛ صدّق99 ومُنع من بيعه. 
والقول قوله في الوجهين. 

قال ابن القاسم: وهي وصية أبدًا حتى يتبيّن أنه أراد التدبير. 

ل ا ا ا 
ينبغي لأحدٍ أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوية(00؛ ل 


(1) كلمة (له) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(2) في (ز): (وفاي). 

(3) في (ك): (فهو). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 9 و(العلمية): 1/ 328 و329. 

(5) عبارة (وإما أن يريد به الوصية) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(6) حرف النفي (لا) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(7) في (ز): (تدبيرًا). 

(8) في (ز): (أراد). 

(9) جملة (وإن أراد التدبير؛ صِدّق) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(10) يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه البخاري: 4/ 2» في باب الوصايا وقول النبى علو 
«وصية الرجل مكتوبة عنده»» من كتاب الوصاياء برقم (2738). 1 


36 1 عا 0 2 ا اك 
اال 22222 156 


فهو تدبير10© إذا قال ذلك في صحته(©. 


والأصل في ذلك ما خرجه الدارقطني عن ابن عمر كلكا أن النبي يكل قال: ١لا‏ مبَاءٌ 
مدير وََايُوهَبٌُ وَهُوَ حر من الثلْثِ»80). 

قال سحنون: وقد تأكد منع بيع المديّر عند السلف من الصحابة والتابعين0©. 

ولأنّ عتقه متعلق © بموت سيده. فلا يجوز بيعٌه كأم الولد0©. 

وقد قضى عمر ؤَََهُ بإبطال ببعه في ملأ خير القرون» ولم ينكر عليه أحذ؛ فهو 
كالإجماء(8©. 


ْ (ولا بأس بإجارته). 


اانه أله سكو اها نف لم و ورهن لك ادك آم الولف نام الى لك لس 
يجوز | برء وهو في ذلك , م م يس في 


ومسلم: 3/ 1249.» في كتاب الوصية» برقم (1627) كلاهما عن ابن عمر ذَْفْكَا أن النبي يَكِةِ قال: «مَا 


م 5 0 2 8 2 هسه ا َو لاع رلا 6 سر ٠‏ 2 
حَق امْرِئ مُسْلِم لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فيه يَبيت ليُلتيْنِ إلا وَوَصِيْتَهُ مكتويّة عِنْدَه» وهذا لفظ البخاري. 
(0) ف (ز): (مدبر). 


(2) من قوله: (قال سحنون: قلت لابن القاسم فيمن قال لعبده: أنت) إلى قوله: (إذا قال ذلك في صحته) 
بنصّه في تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 263. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 9 و(العلمية): 1/ 329. 

(4) موضوع. ذكره الدارقطني في سئنه: 5/ 2244) برقم (4264). 
والبيهقي في سئنه الكبرى: 10/ 2529 برقم (21572). 

(5) قول سحنون بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 13/ 6. 

(6) في (ز): (يتعلق). 

(7) قوله: (ولأن عتقه متعلق بموت... كأم الولد) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 395. 

(8) قوله: (وقد قضى عمر بإبطال بيعه في ملاً... فهو كالإجماع) بنصّه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 
4 86. 

(9) التفريع (الغرب): 2/ 9 و(العلمية): 1/ 329. 


1|166 ناهين إبي ردب تخ لتحي مساق 
لظا ليطلة يو لوطلع لا روك وقلاق مدير ف ومع هيمد ترا هال اا سيد تلك 
كان له أن يؤآجره؛ ولأنَّ حكم أم الولد أقوى من حكم المدبّر؛ أن أم الولد تخرج [ز: 
من أم الولد. 


0 ب] من رأس المالء والمديّر يخرج من الثلث فكان أضعف رتبة 


فأمّا إذا حملت به قبل التدبير؛ فإنه يكون رقا لسيده؛ فإذا وضعته(» لستة أشهر من 
يوم التدبير؛ [ك: 9 كان مدبرًا مع أبيه» وإن ولدته لأقل من ستة أشهر؛ كان رفًا 


لسيده؛ ولم يكن مدبّرًا مع أبيه0©. 

قال ابن حبيب: فإن أحدث السيد دينًا؛ فلا يباع الولد وهو صغير» ويوقف إلى حد 
التفرقة فيباع. 

وكذلك لو كان الصغير هو المدبّر دونها60). 

وأما ولد27) المدبرة فهو بمنزلتها؛ حملت به قبل التدبير أو بعده6 إذا وضعته بعد 
التدبير. 

والفرقٌ بين ذلك -أعني: بين© ولد المدبّرة» وولد المدبّر من أمنه00)- هو: أن 
أمة المدبّر ليس فيها عقد تدبير» وإنما عقد التدبير في سيدها بخلاف المديّرة» فإذا 


(1) قوله: (لأن أم الولد ليس فيها إِلّا الوطء) بنصّه في الإشرافء لعبد الوهاب: 2/ 1004. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 9 و(العلمية): 1/ 329. 

(3) كلمة (به) ساقطة من (ز) وقد انفردت مما (ك). 

((4) في (ز): (وضعت). 

(5) قوله: (وإنما يكون ولد المدبّر من أمته بمنزلته إذا حملت... مع أبيه) بنصّه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 6/ 19. 

(6) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 37. 

(7) كلمة (ولد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(8) عبارة (قبل التدبير أو بعده) يقابلها في (ك): (بعد التدبير أو قبله) بتقديم وتأخير. 

(9) عبارة (ذلك - أعني: بين) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 

(10) الجار والمجرور (من أمته) ساقطان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 


ا اا 17/6 
مووود 0 
ينفصل عنها إلى الآن؛ فسواء كانت حاملا به قبل التدبير أو بعده(1). 


[ وطء السيد للدبرته ] 
رولا بأس على السك ف وطء مديرته)(2. 


اعلم أنه يجوز للسيد أن يطأ مدبرته» وكذلك الموصى بعتقهاء ولا يجوز له وطء 
المكاتبة والمعتقة إلى أجلء والمعتق بعضهاء والمخدمة, والأمة إذا كان له فيها 
شرك60. 

وإنننا بان سوط عند وروا لمر م يعنتيياة ينا لا يسنان | ل بالموت: 
فالوطء فيهما والاستيلاد لا يزيدهما إلا خيرًاء وإنما منع من وطء المكاتبة؛ لأنها 
تستعجل 7 العتق بالأداء ففي كونها أم ولد تأخيرٌ لعتقها. 

وأيضًا فإنها قد(©2 تحمل؛ فيكون الحمل مانعًا لها من السعي والتكسب الذي تعتق 
به؛ فلذلك منع منه. 

وإنما مُنع من وطء المعتقة إلى أجل؛ لأا قد تحمل فتنعاق من جهة الحمل؛ وقد 
ينقضي الأجل فتريد أن تبين بنفسها فيمنعها سيدها من ذلك؛ لأجل ولده. ولأنه يصير 
وطؤها شبيهًا بنكاح المتعة2)؛ إذ هو وطءٌ مؤقت27). 

وإنما مُنع من وطء المعتق بعضها من جهة أنه لم يتمحض له ملكهاء ومن شرط 


(1) قوله: (وأما ولد المدبرة فهو بمنزلتها... أو بعده) بنحوه في التوضيح., لخليل (بعنايتنا): 411/8 
و412. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 9 و(العلمية): 1/ 329. 

(3) في (ز): (شريك). 

(4) في (ك): (تستحق). 

(5) كلمتا (فإنها قد) يقابلهما في (ك): (فقد). 

(6) في (ك): (المعتقة)» وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(7) ف (ز): (موقوف). 


05 


15/6 إنْاهِيَمنٍ أي رَديَايحِى لتحي ألتَمِسَاقَ 
إباحة الوطء بالملك ألا يكون ال وفيما 
[ز: 1/481] يملك» وذلك محرم. 

وكذلك الأمة بين الشريكي.٠‏ (1). 

وإنما منع من وطء المخدمة؛ فلأنَّ منافعها قد تعلّق بها حق الغير» فإذا وطئها 
سيدها فقد تنعاق © عن خدمة المخدم؛ إذ ليس خدمة الحامل كخدمة من ليس بها( 
حمل. 

وقيل: إنما منع من وطءٍ المخدمة؛ لأنها قد تحمل فتبطل الخدمة: إِلَّا أنهم أجازوا 
وطء المستأجرة» فلو كانت العلة هذه؛ [ك: 149/ب] لكان -أيضًا- يمنع مِن 7 وطء 
المستأجرة؛ لأنها قد تحمل فتبطل الإجارة. 

وإنما جوز وطء المستأجرة؛ من أجل أنه ليس فيها عقد عتق» ووطوّها قبل الإجارة 
كان جا الاش ةيد" غناي جاه طفع بدت اسفاه بمطخطط عد سفقق 


مه 


اقرل: (وله أن يُجبرها على النكاح) فلأنها باقية يه على أحكام الرّق ولم تتمحض 
لها 8 الحرية؛ فلذلك جاز له إجبارها. 


وأما قوله: (وله أن ينتزع مالها ما لم يمرض مرضًا مخومًا) فلأن حكمها في حياة 
سيدها أحكام العبيد إِلّا فيما يقتضي نقض التدبير» وليس في انتزاع مالها ما يقنضي 


(1) في (ز): (المشتركين). 

(2) في (ز): (تتعلق). 

(3) في (ز): (فيها). 

(4) عبارة (أيضًا يمنع من) يقابلها في (ك): (يمنع أيضًا). 

(5) كلمتا (كان جائترًا) يقابلهما في (ز): (جائز). 

(6) من قوله: (وإنما جاز له وطء المدبرة» والموصّى بعتقها؛ لآهما لا) إلى قوله: (الحمل الذي قد يكون؛ 
وقد لا يكون) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 21 و22. 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 9 و(العلمية): 1/ 329. 

(5) كلمة (لها) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


ا ا 1 10/6 
نقض17 التدبير» فله انتزاع مالها حالة يمرض مرضًا مخوفاء فإذا مرض؛ لم يكن له 
انتزاع؛ لأنّهِ إنما ينتزعه لورثته©. 
(والمديّر معتق من ثلث سيده. فإن لم يكن له مال غيره؛ عتق ثلثه. ورق ثلثاه 
لورثته0©. 
وإن كان على سيده من الدَّين ما يغترقه بعد موته؛ بيع في دينه» وبطل تدبيره)!. 

اعلن أن المدير سكل مق قلت مهدو فإن لم يكن لقال غير عتق قلقداةاه والاصل 
في ذلك ما رُوي عن النبي كَل أنه قال: «الْمَُبرٌ لا َع وَكَا يُوهَبُ وَهُوٌ د مِنَ اتنا 
ولأنّه عتق بعد الموت» وكذلك كل © عتق بعد الموت فإنه يخرج من الثلث كالموصى 
بعتقه» خلا أم الولد؛ فإنها تخرج من رأس المال؛ لقوةٍ حريتها. 

قال مالك: وإنما ينظر إلى قيمة المدبّر يوم النظر في أمره لا يومَ يبموت7) سيده. 
حت آنه توساكة اللبية وق ركه لا الى بطر بسع لالقتسال سعده ولتم يي 800 إلا 
المدبر لم يعتق إِلّا ثلئه©. 

قال اللخمي: ولو كان الثلث يوم مات السيد لا يحمله. فلم ينظر فيه حتى صار 
الثلث يحمله؛ لَعَتقّ جميعه فينتفع بالزيادة» ويتضرر بالنقص. 

وكذلك إذا تغيّرت قيمته وكان الثلث يحمله. فلم ينظر في ذلك حتى زادت قيمته 


(1) كلمة (وليس في انتزاع مالها ما يقتضي نقض) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(2) قوله: (فلآن حكمها في حياة سيدها أحكام العبيد... ينتزعه لورثته) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2/ 398. 

(3) في (ز): (للورثة). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 9 و(العلمية): 1/ 329. 

(5) جملة (فإن لم يكن له مال غيره عتق ثلثه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) كلمتا (وكذلك كل) يقابلهما في (ك): (وكل). 

(7) في (ك): (موت). 

(8) كلمة (له) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(9) انظر: تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 264. 


ىر م 


10/6 ناهين بي رَدنَا وى لتحي ألتَّمسَانَ 
بحوالة سوق أو زيادة بدنِ؛ لم يعتق منه إلا ما حمل17) الثلث. 

فإن كان لا يحمله الثلث فنقص [ز: 481/ب] سوقه. أو نزل به عيب في بدنه فصار 
يحملة الغلث؛ لعتق جميغه(2. 

قال ابن المواز: ولو كانت أموال السيد مأمونة؛ لكان المدبّر حرًا بنفس الموت قبل أن 
ينظر في أمره» وقبل التقويم» فإن هلك المال المأمون بعد ذلك؟ نفذ عتقه وته©. 

وكذلك لو كان مالا غير مأمون وحازه الورثة لأنفسهم., [ك: 1/148] وتصرفوا فيه 
والثلث يحملٌ المدبّر © ثم هلكٌ المال بعد ذلك؛ كان مصيبته منهم وعتق جميع المدبر 
بخلاف ما لو كان موقوقاء فإن كان على سيده مِن الدّين ما يغترقه بعد موته؛ بيع في 
دينه وبطل تدبيره؛ لأنْ المدبّر إنما يخرج من ثلث مال سيده. 

فإذا كان على السيد دين يغترق جميع ماله؛ لم يبق للسيد ثلث. وإن كان الدين 
يغترق 9 بعضّه؛ بيع منه بمقدار ما على سيده من الذَّين وعتق منه ثلث ما بقي. 

واختّلف إذا بيع بعد موت سيده وبيده مال هل يباع بماله0)؟ أم لا؟ 

فقال ابن القاسم: يُباع بماله. 


وقال يحيى بن عمر: يباع بغير ماله(8©. 


(والمديّر في حياة سيده بمنزلة العبد القِن في جراحه. وحدوده وقذفه وجميع أحكامه 


غير أنه ا يحور بيعه)(©. 


(1) في (ز): (حمله). 

(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 3921. 

(3) قوله: (ولو كانت أموال السيد... وتمّ) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 35. 
(4) كلمتا (يحمل المديّر) يقابلهما في (ز): (يحملّه). 

(5) عبارة (من الدين ما) يقابلها في (ك): (الدين). 

(6) جملة (جميع ماله؛ لم يبق ... يغترق) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) في (ز): (ماله). 

(8) قوله: (واختلف إذا بيع بعد موت... ماله) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 3918. 
(9) التفريع (الغرب): 2/ 10 و(العلمية): 1/ 329. 


ل نا 0 116 
وإنما قال ذلك؛ لأنَّ الحرية ل,(1) نتمكّض له؛ إذ لا(© عتق إِلّا بعد موث سيده: 
ومن ثلثه» وقد يطرأ على سيده دين يباع فيه فيزول التدبير ويكون رقا. 
ولأنَّ أم الولد أكمل حالًا منه؛ إذ لا يردها دين ويخرج من رأس المال» ومع ذلك 
أحكامها أحكام العبيد» فالمديّر بأن تكون أحكامه(0 أحكام الرّق أَوْلَى©». 


(ومن باع مدبّره؛ فسخ بيعه. فإن أعتقه مبتاعه قبل فسخ بيعه؛ ففيها روايتان: 
00 م 
إحداهما ان عتقه نافذ غير مردود. 


اع 


0 


باع 00 ىو 
والرواية الأخرى أنْ عتقه0© باطل مردود. 
590 2 
فإن فات عند مبتاعه؛ فقد فات رده. 
ويُستحب للبائع أن يجعل الفضل من ثمنه عن قيمته في مدبّر مثله. 
ويتخرج فيها» وج آخرء وهو أن يفسخ بيعه. ويرد الثمن على مبتاعه» وأن يكون 
موته كعتقه. ولا يضمن مبتاعه قيمته؛ اعتبارًا بأم الولد)0©. 


ا : 5( 
قال سحنون: ولقد تأكد منع بيع المدبر عند السلف من الصحابة والتابعين©. 
فإن بيع المدبر؛ فح بيعه» ورد إلى سيده إذا كان قائمًا قولًا واحدًا. 


(1) ني (ز): (لا). 

(2) كلمتا (إذ لا) يقابلهما في (ز): (إلّا). 

(3) جملة (أحكامها أحكام العبيد فالمدبّر بأن تكون أحكامه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(4) كلمة (أَوْلّى) يقابلها في (ك): (أم لا). 

(5) كلمتا (أن عتقه) يقابلهما في (ز): (أنه). 

(6) في (ك): (فيه). 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 10 و(العلمية): 1/ 329. 

(8) انظر النص المحقق: 115/6. 

(9) قول سحنون بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 6. 


12/6 هين أي ريا كَخِىَ ألتَحببِيَ ألتَّمسَانَ 

واختلف إذا فات بعتق» أو كانت أمة فحملتء أو مات17) عند المبتاع» أو حدث به 
عيبٌ؛ فقال مالك مرةً: إن البيع لا ينعقد. وما حدث به من موتٍ أو عيب؛ فهو من البائع 
[ز: 482//] ويرد البيع. 

وكذلك إن ولدت من المشتري؛ فإنها ترد إلى البائع» ويرجع المشتري بجميع 
الثمن. 

وقال مرةً: إنه [ك: 148/ب] في ضمان المشتريء وإِنَّ البيع منعقد حتى ينقضيء فإن 
حدث به عيب؛ ردّه وما نقصّه العّيب. 

وإن ما 223 كان هق المشارى: فإن أعتقه؛ مضى عتقه. وكذلك استيلاده والولاء 
للمشتري. 

قال مالك في كتاب ابن المواز: ولا حجّة للمشتري على البائع؛ علم المشتري أنه 
مديّرء أو لم يعلم. 

قال: ولقد أجاز ناس بيع المدبّر في حياة سيده من أهل مكة وغيرهم. 

واختلف بعد القول إنه إذا فات يكون من المشتري ما يصنع البائع بالثمن؟ 

فقال مالك في "المدوّ نة": نة": إن فات بموت؛ كان له من الثمن ما يرى أنه كان يباع به 
على رجاءٍ العتق وخوف الرّق0©. 

يريد برجاء العتق: إن حمله الثلث» وخوف الرّق: إن كان عليه دي٠‏ (4) 

قال ابن القاسم: فإن لم يبلغ أعان به في رقبة(5) 

وقال سحنون: بل يرجع المشتري عليه بذلك. 


(1) في (ك): (ماتت). 

(2) في (ك): (فات)» وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(3) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 267. 

(4) من قوله: (فإن بيع المدبر؛ فسخ بيعه. ورد إلى سيده) إلى قوله: (وخوف الرّق: إن كان عليه دين) 
بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6/ 3930 وما بعدها. 

(5) تهبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 267. 


5 نم 52 كلما 
اا 0 132/6 
يريد: إذا لم يعلم المشتري أنه مدبَدٌ؛ لأن ذلك عيبٌء وأمَ ما إِذا علم أنه مديّر؛ فلا 
يرجع بشيء» وقاله بعض فقهائنا. 
وقال أشهب: يجعل الثمن كله في رقبته17). 
قال اللخمي: وقيل: جميع الثمن سائغ لبائعه يصنع به ما شاء؛ لانفساخ التدبير 
بالمو ك2 . 
لا يرجع على البائع بشي ء؟ علم أنه مدبر حير» 30 اشتراه أو لم يعله0. 
وكل هذا الاضطراب مراعاةً للخلاف في جواز بيعه ابتداء» والصوابٌ أحد أمرين: 
إما أن يقال: إن الولاء قد ثبت للبائع» وأن البيع مفسوخ» فيجري على مثل الحكم 
في أم الولد إذا بيعت. 
أو يقال: إِنْ الولاء لم يثبت فيمضي © في جميع هذه الوجوه بالثمن» ثم يكون 


للبائع أن يصنع به ما شاء©. 
قال ابن القاسم: فإن عمي خبره» ولم يعلم أمات أو عتق27؛ فليجعل الثمن كله في 


ل 


لير 
قال أصبغ : هذا استحسانٌ» والقياسٌ عندي إذا استقصى أمره فأيس منه؛ أن ينزل 
منزلة الموت؛ كما تعتد امرأة المفقود للموت دون الحياة. 


(1) قوله: (وقال سحنون: بل يرجع المشتري عليه... كله في رقبته) بنصّه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 6/ 29. 

(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 3932. 

(3) كلمة (حين) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(4) قول ابن المواز بنصه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 4/ 92 و93. 

(5) في (ك): (فيضمن)» وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(6) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 3932 و3933. 

(7) في (ز): (أعتق). 


10/6] نا هِينِ أي ردي يخِى ليحي ألدَّمسَانَ 
وقال ابن المواذ: وهذا غلط وقد طلس غمر 5© رد المدبرة الى باعتها عادشة 0 
فلم يجدهاء فأخذ الثمن فجعله في مديرة(1). 


فإن قيل: لم إذا بيع المدبر فمات بيد المبتاع يجعل البائع الفضل [إز: 2 ب] من 
ثمنه في عب يُدبره» وإذا عمي خبره يجعل الثمن كله في مدبر؟ 

فالجواب هو أنْ الذي مات قد عَلِمنا أنه ممّن لا يدركه العتق؛ لانفساخ تدبيره 
بموته قبل سيده [ك: 147/]» وإنما رأى أن يجعل فضلة الثمن في مدبّر؛ لأنّ ذلك كعضو 
كن ستفوو اذى غم (#اظيره لم يولم شيك ندمو إذ لمتسسدق» كلم يكو د أنايجعال 
ثمنه كله في مدبّر؛ كالهدي إذا بيع وعمي خبره. 

والفرق بين المدبّر يبيعه فيمموت فيجعل فضلة الثمن في مدبّر» وبين00 المكاتب 
يبيعه فيموت فيسوغ له - جميع الثمن هو أنَّ المكاتبّ له تعجيزٌ نفسِهٍ إذا لم يكن له مال 
ظاهر» فرضاه بالبيع رضًا منه بالتعجيز» والمدبّر ليس له فسخ تدبيره» فافترقا(». 

فإذا لم ينقض البيع حتى مات السيد» فإن كان الثلث يحمله؛ نقض البيع» وعتق 
على الميت» وإن كان عليه دين برقبة(0» مضى البيع فيه؛ وإن لم يكن له مال سواه؛ عتق 
ثلثه ورق ثلثاه للمشتري ومضى البيع فيه60) 

قال ابن الجواةة و المعو إالناء الجر يعيب لحرن لز إن ركو عانةا 


(1) قوله: (قال ابن القاسم: فإن عمي خبره»... في مدبرة) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 7 
والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 29 و30. 

(2) كلمة (عمي) يقابلها في (ك): (لم يعلم). 

(3) في (ز): (وفي)» وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(4) من قوله: (فإن قيل: لم إذا بيع المدبر فمات) إلى قوله: (والمدبّر ليس له فسخ تدبيره» فافترقا) بنصّه 
في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 30. 

(5) مايقابل كلمة (برقبة) غير قطعّ القراءة في (ز) و(ك)» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(6) جملة (عتو عتق ثلثه ورق ثلثاه للمشتري ومضى البيع فيه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه 
موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(7) عبارة (إن شاء أن يرد) يقابلها في (ك): (أن يرد إن شاء) بتقديم وتأخير. 


6 


ابا 12222 1256 


كدو تلاج شرام |للكوا ذى مهد بيع بهنل 00 


[ جنايه المدبر] 


(وإذا قتل المدبّر؛ فقيمته لسيده» فإن مات؛ ورثه بالرق» وإن جرح؛ فأرش جراحه ظ 


لمسده)(03. 


اعلم أنَّ المدبّر إذا قل فقيمته لسيده؛ إذ هي له بالرق؛ لأنَّ العدّ لا يلحقه إلا بعد 
موت سيده؛ فإذا مات قبل موت سيده مات رقاء وإذا أخذ القيمة سيده؛ كان له أن يصنع بها ما 
شاءء ولا يلزمه أن يجعلها في مدبَّر آخر؛ لأنَّ السيد لا صُنع له في قتله بخلاف البيع. 

وكذلك الماع قل ممدوووثقانا زر قو الآن البعرية 3 ليقن ١١ ١‏ بساك سنوي سيل 


فإن جُرح؛ فأرش جراحه لسيده وليس كماله» وإذا أخذ ذلك السيد فهو له يصنع به ما 
شاءء ولا يلزمه أن يجعله في مدبّر5)؛ لأنَّ السيّد لا صُنع له في جرحه كالقتل©». 


(ولو جنى؛ فجنايته في خدمته دون رقبنه. والسيد بالخيار 7 في افتكاكه بأرش جنايته» وني 
إسلام خدمته إلى المجني عليه؛ فيخدمه ويُّقاصّه(6) بأجرة خدمته من أرش جنايته. 
فإن استونى ذلك والسيد حيٌ؛ رجع [ اليه وكان مديرًا على حاله. 


| فإن مات السيدٌ قبل ذلك وله مال يخرج من ثلقه؛ [ز: : 1/483] عتقء. وكان ما بقىي من 


(1) كلمة (شراء) زائدة من تبصرة اللخمي. 

(2) قوله: (فإذا لم ينقض البيع حتى مات السيدٌ... من الثمن) بنصّه في التبصرة؛ للخمي (بتحقيقنا): 
7/ 3933. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 10 و(العلمية): 1/ 330. 

(4) كلمتا (إذ هي) يقابلهما في (ك): (وهي). 

(5) في (ك): (المدبّر). 

(6) قوله: (المدبّر إذا فتل فقيمته لسيده؛ إذ هى... جرحه كالقتل) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2 399. 1 

(7) في (ز): (مخيرٌ). 

(8) كلمتا (فيخدمه ويُقاصّه) يقابلهما في (ك): (ليخدمه ويحاصه). 


16/6] ناهين إبي رَديَاحِى التي ألتَّمسَانَ 
أرش جنايته دينًا في ذمته. 

وقد قيل: لاشيء عليه من أرش جنايته. 

وإن لم يكن للسيد مال غيره؛ عتق ثلثه» ورقٌّ ثلثاه لورثته» وكان عليه ثلث ما بقي من 
أرش جنايته ديئًا في ذمته» وكان 17 ثلثا ما بقي معلقًا برقبته» والورثة بالخيار في إسلام 
ثلثيه. وني افتكاكه بثلثي ما بقي من أرش جنايته). 


[ك: 146/ب] اعلم أن جناية المدبّر في خدمته دون رقبته؛ إذ هي التي يملك منه السيد ولا 
ملك له في( الرقبة؛ بدليل أن بيعه غير جائز» وإذا كان لا مِلّك© له في الرقبة فإسلامه غير 
جائزء فلم يبق إِلّا إسلام خدمته» وسيده بالخيار بين أن يفتك بأرش جنايته وبين أن يسلم 
خدمته إلى المجني عليه؛ ليخدمه ويقاصه بأجرة خدمته من أرش جنايته. 

فإن استوفى ذلك والسيدٌ حيٌ رجع إليه» وكان0© مدبرًا على حاله؛ لأنَّ السيد يملك 
بافي خدمته مدة حياته. 

وإن مات السيد قبل وفائها وله مال يخرج من ثلثه ولا دينَ عليه؛ عتق» وكان ما بقي 
فو أ رقن بعنابقة ورك فى انمد ران لساب الا بطل ارشوك ونيا كانه انه البهر معاق 
بذمته» فكذلك المدبر بعد حريته. 

وقد رُوي عن مالك ولت أن ما بقي من أرش الجناية يَبطّْل؛ٍ لأنَّ الأرش كان متعلقًا 
بالخدمة» فلمًا بطلت خدمته بحريته؛ بطل الحق المتعلق مهاء كما إذا مات. 

فإن لم يكن للسيد مال غيره؛ عتق ثلثه ورقٌ ثلثاه للورثة: ولزم المدبّر ثلث ما بقي 
من أرش الجناية في ذمته على أظهر الروايتين وخيّر الورثئة في افتكاك الثلشين بثلشي 


(1) جملة (ثلثاه لورثته» وكان عليه ثلث... ذمته» وكان) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك).» وما أثبتناه 
موافق لما في طبعتي التفريع. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 10 و11 و(العلمية): 1/ 330. 

(3) عبارة (ملك له في) يقابلها في (ز): (يملك). 

(4) في (ز): (تملك). 7 

(5) كلمة (وكان) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) في (ك): (في)» وما رجحناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 


2 | عامل | ا 0 
ا ا 6/آ1] 
أرش الجناية» أو إسلام ذلك من رقبته إلى المجني عليه؛ لأنه قد صار رقا وبطل التدبير 
فيما زاد على ثلثه» فإن أسلموه؛ كان ملكا للمجني عليه؛ لأن المانع من إسلامه إنما كان 
للكذبيره فإذا يطل الندبير لضيق الما ل عليه!!) وجيت تعلق نما بفى فق أران البحنانة 
برقبته20. 

وقال نحوه المشيخة السبعة(©. 

قال ابن المواز: وإنما خيّر الورثة فيه وقد كان السيد أَسَلّمّه؛ لأنه إنما أسلم خدمته 


2 1 
فلمًّا صار بعضه رقا خيرو|#. 


(وإن جرح [المدبّر ]© اثنان تحاصًا في خدمته. 
و و 2 ب 
وإن جرح واحذا و أسلج(6) إليه. نم 7) جرح آخر بعده20)»؛ تحاصا في خدمته. 


ويتخوّج [ز: 3 ب] فيهاوجه آخر وهو أن يُخْيّر المجروح الأول في افتكاكه أو 
فإن افتكه؛ اختص بخدمته. وإن أسلمه؛ بطل ل من خدمته)(10). 
اعلم أن المدبر إذا جرح اثنين تحاضًا في خدمته؛ لأنها هي التي تسلم إليهم0110, 
فإن استوفيا جنايتهما والسيد حيٌ رجع إليه» [ك: 1/145] وكان مدبرًا على ما كان, وإن 


(1) في (ك): (عنه). 

(0)نمن توكة (تحنا رك المدكة وم يوووا رقعة زناه ).إلى قر لاز ويس تعلو نداش رم ارهن التعدانة 
برقبته) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 399 و400. ١‏ 

(3) قوله: (وقال نحوه المشيخة السبعة) بنصّه في الجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 461. 

(4) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 13/ 376. 

(5) كلمة (المدبّر) ساقطة من (ز) و(ك)» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(6) في (ز): (أسلم)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(7) في (ز): (وإن). 

(8) في (ز): (بعد). 

(9) كلمتا (أو إسلامه) يقابلهما في طبعة دار الغرب والعلمية: (وإسلامه). 

(10) التفريع (الغرب): 11/2 و(العلمية): 1/ 330. 

(11) في (ز): (إليهم). 


15/6 إِرَاهِيمن أي ريا تخ ليحي ألتمسَانُ 
مات السيد قبل ذلكء وله مال يخرج من ثلثه» ولا دينَ عليه؛ عتق واتبعه كل واحدٍ من 
المجنى عليهما(0 بما يق له من الجناية. 

وإذلم يترك مالا سواه؛ عتق ثلشه 0 ثلشاه» وخيّر الورثئة في افتكاكه بأرش 
جنايتهما وبين إسلام ثلثيه(© للمجني عليهماء فيكون ملكا لهما بقدر ما بقي لكل واحدٍ 


١‏ امه عا ه07 
فإن جرح واحدًا فأسلم إليه» ثم جرح آخر؛ فإنه يحاص © الأول في الخدمة هذا 
بجنايته. والأول بما بفي له00 , 


قال ابن يونس: ولا يخيّر السيد ههناء ولا مَن أسلم إليه بخلاف العبد©. 


قالابن الجلّاب: (ويتخرج فيها وجة آخر. وهو أن يخير المجروح الأول في 
افتكاكه أو إسلامه. فإن افتكّه؛ اختصٌ بخدمته. وإن أسلمه؛ بطل حظه2 مسن 


خدمته)60). 


(1) في (ز): (عليهم). 

(2) كلمتا (إسلام ثلثيه) يقابلهما في (ز): (إسلامه ثلثه). 

(3) قوله: (أَنَّ المدبر إذا جرح اثنين تحاصًا في خدمته... من جنايته) بنحوه في عقد الجواهر لابن شاس: 
02/3 1. 

(4) في (ز): (يتحاص). 

(5) قوله: (فإن جرح واحذا فأسلم إليه... بقي له) بنصّه في تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 359. 

(6) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 470. 

(7) في (ز): (حقه). 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 11 و(العلمية): 1/ 330. 


: 4 3 م .) سين مسد وي اه 
كك م 16/6 
و 0 : ا سر سج اه ست 


[ جناية المدبر على سيده] 


(وإن جنى المدبّر على سيده؟ بطلت حدمته بالتدبير. واختدمه بالحناية. وقاصّه مسن 
و 

س) أجرته(1) بأرشهاء قاله ابن القاسم. 

وقال غيره: لا يضمن للنيك أرش جنايته )(2). 


ءاه َه 5 ْ 1 .6 5 
اختلف في العبد المدبر يجني على سيده هل يختدمه بالجناية؟ ام ل 
فقال ابن القاسم: يختدمه بالجناية» فإن مات السيد قبل أن يتمها؛ عتق في ثلثه وأتبع ببقية 


رشعه(3) دمأ فلأه يه(4), 


وإنها قال ذللك» لأله لوقه ذلك لأخاذه فصي قد اند سو نفسه الفسم :و لا 
فائدة في ذلك. 


(وإن قتل المديّر سيده عمدًا؛ بطل تدبيره. 


وإن قتله خطاأ لم بيبطل تدبيره)20). 


(1) في (ك): (أجرتها). 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 11 و(العلمية): 1/ 330. 

(3) في (ز): (يتبع). 

(4) قوله: (فقال ابن القاسم: يختدمه بالجناية» فإن... فداه به) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 350 
وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 360 و361. 

(5) في (ز): (جنايته). 

(6) جملة (فلا ضمان عليه) يقابلها في (ز): (لم يكن عليه ضمانٌ)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي 
التفريع. 
التفريع (الغرب): 2/ 11 و(العلمية): 1/ 330. 

(7) التفريع (الغرب): 11/2 و(العلمية): 1/ 330. 


101/6 إِرَاهِيَمنٍ إبي روا خِىَ يجبي التَمسَانَ 

[ز: 1/484] اعلم أن المدبّر إذا قتل سيده لا يخلو من قسمين: 

إننا أن يكل حمدًا أو خط فإن اقتله غهدًا؛ فقتل مده فإن انتيحاةة رطا كدبيره :ورف 
للورثة(1). 

قال ابن القاسم: ولا يعتق في ثلثِ ولا دية» ولا يتبع بشيء0©. 

فإن قتله خطأً؛ عتق في ثلث ماله دون ديته» وأخذ منه0© بالدية» وإن لم يحمله 
الثلث؛ عتق منه(» ما حمل الثلث. ورق ما بقي» واتبع بحصة ماعتق منه من الدية» [ك: 
5س] إِلّا أن يكون له مال فيؤخذ منه ما لزمه من ذلك57. 


00 و و ً ظ 5 
(وإذا قاطع السيدٌ مدبّره على مال جعله عليه وعجّل له العتق» ثم مات السيدٌ؛ 
سقط ذلك عنه)660. 


وإنما قال ذلك؛ لأنه دين تعلق بذمته. ولا يعتير فى ذلك خروجه من الثلث؛ لأن 


الحرية سبقت له قبل موت السيد فينجز عتقه بالعوض دون التدبير”. 


(وإن كاتبه. ثم مات قبل أداء الكتابة؛ عتق (28 وسقطت الكتابة عنه إن خرج من كلثشه. 


(1) قوله: (فإن قتله عمدًا؛ دل به» فإن... ورقٌ للورثة) بنصّه في النوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد: 
3 380 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 465. 

(2) قوله: (قال ابن القاسم: ولا يعتق في ثلث ولا دية» ولا يتبع بشيء) بنصّه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 7/ 3955. 

(3) كلمتا (وأخذ منه) يقابلهما في (ك): (واختدمه). وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد وجامع 
ابن يونس. 

(4) كلمتا (عتق منه) يقابلهما في (ز): (عتق فيؤخذ منه)» وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد 
وجامع ابن يونس. 

(5) قوله: (فإن قتله خطأ؛ عتق في ثلث ماله... من ذلك) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
3 380 والجامع, لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 465. 

(6) التفريع (الغرب): 11/2 و(العلمية): 1/ 330. 

(7) قوله: (لأنه دير تعلّق بذمته» ولا يعتبر... التدبير) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 400. 

(8) كلمتا (الكتابة؛ عتق) يقابلهما في (ز): (كتابته وأعتق)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 


8ه 20 6ن 
وإن لم يكن مال غيره؛ عتق ثلثه. وسقط ثلث الكتابة عنه. وكان ثلثاه مكاتبًا بثلثي 


كتابته. فإن ذاه عتق. وإن عحز؛ رق ثلثاه لورثته)(0. 


اعلم أن الفعيق ]ذا كات سيره ضوكث كافدو كان ميد المكاماء نان أذ الكعانة 


في حياة سيّده؛ عتق وخرج حرّاء وإن عجز؛ بقي على تدبيره» وإن لم يود ولم© يعجز 
حتى مات السيدٌ قام بحقّه في التدبير» فإن حَمَلَّه الثلث على أنه لا كتابة فيه؛ عتق 
وسقطت الكتابة(©, 

قال ابن يونس وَل ويقوّم بماله في اللث؛ ولا يؤحَحذ ماله في العتاقة» وإن لم 
يحمله الثلث؟ عتق منه محمله» وأقر ماله بيده ووضع عنه من كل نجم بقدر ما عتق منه. 
فإن عتق نصفه؛ وضع عنه نصف كل نجم بقي عليه. 

ررحت يا رد عر باقك الما ور ورحي ا لاورمبيا جا وسح تابون كر الج براي 
عليه ثلث40: ولا ينظر إلى ما أدّى قبل ذلك» ولو لم يَبْقّ عليه إِلّا نجمٌ واحدٌ؛ لأعتق 5 
ثلثه وسقط عنه ثلث ذلك النجم. وسعى في بقية الثلثين» فإن أدَى؛ خرج حرًا. 

وإن كان على سيده دين يغترقه؛ سقط التدبير وبقيت الكتابة» ويباع على أنه 
مُكاتب» لا تدبير فيه كمكاتب تباع كتابته للدين؛ إذ لا فضل فيهاء ولو كان فيها فضل؛ بِيعَ 


منها بقدر الدين6) 
قال اللخمي ذَلَكَهُ: وهذا إذا كانت قيمته مكاتب] وغير مكاتب سواء. [ز: 484/ب] أو 
كانت قيمته مكاتب) أكثر. 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 11 و(العلمية): 1/ 330 و331. 

(2) كلمتا (يؤد ولم) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك)» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(3) قوله: (السيد إذا كاتب مدبره صحت كتابته... وسقطت الكتابة) بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
١ .3940 7‏ 

(4) جملة (نصف كل نجم بقي عليه... عليه ثلث) يقابلها في (ز): (من كل نجم بقي عليه نصفه» وإن عتق 
ثلثه؛ وضع عنه من كل نجم بقي عليه ثلثه)» وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(5) في (ز): (عتق). 

(6) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 34. 


11/6] نْاهِينٍ إبي رد كخىَ التي مساق 

واختلف إذا كانت قيمته غير مكاتب أكثر؛ مثل أن تكون قيمته غير مكاتب(17) مائة 
التذبير» ولايعجز الآن. وهويقول: أنا أسعى وأقدر على الآداء. 

قال اللخمي: وهو أحسن؛ لأنه اجتمع فيه شيئان: 

تدبيرٌ وكتابة» وكل واحدٍ منهما لو انفرد لكان للغرماء أن يبيعوه في الدّين. 

وإنما يمنع© ذلك في حال الحياة؛ لأن المدبّر لا يباع في الحياة» ولا تباع الكتابة؛ 
لأنَّ ذلك يؤدي إلى ب بع الرقهة؛ وفيها عقد تدبير/0» وإذا توه ابيع بعد الموت في 
الوجهين جميعًا كان رد الكتابة وتبتيل عتق(4) بعضه أحسن (65. 


[تدبيرالعبد المشترك الملكية ] 


اعلم أن من دبّر بعض عبده لزمه تدبيره كله؛ اعتبارًا بالعتق» ولا يكون النصف 
الآخر مدبرًا إِلّا أن يحكم به() 


(ومن دبّر شركا له في عبِدٍ؛ تقاومه هو وشريكه. فإن صار له؛ كان مدبرًا كله» وإن صار 
لشريكه؛ رف كله. وبطل تدبيره. 


(1) جملة (أكثرء مثل أن تكون قيمته غير مكاتب) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه موافق 
لما في تبصرة اللخمي. 

(2) في (ك): (منع). 

(3) كلمة (تدبير) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(4) كلمة (عتق) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمى. 

(5) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 3940 و3941. ١‏ 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 12 و(العلمية): 1/ 331. 

(7) عبارة (أن يحكم به) يقابلها في (ك): (بالحكم). 


ا ا ا 13/6] 


وقد فيل: إن لشريكه أن ب: يتمسك بنصيبه. ولا يقومه على شريكه)(1). 


اختلف فيمن دبّر شركًا له في عبد هل يقوّم عليه؟ أو يقاومه شريكه؟ أو يتمسّك 
بنصيبه بغير مقاواة» ولا تقويم؟ 

فقال ابن القاسم 5 : ولما لم يكن التدبير كصريح العتق كان من دبّر شقصًا له في 
عبد لا يلزمه التقويم؛ ِل أن يشاء شريكه؛ للضرر الذي أحدث عليه» وهو بالخيار إن 
شاء قوم» وإن شاء تماسك © بنصيبه» ومضى تدبير شريكه في حصته وإن شاء قاواه فيه. 
فإن صار لمن ديره؛ كان جميعه مدبّراء وإن صار لشريكه كان رقيقًا كله(6©. 

وقال ابن الماجشون في الشريك يدبر حصته بإذن شريكه. أو بغير إذنه: ليس 
ركه ]لوقا وز لكو حسف «تصية ولايد لدهن المقار ا الآ ند هق العيك: 

وكذلك روى ابن المواز عن أشهب. 

فإن كان الذي دبر عديمًا؛ تقاوياه. فإن وقع عليه؟ [ز: 5)] بيع في نصيب صاحبه. 

يريد: فما عجز عنه؛ اتبع به» ولا يباع من نصيب الذي دبر شيء. 

قال ابن القاسم: لا مقاواة فيه. 

قال ابن القاسم: ولو قاواه ولا يعلم بعدمه. ثم علِم بعد أن وقع له؛ فله فسخ 
المقاواة. 


وقال أصبغ: لا يفسخ. ويباع منه كله بقدر ما بقي عليه وما بقي كان مدبرًا 
[ك: 144/ب] كمن دبر وعليه دي(4) 


)01( التفريع (الغرب): 2/ 12 و(العلمية): 1/ 331. 

(2) في (ك): (تمسك). 

)00 انظر: تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 06 والجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 24. 

(4) من قوله: (وقال ابن الماجشون في الشريك يدبر حصته بإذن شريكه) إلى قوله: ( كمن دبر وعليه دين) 
بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 24 و25. 

() التفريع (الغرب): 2/ 12 و(العلمية): 1/ 332. 


10/6 إنْاهِيْمتنِ إي ردي كخىَ لبي ألتَمسَانٍ 
اختلف في الشريكين يدبران عبدًا أو أمة بينهماء فقال مالك َلقَتَهُ مرةً: ذلك جائز. 
قال ابن القاسم: وكذلك لو دبّرها أحدهماء ثم دبرها الآخر بعده؛ فهذا لا() شك 

فيه أنه جائة”(2. 
وقال مالك مرةً: إن ذلك60© مكروه؛ لأنه يؤدّي إلى العتق من غير استكمال متى 

مات أحدهماء فإن نزل؛ مضى (6. 
قال ابن القاسم: فإن دبّراها معًاثم مات أحدهما؛ عتقت حصته في ثلثه» ولا يقوّم 

للبداتصية عالعس فإن كان ظلقه لآ حمل حضعه هنهاة عنق مندها حمل اللي 00 ورى 

باقيه لورثته» وليس للورثة مقاواة الشريكء ثم إن مات السيد©© الثاني؛ عمل في نصيبه 

كالآأول20. 
وكذلك إن دبرا في عقدين فمات أحدهما؛ لعتق نصيبه من ثلثه» أو ما حمل الثلث 

منه. وكان الباقي رقيقا للورثة» ولا يقوّم نصيب الحي من الميتء وإن حمله الثلث, ولا 

على الحي ما عجز عن ثلث الميت0©. 
ولودبرٌ أحد الشريكين حصته. ثم أعتق الآخر نصيبّه. أو أعتق أحد الشريكين 

حصّته من مدبر بينهما؛ قَوّم على المعتق حصة الشريك قيمة عبد9» وقاله جميع الرواة. 


(1) كلمتا (فهذا لا) يقابلهما في (ك): (فلا). 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 301 و302. 

(3) كلمتا (إن ذلك) يقابلهما في (ك): (إنه). 

(4) قوله: (وقال مالك مرة: إن ذلك مكروه... نزل مضى) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
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(5) في (ز): (ثلثه). 

(6) عبارة (ثم إن مات السيد) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز)» وما أثبتناه موافق لما في تهذيب 
البراذعي. 


(7) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 266. 

(8) قوله: (وكذلك إن دبرا في عقدين فمات أحدهما... ثلث الميت) بنصّه في التبصرة. للخمي 
(بتحقيقنا): 7/ 3928. 1 

(9) في (ك): (العبد). 


ار ا ا ا 15/6] 
لأنه صار إلى أفضا . مما كان فيه» ولأن الدَّين كان يرده وعتقه من الثلث؛ فربما 
فضل ين كان ير من فر 


يكن للسيد ثلث10). 

وقيل: لا يعتق ولا يغيّر عن حاله؛ لأنَّ ذلك بيع الولاء(©. 

قال سحنون وعبد الملك والمغيرة 85©: وإذا أعتق أحد الشريكين نصيبّه من 
العبد» ثم دبر الآخر بعده؛ فإن نصيب المدبر يعتق على الذي أعتق؛ لأنه لم يكن له إِلّا أن 
يعتق ناجرًا أو يقوّم عليه» فلما ترك التقويم؛ لزمه إنجاز العتق. 

قال: ولو تداعيا فقال المدبر: أنا دبرت أولاء وقال المعتّق: بل أنا أولاء فالمعتق 
مدّعى عليه؛ وعلى صاحبه البيّنة» وعلى المعتق اليمين» فإن نكلٌ؛ حلف المدبر لقد دير 
أولاء ووجبث له القيمة على المعتق» فإن أبى أن يحلف؛ فلا شيء عليه ويعتق عليه 


م و 8 
(وإذا ديّر الذمي عبدّاء ثم أسلم العبد» أو أجر عليه من مسلم» ودفعت إليه إجارته. فإذا 
مات عتقى من ثلثه. 


000000 


هوي 


| ويتخرّج فيها وجه آخر وهو أن يباع عليه ويدفع إليه الثمن؛ اعتبارًا بأم ولده إذا أسلمت 
قشله)(4), 


اختلف إذا دبّر النصراني عبده. ثم أسلم العبد [ك: 143/] هل يؤاجر عليه من مسلم؟ 
أو يباع عليه ويدفع إليه ثمنه؟ 


(1) قوله: (ولو دبرٌ أحدٌ الشريكين حصته؛ ثم أعتق... للسيد ثلتٌ) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 
3 2 و303, وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 266. 

(2) قوله: (وقيل: لا يعتق ولا يغبّر عن... بيع الولاء) بنصّه في المختصر الكبيرء لابن عبد الحكم 
(بتحقيقنا)» ص: 465. 

(3) قوله: (قال سحنون وعبد الملك والمغيرة ُُ: وإذا أعتق أحد... عليه نصيبه) بنصّه في النوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 27 والجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 27. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 12 و(العلمية): 1/ 333. 


16/6 براهِيْمنٍ أي رد سحو لتحي تساف 

فقال مالك: يؤاجر عليه من مسلم وتدفع إليه إجارته» ولا يعجل رقه بالبيع؛ لأنه قد 
يعتق بموت سيده. فإن أسلم النصراني رجع إليه مدبره» وكان له ولاؤه» وإن لم يسلم 
حتى مات؛ عتق في ثلثه وكان ولاؤه للمسلمين إلا أن يكون للنصراني أخ أو ولد مسلم؛ 
فيكون له ولاؤه دون جماعة المسلميه40). 

وذكر ابن الجلّاب أنه (يتخرج فيها وجه آخر وهو أن يباع ويدفع ثمنه للنصراني؛ 
اعتبارًا بأم الولد إذا أسلمت قبله)20؛ لأنَّ حرمة أم الولد أقوى من حرمة المدبّر. 

وقد قال مالك مرة في أم الولد النصراني يسلم: إنها تباء(©. 

يفف 


(1) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 270 و271. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 12 و(العلمية): 1/ 333. 

(3) من قوله: (فلا شيء عليه؛ ويعتق عليه نصيبه) إلى قوله: (أم الولد النصراني يسلم: إنها تباع) ساقط من 
(ز) وقد انفردت به (ك). 
انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 267. 


ا ا 17/6 


كتاب المكاتب 
[ز: 486/ 1] [ك: 143/ 1] 


والأصل في الكتابة قوله وك: #وَالْذِينَ يَبَتَفُونَ آلكتبَ مما ملكت أَيَمَسْكُمَْ فَكَاتِبُوهُمَ إن 
عَلِمَُمَ فِيمّ حيرا [النور: 33]» فهذا أمرٌ من الله سبحانه للسادات(© بالكتابة. 

واختلفَ في هذا الأمر هل هو على الندب؟ أو الإباحة؟ 

فقال مالك في "الموطأ": سمعتٌ بعض أهل العلم إذا سيل عن ذلك يتلو هاتين 
الآينين: ل#وَإِذًا حَلََمّ فَآَصّطَادُوا» [المائدة: 2] طفَإِذًا قُضِيتِ الصّلَة فََنتَشِرُوأ فى الأرض وَآبْتَغُوأ 
ين فَضْلٍ الوك [الجمعة: 3(]10, فجَعَلّها على الإباحة(, 

وذكر ابن يونس عن مالك أنها ندبٌ من الله سبحانه» وليست بواجبة» وبه قال سائر 
الفقهاء. 

ورُويَ عن عطاء وابن دينار0© أنها واجبة. 

والدلير غلك أن الكتار: امف براح هو اناالا معدو نا أن كون بيكاء أكون 
عدي (6) 

ولدافله الجما على اعد 1 يجبر على بيع عبده. ولا على عتقه؛ ولا يفعل 
ذللك لاوز فياه فلا أجييعوا عاق :للق كانت الكنا كز كه لأنها لا تخرج عن كونها 


(1) كن (نله) نادة عد 0 
التفريع (الغرب): 2/ 13 و(العلمية): 1/ 334. 

(2) في (ز): (للسادة). 

(3) الموطأء للإمام مالك: 5/ 1147 و1148. 

(4) من قوله: (والأصل في الكتابة قوله يْك: #وَالَذِينَ يَبَتَغُونَ4) إلى قوله: (فجعلها على الإباحة) بنصّه في 
التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 3959. 

(5) كلمتا (وابن دينار) يقابلهما في (ز): (ابن يسار)» وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

)6( الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 49. 


15/6 ناهينمن إي ركريً تخ التي ألتَمسَانَ 
بِيعًا أو عتقّاء وكل ذلك لا يلزم. 

واختلفَ في الخير المذكور في الآية ما المرادّبه هل هو الدّين؟ أو المال؟ أو هما 
جميعًا؟ 

فقال مالك في كتاب ابن المواز: هو القوة على الأداء(1). 

وقال مجاهد: الخير: المال» [وقال عطاء: أراه المال]20» وتلا: #إن تَرَكَ حَيرَا4 


[البقرة: 150]. 
وأمّا الوضيعة من آخر الكتابة(© فقال ابن الجهم: أكثر أصحابنا يأمرون به©» من 
غير قضاء(©. 


فأ نولو كان واعماة لكان هف الآ الواحات لايد وآن تكوين مقدرة معلوفة 
فلما لم يرد في كتاب الله ولا في سُنة نبيّه [ك: 143/ ب] وَكةِ توقيت بشيء معلوم يوضع 
عن ©6 المكاتب؛ دل على أنه ليس بواجب07©. 


(ولا بأس أن يكاتب الرجل عبدّه بما اتفقا عليه. مما تجوز المعاوضة عليه(8). 
وكل ما جاز أن يكون ثمنافي البياعات» وأجرة في الإجارات؛ فالكتابة70 عليه 
جات ة)(10), 


(1) قوله: (وقد انعقد الإجماع على أن أحذا لا يُجبّر... على الأداء) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
77 و3960. 

(2) جملة (وقال عطاء: أراه المال) ساقطة من (ز) و(ك) وقد أتينا بها من نوادر ابن أبي زيد. 

(3) ما يقابل جملة (الوضيعة من آخر الكتابة) مطموس في (ك). 

(4) جملة (وتلا: إن تَرَكَ حَيرًا#... يأمرون به) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(5) قوله: (وقال مجاهد: الخير:... قضاء) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 63 و64. 

(6) في (ز): (على). 

(7) قوله: (قال: ولو كان واجبًا... ليس بواجب) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 49. 

(8) جملة (مما تجوز المعاوضة عليه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز)» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي 
التفريع . 

(9) في (ك): (فالمكاتبة) وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(10) التفريع (الغرب): 2/ 13 و(العلمية): 1/ 334. 


كفن 00000000220 26و 
والسااويدطك” لأباعوض عن رقبة العبد فجازت بالقليل والكثير مما تقع 
المياه نه كما لو باعه و20 


وإنما 0 1515177هش*ظ2 

والأعين أن وصتهم وباكر جوع 15 يصفوم "لي السدلم» فزن لتم يصعهم 
وكاتب © على وصفاء حمران أو سودان فقال ابن القاسم عن مالك7): إن ذلك 
جائز. 

قال: ويُعطّى وسطًا من ذلك الجنس؛ كالنكاح. 

قال مالك: فإن كاتبه على وصيف أو وصيفين ولم يصفهم؛ جازء وعليه الوسط(6) 
[ز: 486/ ب] من كسب ذلك الموضع من الحمران والسودان» والوسط© في الجودة 
من ذلك اليف 

وإن قال: عبد؛ كان عليه الوسط لا شيخ ولا وصيف(00. 

قال ابن يونس: فإن لم يصف الجنس. وفي البلد سودان وحمران ولاغالب في 
ذلك؛ فإنه يعطى الوسط من كل جنس؛ كالنكاح. 


(1) قوله: (لأنها عوض عن رقبة العبد... غيره) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 380. 
(2) التفريع (الغرب): 2/ 13 و(العلمية): 1/ 334. 

(3) ما يقابل كلمتي (وإنما قال) مطموس في (ز). 

(4) ما يقابل عبارة (أن يصفهم ويذكر جنسهم كما) مطموس في (ز). 

(5) في (ز): (وصفهم). 

(6) في (ز): (وكاتبه). 

(7) ما يقابل عبارة (أو سودان؛ فقال ابن القاسم عن مالك) مطموس في (ز). 

(8) ما يقابل جملة (كالنكاح قال مالك... وعليه الوسط) مطموس في (ز). 

(9) كلمتا (والسودان والوسط) يقابلهما في (ك): (والسودان, أو الوسط. والوسط). 
(10) المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 231 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 274. 


10/6 اهِيْمنٍ أي رَكريَا ىلحي أَلتَمسَانَ 


قال ابن يونس: ولو لم يسم العدد؛ فالكتابة باطلة10). 


[ جبرالعبد على الكتابة ] ظ 


اخدلِفَ في السيد هل له أن يُجبرَ عبده على الكتابة؟ أم ليس له ذلك إِلّا برضاه؟ 

فذَكَرَ بعض البغداديين عن مالك أن للسيد إكراه عبده على ذلكء وإن كَرِءَ العبد. 
كما له أن يعتقه على أن يتبعه بمال. 

قال: وكما يؤاجره وإن كره؛ فكذلك يكاتبه(©. 

وأيضًا(© فإن للسيد أخذ ماله» وإجباره على التكسّب من غير عقد عتق يحصل له. 
فإذا أخذ ذلك منه على أن يعتقه؛ كان أَوْلَى (5). 

وقال أشهب وعبد الملك: لا يكاتب الرجل عبده إلا برضاه؛ ولا يجوز بغير 
رضاء©©». 

وكذلك تكراين شعاة: 

والدليل على أنه ليس للسيد أن يجبره على الكتابة قوله تعالى: #وَالْذِينَ يَبَتَغُونَ 
لكب يمًا ملكت أَيْمَحْكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إن عَلِمَثُمْ فِيمْ حيرا [النور: 33]» فدلٌ على أنها إذا لم 
يطلبها لم تكن عليه277, ولأنها خرجت مخرج المعاوضات والبياعات فاحتاجت إلى 


(1) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 52. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 13 و(العلمية): 1/ 334. 

(3) قوله: (فذكر بعض البغداديين عن مالك: أن للسيد... فكذلك يكاتبه) بنصّه في النوادر والزيادات؛ 
لابن أبي زيد: 13/ 63 و64. 

(4) كلمتا (يكاتبه وأيضًا) يقابلهما في (ز): (يكاتبه قال وأيضًا). 

(5) قوله: (وأيضًا فإن للسيد أخذ ماله... كان أَوْلَى) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 380. 

(6) قوله: (وقال أشهب وعبد الملك: لا يكاتب... بغير رضاه) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 
3 64 و65. ْ 

(7) انظر: الزاهي» لابن شعبان (بتحقيقنا)؛ ص : 407 والجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 50 و51. 


الراضناء كها لو كانتريين السيد 0 


(ولا بأس بكتابة العبد الذي لا صنعة له. 
وتكره كتابة الأمة [ك: 1/142] التي لا صنعة لهاء ولا عمل في يديها)©. 
وإنما قال ذلك؛ لأنَّ الرجل قادرٌ على التكسب 60 وإن لم تكن له جرْفة؛ بخلاف 
الأمة قانه شان ايها ذا كلنيق الى 140 نكيت ريا 
وقد رُوي عن عثمان ذلك أنه قال: "لا تكَلْمُوا الْأَمَهَ الْكَسْب؟ فتكيبُ بَِرْجِها"(5. 
وهل يُكاتب الصغير الذي لا صنعة له؟ 
قال ابن القاسم: لا بأس بذلك؛ لأنَّ مالكًا قال: (لا بأس بكتابة من لا حرفة له وإن 
000 
فقال عفرن 1 تكاننن الفمقينا لان عتمنان در عن نا تلك فال 1 


0 


َكَلّهُوا الصّغِيرَ الْكَسْب؛ فَإِنَكُمْ مَتَى 60 وق انلا انقوف الكقا ةا الاداف: أو 


(1) قوله: (ولأنها خرجت مخرج المعاوضات... السيد والأجنبي) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2 380. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 13 و(العلمية): 1/ 334. 

(3) في (ز): (الكسب). 

(4) في (ز): (الكسب). 

(5) جملة (وقد رُوي عن عثمان ََكَهُ أنه قال... فتكسب بفرجها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك) وما 
أثبتناه في معونة عبد الوهاب. 
وقوله: (لأنَّ الرجل قادرٌ على التكسب وإن لم... فتكسب بفرجها) بنصّه في المعونة؛ لعبد الوهاب: 
81/2. 
والأثر رواه مالك في موطته: 5/ 1428.» في باب الأمر بالرفق بالمملوك» من كتاب الاستئذان» برقم 
(3595). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 474. برقم (22249). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 8 4 برقم (15785)) جميعهم بألفاظ متقاربة عن عثمان بن عفان ذَلتّهُ. 

(6) في (ك): (كلّفتموهم). 


12/6 إِرْاهِينٍ أي ردي تح لبي تساي 


يكون بيده ما يؤدي عنه؛ فيؤخذ من يده ولا يترك له فيتلفه لسفهه ويرجع رقا(1). 


وإنما قال ذلك» لأنها فيا نه لخو عن نجم واحل أو نجوم عدَة60, 

وأمَا الكتانة التحالة» فانسى ضر الل شوااتد . ونسدققوا مهارن يرون أنها جائزة. 

والدليل على ذلك أنها عتق بعوض فجازت7) مع تعجيلها أو تأجيلها0©. 

أصلَه: بيع العبدٍ من نفسه. 

ولأن الكدل إلمناتحعن رنقا لسر (1::19 ذا اسفطه العيه» وجعلة بها للييهار كي 
ربالبدنيةا ار لمحيل با" 


[ لكاتب عبدٌ حتى يفي بكتابته] 


| [ز: 487/أ] (والمكاتب عبدٌ ما بقي عليه من كتابته شيع70) فإن أَذَاه؛ عتق. وإن عجز | 


00 و00 


والأصل في ذلك ما خرجه النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كلل 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 252 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 285 والجامع» لابن يونس 
(متحقيقنا): 6/ 51. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 13 و(العلمية): 1/ 334. 

(3) كلمة (عذة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(4) ما يقابل كلمتي (بعوض فجازت) مطموس في (ز). 

(5) كلمتا (أو تأجيلها) يقابلهما في (ك): (وتأجيلها). 

(6)ماينا ل بعملة (ولآن الكجل رسا جهق .رقا بالعبد:مطموس ن 3 

(7) كلح (جاذ) ستاقطلة من ا( ك) وق اتقر وتنا (ز): 

(8) ها تقازل جملة (كاتت دمحما قرفي الفيد بصي ذا هلي مطموس قي( 
وقوله: (لأنها مبايعة تجوز على نجم واحدٍ... ما عليه) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 380. 

(9) عبارة (من كتابته شي2) يقابلها في (ز): (شيءٌ من كتابته) بتقديم وتأخير. 

(10) التفريع (الغرب): 2/ 13 و(العلمية): 1/ 334. 


اف لكان اا ذْ 13/6 
أنه قال: «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ ما بَقَى عَلَيْهِ وزْهَه)(1). 

وقال رسول الله عَكِهِ: من كل مك على وال وزكم. فَقَضَامًا إلا عَشَرَةَدَرَاهِمَ فهَوَ 
عَبْدٌ أو عَلَى مِائَةَ وَقِيَد تَقَضَامًا إلا وين هو بدا خرجه الشباضى يف21 


كلك للها رقو فى فايك و بن عير 68 وجباد ا ون الفا فين اشتاها 
)3 


5 عليه درهم 
ولآن الكتابة عتقّ بصفة ة الأدا فإذا لم يحصل الأداء» لم يحصل العتق 97 


وإنما قال ذلك؛ ري ل ش 
دياه وهذا إذا كان له مال يَعلّم به السيد. 

واختّلِفَ إذا كان له مال وكتمه [ك: 142/ ب] عن السيد هل يتبعه؟ أم لا؟ 

فقال مالك: ذلك للعبد سواء أظهره أو أخفاه. 

وحكيي عن بعض العلماء أن ذلك للسيد. 

وولبلناما قدمناة: 


(1) تقدم تخريجه فيما يستحب ستره للأمة من كتاب الصلاة: 38/2. 

(2) صحيح لغيره» رواه النسائي في سننه الكبرى: 5/ 253 في باب المكاتب يؤدي بعض كتابته» من كتاب 
العتق» برقم (5010). 
وابن حبان في صحيحه: 10/ 161 في باب الكتابة» من كتاب العتق» برقم (4321) كلاهما عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص وكا . 

(3) قوله: (والأصل في ذلك ما خرجه النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كَل أنه قال: 
«المكاتب عبد ما بقي... عليه درهم) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 234. ١‏ 
والأثر رواه البخاري معلقًا: 3/ 152» في باب بيع المكاتب إذا رضيء من كثاب المكاتب؛ عن زيد بن 
ثابت وابن عمر ضَُُ. 

(4) قوله: (ولأن الكتابة عتقٌّ بصفة... يحصل العتق) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 381. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 14 و(العلمية): 1/ 335. 


14/6 ناهين بي ديا وى لتيب مساق 


(وإن كان له ولد؛ لم يتبعه ولده. ولم يدخل في كتابته؛ إِلّا أن يشتر [ 

وإنما قال ذلك؛ لأ الولة لنعن للق للعده و تماهو ملك اسه قاذ علخ .ع 
ف العكاية] لذ أن يشرط كنار عببد السيده» وليسن الول د كمال النكاتي» لأآن العبد إذا 
عنق(2) تبعه ماله ولم يتبعه ولده» وإذا فلس؛ أخذ ماله. ولم يؤخذ ولده. والذي يبتاع 
عبدًا ويشترط ماله؛ لا يُقضَّى له بولده. 

فثبت بما قلناه أن الولد ليس كالمالء وهذا إذا كان الولد حدثوا قبل عقد الكتابة. 
فأما إن حدثوا بعد عقد الكتابة؛ فإنهم يتبعون بغير شرط؛ لأن كل حكم ثبت للآباء ثبت 
مثله للولد من الحرية والرّق0©. 


ظ [تبعية الأمة الحامل للمكاتب] 1ْ 


ظ (وإن كانت له أمة حامل منه؛ ت, 7 


فإن وضعت؛ كان الولد للسيدء والآأمة للمكاتب)60. 


وإنما قال ذلك؛ لأن الأمة مال من أمواله» وقد تقدّم أن العبد إذا كُوتب ومعه مال 
يتبعه ماله؛ بخلاف الولد؛ فإنه(5 ملك لسيده60»؛ وما كان ملكا للسيد9© لا يدخل معه في 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 14 و(العلمية): 1/ 335. 

(2) في (ز): (أعتق). 

(3) في (ز): (والعتق)» وما رجحناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 
قفو [8ه: [الآن الول لبس بمناك عبد دا شوعةت تسد الى قزلة رقت باكرا عقت فل لو نه 
من الحرية والرّق) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 382 و383. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 14 و(العلمية): 1/ 335. 

(5) في (ز): (لأنه). 

(6) في (ز): (للسيد). 

(7) في (ك): (لسيده). 


0 


اا ع تت 0 15/6 
الكتابة كسائر أموال سيده؛ إِلّا أن العبد يُمْنَع من بيع(1) الأمة حتى تضع؛ لأنه إذا باعها لا 
يخلو من أحد أمرين7© إمّا أن يبيع ولدها معهاء أو يستثنيه. 
فإن باعه معها؛ فذلك0© غير جائز؛ لأنه ملك لسيده. 
وإن باعها واستثناه؛ فذلك أيضًا( غير جائز؛ لأن النبئ يَكِْهِ نمى عن استثناء 
الأجنّة(5, فلم يبق إِلّا أن [ز: 487/ ب] يننظر حتى تضعء فإذا وضعت؛ كان الولد للسيد 
والأمة للمكاتب60). 


[ بيع كتابة المكاتب] ْ 


ْ عروضًا؛ فبذهب» أو ورق معجلة أو بعرض مخالف لها معجّلًا غير مؤجّل )70). 


وإنما قال ذلك؛ لأن بيع الديون التي في الذمة جاترٌ؛ بدليل صرف ما في الذمة. 
إذا ثبت هذا؛ فلا تخلو الكتابة إما أن تكون ذهبًا أو ورقًا أو عروضًا. 


000 5 اس 21 5 ع ًَ 
فإن كانت ذهبًا؛ جاز أن تباع بورق» أو بعرض معجل غير مؤجل. 


(1) مايقابل الجار والمجرور (من بيع) مطموس في (ز). 

(2) في (ز): (قسمين). 

(3) ما يقابل كلمتي (معها؛ فذلك) مطموس في (ز). 

(4) كلمة (أيضًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) لعله يشير للحديث المتفق على صجته الذي رواه مالك في موطئه: 4/ 946 في باب ما لا يجوز من بيع 
الحيوان» من كتاب البيوع برقم (2410). 
والبخاري: 3/ 270 في باب بيع الغرر وحبل الحبلة» من كتاب البيوع» برقم (2143). 
ومسلم: 3/ 1154. في باب تحريم بيع حبل الحبلة» من كتاب البيوع» برقم (1514)» جميعهم بألفاظ 
متقاربة عن ابن عمر كا أن رَسُولٌ اله وكلة: الع كك الروك لامر 
جلي كَانَ لجل يا الجرُورَ إلى أن تنج الاق كم تتقخ تح الي فِي بَطْيِهًا وهذا لفظ البخاري. 

(6) من قوله: (لأن الأمة مال من أمواله) إلى قوله: (كان الولد للسيد والآمة للمكاتب) بنحوه في المعونة» 
لعبد الوهاس: 2/ 383. 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 14 و(العلمية): 1/ 335. 


16/6 ناهين أبي ريا ىلتبي ألتَمسَانَ 

وإن كانت ورقَا؛ جاز أن تباع(1) بذهب أو بعرض معجّل. 

وإن كانت عروضًا؛ جاز أن تباع بذهب أو ورقء أو بعرض مخالفي للعرض الأول 
معجّل غير مؤجل. 

وإنما قلنا ذلك؛ لأنها لو بيعت [ك: 141/ أ] وهي ذهبٌ أو ورق بذهب أو ورق 
دخل ذلك التأخير» وبيعَ غائب بناجزء وذلك ممنوع. 

وإن بيعت بعرض [مؤشر](2؛ دخله الدَّين بالدّين وإن بيعت وهي عروض 
بعروض من جنسها(0 أكثر منها دخله سلف بزيادة وذلك ممنوعٌ» فلم يبق إِلّا ما قلناهء 
وهذا إذا بيعت من غير العبد. 

ناكا ذا مع هو العيد :نس ا لز ايها مت قات أن معيامن العين نه تنا 
هوات كد لاا يثبت عليه» والعدول عنه إلى مال معجل أو مؤجل 47)» واستئناف0© كتابة 
غير الأولى» ولا خلاف أن للمكاتب أن ينقل نفسه من كتابة إلى كتابة60). 


وإنما قال ذلك؛ لآن ما يقابل النجم من رقبة المكاتب مجهول؛ لأنه قد يعجز فيرق 
له مقدار ذلك النجمء ومقدار ذلك النجم مجهول80©. 


(1) جملة (بورق» أو بعرض معجّل. .. أن تباع) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

0 كلجة (موحر أسانظةايون زر )نر 4 ؤقد ادا امو مع فيد الوهات. 

(3) كلمتا (من جنسها) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك)) وما أثبتناه في معونة عبد الوهاب. 

(4) كلمتا (أو مؤجل) يقابلهما في (ز): (ومؤجل). 

(5) كلمة (واستئناف) يقابلها في (ز): (أو استئناف)» وما رجحناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(6) من قوله: (لأن بيع الديون التي في الذمة جاترٌ) إلى قوله: (ينقل نفسه من كتابة إلى كتابة) بنحوه في 
المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 383 و384. 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 14 و(العلمية): 1/ 335 و336. 

(5) قوله: (لأن ما يقابل النجم من... النجم مجهول) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 385. 


ا ا 17/6 
قال أصبغ وسحنون: وهذا إذا كان النجه7!) معيئًاء فإن لم يكن معيئًا؛ لم يكن 
بذلك باس . 
ورواه أصبغ (© عن ابن القاسم في "المستخر جة"(©, 


| (وعنه في بيع الجزء من كتابته روايتان: 


ْ إحداهما: جوازه. والأخرى: منعه)(4), 
فوجه الجواز اعتبارًا بسائر المبيعات(©2؛ لأن كل ما جاز بيعه كله؛ جاز بيع بعضه. 
وكذلك الكتابة. 
ووجه المنع فلأن ذلك يؤدي © إلى أن يؤدي المكاتب كتابتين مختلفتين: 
إحداهما إلى سيده بعقد كتابته. 
والأخرى إلى 7 مبتاع الجزء من كتابته» وذلك غير جائز؛ لأنه قد يؤدي إلى 
أحدهما ولا يؤدئ للآخر 80 شيك0©, 
واختلف في بيع أحد الشريكين نصيبه الذي يملكه من الكتابة دون صاحبه» فروى 
ابن القاسم عن مالك في "المستخرجة" أنه كره ذلكء وقال: إِمّا أن يُباع كلّه. أو يملك 
كله. 
وقال سحنون بعقب هذا: إنما يكره أن يبيع نجمًا من نجومه. فأما ربعه أو ثلثه؛ فلا 
(1) جملة (من رقبة المكاتب مجهول... كان النجم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(2) ما يقابل كلمتي (ورواه أصبغ) مطموس في (ز). 
(3) قوله: (قال أصبغ وسحنون: وهذا إذا كان النجم... في المستخرجة) بنحوه في البيان والتتحصيلء؛ لابن 
رشد: 15/ 220. 
)4( التفريع (الغرب): 2/ 14 و(العلمية): 1/ 336. 
(5) ما يقابل عبارة (اعتبارًا بسائر المبيعات) مطموس في (ز). 
(6) ما يقابل عبارة (فلآن ذلك يؤدي) مطموس في (ز). 
(7) في (ك): (إن) وما رجحناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 
(8) ما يقابل عبارة (ولا يؤدي للآخر) مطموس في (ز). 
(9) من قوله: (فوجه الجواز: اعتبارًا بسائر المبيعات) إلى قوله: (ولا يؤدي للآخر شيئًا) بنصّه في المعونة» 
لعبد الوهاب: 2/ 384. 


15/6 إِرَاهِيَ من إبي ردي تخ لبي لتَمسَانَ 


(ومن ابتاع كتابة مكاتب. فَأدّى إليه كتابتّه؛ عنق. وكان ولاؤه لمن عقد كتابته. فإن 
| عجز؛فله رقبته» وإن مات عن مال؛ فله ماله)(2, 


اعلم أنَّ [ز: 488/ أ] من ابتاع كتابة0© مكاتبء فأدَّى إليه المكاتبُ عتّقّء كما لو 
أدّاها إلى سيده؛ لأنَّ الصفة التي علق العتق عليها هي الأداء» وقد حصلت. ولأن 
المشتري قائم مقام السيد. وكان ولاؤه لمن عقد كتابته؛ لأنَّ عتقه من جهته بما عقد له 
وإنما ابتاع المشتري ما على المكاتب دون رقبته بعد ثبوت [ك: 141/ ب] الولاء لسيده. 
والولاء لاايصح نقلّه بعوض ولا( بغير عوضء فإن عجز؛ رق جميعه وكان ملكا لمن 
اشترى كتابته؛ لأنه قائمٌ مقام سيده. وقد ثبت أنه لو عجز قبل بيع الكتابة كان ملكا (5) 
لسيده20؛ فكذلك إذا عجز بعد بيع الكتابة يكون للمشتري. 

وإن مات قبل دفع الكتابة ولم يترك ولدًا معه في الكتابة؛ كان المال للمشتري كموته 
77 

واختلف فيمن اشترى كتابة مكاتبء ثم وجد بالمكاتب عيبا فقال أبو بكر بن عبد 
الرحمن: ينتظر به» فإن أَدَى كتابته؛ فلا رجوع للمشتري بشيء؛ لأنه قد حصل له ما 


(1) قوله: (إِمّا أن باع كله أو يملك... بأس) بنصّه في البيان والتحصيل» لابن رشد: 15/ 219. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 14 و(العلمية): 1/ 336. 

(3) كلمة (كتابة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(4) في (ز): (أو)» وما رجحناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(5) جملة (لمن اشترى كتابته؛ لأنه قائم... كان ملكًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه 
موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(6) في (ز): (للسيد). 

(7) قوله: (من ابتاع كتابة مكاتب. فَأدَّى إليه المكاتبٌ) إلى قوله: (للمشتري كموته عند سيده) بنحوه في 
المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 385. 


اد ا ا مت ل 15/6 


اشترى؛ وإن عجز(1)؛ رق له ورده(© بالعيب» ويرد معه جميع ما أخذ من الكتابة» ولم 
يكن ذلك كالغلة؛ لأنه إنما اشترى الكتابة فليست كالغلة. 

وقال غيره: ليس عليه أن يرد شيئًا مما قبض كالغلة. 

واحتجٌ بأن الملك كان فيه مترقب؛ إذ لا يدري ي0© ما يحصل له؛ الرقبة أو مال 
المكاتب40؛ فلما عجز؛ فكأنه إنما اشترى رقبته» فكان ما قبض غلة له(5. 


(ومن وهب لرجل كتابة مكاتب. أو أوصى له بهاء فإن مات؛ ورثه. وإن عجر؛ | 
ملكه)60). 


اعلم أن من وهب لرجل كتابة مكاتبء أو أوصى له بها وحملها الثلث؛ فإن 
المكاتب يؤدّي للموهوب له. لمات قبل أذ الكتابة؛ كان ماله للموهوب. 

واختلف إذا عجز عن أداتها فروى موسى بن معاوية ومحمد بن المواز عن ابن 
القاسم أنه يكون ملكا للموهوب؛ كالبيع. 

وروى أبو زيد عن ابن القاسم أنه يكون ملكا للواهبء وقاله أشهب27) 


(1) كلمة (عجز) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه في جامع ابر يو نسن: 

(2) كلمتا (له ورده) يقابلهما في (ك): (وله رده). 

(3) في (ك): (يرد)» وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(4) كلمتا (مال المكاتب) يقابلهما في (ك): (المال للمكاتب). 

(5) من قوله: (واختلف فيمن اشترى كتابة مكاتب) إلى قوله: (فكان ما قبض غلة له) بنصّه في الجامع. 
لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 96. 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 14 و(العلمية): 1/ 336 و337. 

(7) قوله: (واختلف إذا عجز عن أدائهاء فروى موسى بن معاوية... وقاله أشهب) بنحوه في النوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 92. 


0/6] هِيْمن أبي ردي عحِىَ التي ألتَمسَانْ 


الا حت المكاتب, ونقل الكتاية 
من ذهب إلى ورق, والعكس] 


شْ (وإن بيعت كتابة المكاتب؛ فهو أحق بها من مبتاعه. 

ْ وإن بيع جزء منها؛ لم يكن أحق به من مبتاعه)17). [ 
اعلم أنه إذا بيعت كتابة المكاتب؛ فالمكاتب أحق بهاء ويأخذها© بالثمن الذي 
60 


بيعت به» وبذلك قضى عمر بن عبد العزيز 
ل ل لو و 

معاملته» وهذا و الكتابة» فأمًا إن بيع بعضها(#؛ لم يكن أحق ببا(©؛ لأنه لا 

يرجع إلى حرية!6؟ 

| (ولا بأس على من كاتب عَبِدَه على ذهب أن ينقله إلى ورقء أو كاتبه على ورقٍ؛ فله 


أن ينقله إلى ذهب)20). 
اعلم أن من كاتب عبده على ذهب؛ جاز له أن ينقله الى ورقء أو كاتبه على ورق 
[ك: 1/140] أن ينقله إلى ذهب إن كان ذلك معجلا. 
واختلف [ز: 488/ ب] إذا كان مؤجلًا فأجاز ذلك مالك وابن القاسم؛ سواء تعجّل 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 14 و(العلمية): 1/ 337. 
(2) كلمة (ويأخذها) يقابلها في (ز): (أو يأخذها). 
(3) قوله: (إذا بيعت كتابة المكاتب؛ فالمكاتب... عمر بن عبد العزيز) بنصّه في الجامع» لابن يونس 


(بتحقيقنا): 6/ 96. 

(4) في (ز): (بعضًا). 

(5) قوله: (وذلك لحرمة العتق» ولما ينال من تعجيله... أحق بها) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2/ 385. 


(6) قوله: (لأنه لا يرجع إلى حرية) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 96. 
(7) التفريع (الغرب): 2/ 14 و(العلمية): 1/ 337. 
وكلمة (ذهب) يقابلها في (ك): (ذهب معجلا). 


»6 5 لع 00 
و را 11/6 
العتق أو لم يتعجل يتعجل» وسواء كان ذلك مثل الأجل أو أقرب منه(1) أو أبعد. 

ومع حون | ابرط تمي 07 ليقو 

ومنعه ابن عمر وإن عجل العتقّ» فأجرى الكتابة مجرى الديون الثابتة. 

فإن كان ما انتقل إليه يأخذه نقدًا؛ جازء وإن كان إلى مثل ذلك الأجل أو أبعد أو 
أقرب؛ جاز عند مالك وابن القاسم؛ ولم يجز عند سحنون؛ إلا أن يعسجّل العتق(6. 


اشتراط الخدمة أو السفرعلى المكاتب] 


(ولا بأس أن ب يشترظ غلى مكاتبه سفرًا أو ختدمة مع كتابقه فإن أذ الكتابة مععلة 
سقط عنه السفر والخدمة!#). 


وقد قيل: لا يسقط عنه ذلك2©0, وهو لازمٌ له لا يعتق تق إلا بأدائه. 


وقد فيل: له أن يبعطي قيمة ذلك مع كتابته» ويتعجل عتقه. ولا ينتظر به ما اشتر ترط 
عليه660 من السفر أو الخدمة)0). 


اختلف فيمن كاتب عبده على مال وخدمة شهرء أو سفر مدة وأدّى الكتابة» وبقيت 
عليه الخدمة أو السفر» هل يعتق بنفس أداء الكتابة وتسقط عنه الخدمة أو السفر؟ أم لا 
بعتق إِلّا بأداء للجميع 80)؟ أو يكون للمكاتب أن يُعطي قيمة ذلك ويتعجل العتق؟ 


(1) كلمة (منه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) في (ز): (تعجل). 

(3) قوله: (واختلف إذا كان مؤجلا؛ فأجاز... يعجّل العتق) بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
7/ 3969. 1 

(4) كلمة (والخدمة) يقابلها في (ز): (أو الخدمة) وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(5) كلمتا (عنه ذلك) يقابلهما في (ك): (ذلك عنه) بتقديم وتأخير. 

(6) كلمة (عليه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 14 و(العلمية): 1/ 337. 

(8) عبارة (إلَا بأداء الجميع) يقابلها في (ز): (بنفس ذلك بل بالأداء للجميع). 


12/6 رَاهِيْنٍ بي دايح لبي ألتمِسَانِ 

فقال مالك: ذلك17) لازم ما لم يؤدٌَ المال» فإن أدَى المال؛ سقطت الخدمة ولم يؤدٌ 
عنها شيئًا(©. 

قال اللخمي: وعدّل ذلك بأن الخدمة بقيّة رق فلتكن(6 عليه 

قال: وكذلك السفر يشترطه عليه» فإنه يسافر ما لم يؤدٌ المال» فإذا أدّاه0 سَقَط. 

وقال أيضًا: كل من جعل حرية عبد بعد(©©2 خدمة أو سفر؛ لزم ذلك العبد» ولا يعتق 
إلا بعد ذلك كله. 

وقال في كتاب ابن المواز: يعطيه مكان60) السفر شيئًا(/» ويتعجّل عتقه(8©. 

قال اللخمي: وعلى هذا يعطيه قيمة الخدمة©. 

وقال أصبغ: لا يعجبني4190 إلزامه الشرط بالخدمة» ولكن تسقط الخدمة وتثبت 
الكتابة؛ كالذي يشترط أن يطأ المكاتبة(11 في أيام الكتابة؛ فإن الكتابة تمضي ويسقط 
الرل2 2 . 

واختلف إذا كاتبه على خدمةٍ خاصة(13) ولااشيءَ معهاء فأراد تعجيل قيمتها؛ فقال 
أشهب: له ذلك ويلزم السيد أخذها [ك: 140/ ب] ويعتق مكانه(14؛ فإن كانت قيمة 


(1) عبارة (ويتعجل العتق فقال مالك: ذلك) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(2) المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 233 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 276. 

(3) كلمة (فلتكن) يقابلها في (ز): (فلم تكن). 

(4) في (ك): (أدَى). 

(5) ما يقابل عبارة (جعل حرية عبد بعد) مطموس في (ز). 

(6) ما يقابل عبارة (ابن المواز: يعطيه مكان) مطموس في (ز). 

(7) مايقابل كلمة (شيئًا) مطموس في (ز). 

(8) قوله: (يعطيه مكان السفر شيئًا ويتعجل عتقه) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبى زيد: 13/ 65. 
(9) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 3967 و3968. ١‏ 

(10) ما يقابل جملة (وقال أصبغ: لا يعجبني) مطموس في (ز). 

(11) مايقابل عبارة (يشترط أن يطأ المكاتبة) مطموس في (ز). 

(12) قول أصبغ بنصّه في البيان والتحصيل» لابن رشد: 15/ 266. 

(13) ما يقابل عبارة (على خدمة خاصة) مطموس في (ز). 

(14) ما بين يقابل كلمتي (ويعتق مكانه) مطموس في (ز). 


0 | اام | زر أذ 5 
0 راك تت ا ا 12/6 
الخدمة في تلك الشهور والأيام متساوية؛ نظر كم قيمته أول17) يوم بالنقد©؛ لأنه 
يمكن 0 قبضه. فما قيل: إنه قيمته؛ حَسِبَ على مثل ذلك جميع أيام الخدمة. 
يخالفه في ذلك؛ ويقول: ليس له تعجيل الخدمة» وكأنب 650 رأوه مُعتقًا إلى أجل . 

يحت بنط أصكابا عن يعض * الترورين أن لاسحكم المكانب [اتعكو لمعن 
إلى أجل؛ من أجل 77 لفظها بالكتابة» وكأن السيد إنما أجراه على سنا الكتابة في ماله 
ونفقته0© على نفسه(00. 

وإذا كان [ز: 489/ أ] له حكم المكاتب؛ فينبغي أن يكون له تعجيل قيمة الخدمة. 

قال ابن يونس: وهذا عندي أصح من الأولء وإنما لا يكون له تعجيل قيمة الخدمة 
إذا قال: (اخدمني شهرًا وأنت حر)؛ فهذا ليس له تعجيل قيمة الخدمة(11)؛ لأنه معتق 
إلى أجل (12). 


(1) في (ز): (كل). 

(2) ما يقابل كلمة (بالنقد) مطموس في (ز). 

(3) كلمتا (لأنه يمكن) يقابلهما في (ز): (لأنه لا يمكن). ما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(4) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 3967 وما بعدها. 

(5) ما يقابل كلمة (وكأنهم) مطموس في (ز). 

(6) عبارة (أصحابنا عن بعض) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) ما يقابل عبارة (أجل؛ من أجل) مطموس في (ز). 

(8) في (ز): (حكم). 

(9) ما يقابل كلمتي (ماله ونفقته) مطموس في (ز). 

(10) في (ز): (سيده)» وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(11) جملة (قال ابن يونس: وهذا عندي... قيمة الخدمة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)) وما أثبتناه 
في جامع ابن يونس. 

(12) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 55. 


1/6 ناهين إِي رَدبَ تق التي لمان 


(وإذا مات المكاتب قبل أداء كتابته وترك ولدًا قد دخلوا فى كتابته بالولادة أو الشرط»ء 
وترك مالا؛ أدوا(1) عنه باقى الكتابة» وكان ما فضل بعد ذلك ميرانًا بين ولده؛ للذكر 
مثل حظ الأنثيين» وميراثه لولده دون سيده. ولايرثه ولده(© العبيد. ولا الأحرارء ولا 


المكاتبون كتابة منفردة عن كتابته. وإنما يرثه ولده الذين معه في كتابته. وترثه زوجته 

وسائر أقاربه إذا كانوا معه في كتابته. 

وقد قيل: لا يرثه إِلّا ولده المكاتبون معه(© دون زوجته وسائر أقاريه)». 
الف إذا مات المكاتب قبل أداء الكتابة وترك ولدًا فدخلوا0© معه69© في كتابته 

بالولادة أو الشرطء وترك مالآ فيه وفاءٌ بالكتابة هل تنفسخ الكتابة؟ أم لا؟ 

فقال مالك: (لا تنفيصخ 7 الكتابة)» وبه قال علي بن أبي طالب وابن مسعود 


له 


ومعاوية دك ©). 

ا ليف 8 ا 

وقال الشافعي وابن حنبل: تنفسخ(8) الكتابة. 

ودليلنا على أن الكتابة لا تنفسخ هو: أن الكتابة عقدٌ لازم» وقد تضمن عتق 
المكاتب وولده الداخلين معه في الكتابة بصفة أداء المال(9» فلم يكن للسيد فسخ العقد 
في حقّهم» كما لم يكن له ذلك في حق العبد نفسه(00. 


(1) في (ز) و(ك): (أدى). وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(2) في (ز): (أولاده)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(3) كلمتا (المكاتبون معه) يقابلهما في (ز): (الذين معه في الكتابة). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 15 و(العلمية): 1/ 337 و338. 

(5) كلمة (فدخلوا) يقابلها في (ز): (قد دخلوا). 

(6) كلمة (معه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) في (ك): (تفسخ). 

(8) في (ك): (تفسخ). 

(9) في (ز): (الملك)» وما رجحناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(10) من قوله: (اختلف إذا مات المكاتب قبل أداء) إلى قوله: (له ذلك في حق العبد نفسه) بنحوه في 


10 بداب | اعاضساء ا 0 6 
ان نج و ع 1 15/6 
إذا ثبت ذلك فإن الكتابة لا تنفسخ. فمَنْ يرثه؟ 
اختلفَ في ذلك17) فقال مالك: يرثه ولده الذين معه في الكتابة دون سيده» ولا يرثه 
العبيد ولا الأحرار ولا المكاتبون [ك: 139/ أ] كتابة منفردةً عن كتابته. 
وقال أيضًا: يرثه الولد© وولد الولد(© والأبوان والأجداد والإخوة الذين يعتقون 
عليه من أهل الفرائض ممن هو معه في الكتابة دون أحرار ورثته. 
واابوع وح عرد روي واد كابر جع ل الجدايه 
وقال ابن المواز: لا يرثه إلا من يعتق على الحرّ إذا ملكه؛ وأما عم وابن عم؛ فلاء 
والسيد أحق منهمء وقاله عبد الملكء وقاله ابن القاسم مرةً» ثم قال هو وأشهب وابن 
عبد الحكم وأصبغ: يرثه من يرث الحر من عم أو غيره من نساء أو رجال. 
وأما امرأته(© فقال مالك مرةً: (إنها ترثه). وآخرٌ قوله: (إنها لا ترثه وتعتق فيما 
ترك 260 ولا يتبع 2/7 بشي 9 يع استتحسانًا)(8). 


0041 


فوجه من قال: (إن الورثة يرثونه) هو أن كل مَنْ ورثه بعض ورثته بنسبء أو 
بسبب؛ ورثه جميعهم كالحر ولأنهم مساوون له2© في الحال والحرية2400, فكان 
التوارث ثابتًا بينهم كالولد. 


المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 386. 

(1) جملة (إذا ثبت ذلك؛ فإن... في ذلك) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) في (ك): (ولده)» وما رجحناه موافق لما في #بذيب البراذعي. 

(3) في (ك): (ولده). 

(4) انظر: تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 303 و304. 

(5) في (ك): (زوجته). 

(6) ما بين يقابل كلمتي (فيما ترك) مطموس في (ز). 

(7) في (ز): (يتبعه). 

(8) قوله: (وقال ابن المواز: لايرثه إلا من يعتق على الحر... بشيء استحسانًا) بنضّه في النوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 85. 

(9) كلمتا (مساوون له) يقابلهما في (ك): (متساوون لهم)؛ وما رجحناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(10) في (ز): (والحرمة)؛ وما رجحناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 


166 ناهين إي ردن التي ألتَمسَانَ 

ووجه من قال: (يرثه الولد دون سائر الورثة) هو أن الولد يدخلون معه في الكتابة 
إذا حدثوا بعد عقدهاء فاختصوا لذلك بالميراث بخلاف سائر الورثة0]). 

قال ابن يونس: وإنما لم يرثه الأحرار؛ لآنه مات قبل أن تتم حرمته فلا يرث الحر 
العيدَ(©, 

والمواريث موضوعة على تساوي الحرمة» وهذا مات00 مكاتبًا لاعبدًا على 
الإطلاق؛ فلا يرثه ولده الأحرارء ولا العبيد» ويرثه من يشركه في عقد9) الكتابة00, 

"وبذلك قضى عمر بن الخطاب يك "6 

ولم يرثه السيد؛ لأنه لم يمت عاجرًا [ز: 489/ ب] ولم ينحل العقد الذي عقد9 له 
إذا ترك من يقوم له بأداء الكتابة» وورثه ولده الذين حدثوا في الكتابة» أو كاتب عليهم؛ 
لأنهم ساووه في أحكامه9© , 


[حكم الولد الذي يشتريه المكاتب] 


(وإذا ابتاعَ المكاتبٌ ولدًا له بإذن سيده؛ دخل معه في كتابته. 
وليس له أن يبتاع ولده بغير إذن سيده. 
فإن ابتاعه بغير إذن سيده؛ لم يدخل معه في كتابته. 


(1) قوله: (فوجه من قال: إن الورثة يرثونه... سائر الورثة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 388. 

)2( الجامع, لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 133. 

(3) ما يقابل كلمتي (وهذا مات) مطموس في (ز). 

(4) مايقابل عبارة (بشركه في عقد) مطموس في (ز). 

(5) قوله: (والمواريث موضوعة على تساوي الحرمة... عقد الكتابة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2 . 

(6) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 403» برقم (21515) عن عمر بن الخطاب وََنَهُ. 

(7) كلمة (عقد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه في جامع ابن يونس. 

(8) في (ز): (دخلوا). 

(9) قوله: (وبذلك قضى عمر بن الخطاب... في أحكامه) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
6 133. 


و 


ااا 22222222 6كا 


وإن ابتاع غير ولده من أقاربه بإذن سيده؛ لم يدخل معه في كتابته. قاله ابن عبد الحكم. 
وقال ابن القاسم: يدخل معه في كتابته كل من يعتق على الحر إذا ملكه. إذا ابتاعه بإذن 


سيده)(1). 


اعلم أن المكانت لعن لل أن يبتاع ولده إل بإذن سيده»ء قاله ابن القاسمء فإن اشتراه 
بغير [ك: 139/ ب] إذن سيده؛ لم يدخل معه في كتابته» وإن اشتراه بإذن سيده؛ دخل معه 
في كتابته إذا لم يكن مع المكاتب غيره(2) 

وحكى ابن حارث الاتفاق في هاتين المسألتين. 

قال سحنون: فإن كان مع المكاتب غيره؛ لم يدخل الولد معه(6 

واختلف إذا اشترى المكاتب أحدًا من قرابته بإذن سيده» هل يدخل معه في كتابته؟ 
أم لا؟ 

فقال ابن القاسم: كل من يعتق على الحر إذا ملكه يدخل مع المكاتب في كتابته إذا 
اقنتر تاذ ن 0 

وقال أشني لااندخز حمةق كناضه إذا سترآه عاذ سعيده إلا الوالن© والونلة 
ورواه عن مالك في "المستخرجة". 

وقا ل برلا ما معن | اأكالر هسدنه لأن اله حداف الو تدبا لوظ ول 
يقدر على استحداث غيره من قرابته0». 

وكره مالك أن يشترى أحدًا من هؤلاء بغير إِذن سيده. 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 15 و(العلمية): 1/ 339 و340. 

(2) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 275. 

(3) قول سحئون بنصّه في الذخيرة» للقراني: 11/ 322. 

(4) انظر: #بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 242. 

(5) عبارة (إذا اشتراه بإذن سيده إِلّا الوالد) يقابلها في (ز): (إلّا الولد إذا اشتراه بإذن سيده). 

(6) ما يقابل عبارة (غيره من قرابته) مطموس في (ز). 
وقوله: (وقال أشهب: لا يدخل معه في كتابته... من قرابته) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
1/6 17. 


6 158 ا علتبي أَلتَمسَانَ 


وإنما قال ذلك؟ عتم عل بصغة وهي أداء جميع الكنبة: فإذ لم يحصل 
للسيد جميع الأداء؛ فالعتق غير واقء (4) 
[في المكاتب يترك مانا فيه وفاء بكتابته ] 


(وإذا مات المكاتب عن مال فيه وفاء بكتابته؛ فقد حلت كتابته» وليس لولده 


تأخيرها(5) إلى نجومهاء فإن لم يكن فيه وفاء؛ ا بالكتابة 
على تتجومهاء يران كانوا مغارا لم يلخا الشعي» اذى عنهم إلى بلوغهو” 6 وإن كان 
المال لا يبلغهم السعي77؛ رُقَوا بموت والدهو)80. 

وأما قوله: (وإذا مات المكاتّب عن مالٍ فيه وفاء بكتابته) إلى قوله: (رقوا بموت 
والدهم) فإنما قال ذلك؛ لأن الديون المؤجّلة تحل بموت ل 


(1) قوله: (وكره مالك أن يشتري أحدًا... لم يفسخ) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 274) وبنصّه 
في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 4019. 

(2) كلمة (عنهم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه موافق لما في حاشية التفريع (الغرب). 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 15 و16 و(العلمية): 1/ 340. 

(4) جملة (أما قوله: (وإنما قال ذلك؛ لآن... غير واقع) يقابلها في (ز): (أما قوله: (وإذا مات المكاتب) 
إلى قوله لقي المواها ريما دال لزنه أن متكي بعد بصينة روفي 1ذا معدي الكنا +انزذا لدم 
يحصل للسيد جميع الأداء فالعتق غير واقع)» وقد جاءت متأخرة في نسخة (ز) بعد قوله: اضرف 
والدهم). 
وقوله: (لأن عتقهم معلقٌ بصفة وهو... غير واقع) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 388. 
وجملة (شرح: وإنما قال ذلك؛ لأن... واقع) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) كلمة (تأخيرها) يقابلها في (ك): (أن يؤخروها)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(6) كلمة (بلوغهم) يقابلها في (ك): (بلوغ السعي)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(7) في (ك): (بالسعي). 

(8) التفريع (الغرب): 2/ 16 و(العلمية): 1/ 340. 

(9) جملة (وأما قوله: (وإذا مات المكاتب... بموت والدهم) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


لد 1 ناك ا 1 16/6 
من هي علليه(). 
ولأنّا لو أبقينا المال في أيديهم وجعلنا لهم أداءه على نجومه؛ كان في ذلك غررٌ؛ إذ 
يتلف المال بأيديهم فيرقوا بعد أن تعيّن لهم العتق. 

وإنما عتقوا عند الأداء؛ لحصول الصفة المتعلقة بالعتق وهي الأداء. ولأنالات ل 
كان حيًّا وأدّى المال؛ لعتقوا© جميعًاء وكذلك إذا مات وترك مالا فيه وفا 
بالكتابة. 

[ز: 490/ أ] وإن كان المال الذي ترك لا وفاء فيه؛ نظر60), فإن كان الولد الذين40) 
معه في الكتابة كبارًا يقوون على السعيء وقالوا: (نحن نأخذ المال ونسعى) لزم ذلك 
السيد؛ لأنهم يقومون مقام أبيهم» والعقد ثابت فيهم كما كان في الأب. 

وإن كانوا صغارًا لا قوّة لهم على السعيء فإن كان المال يبلغهم السعي؛ أدَى عنهم 
إلى بلوغهمء ولزم ذلك السيد؛ [ك: 138/أ] لأنهم غير عاجزين مع القدرة على الأداء. 
نذا راقواة لطي :إن الكنهم لسع روزلا دو ارون كان لقال لا بلقي اسع قير 
ولم'© يلزم السيد انتظارهم إلى وقت بلوغهمء كما لا يلزمه انتظار العبد إذا عجز إلى أن 


بكسب مال يؤدي منه(6), 
واختلف هل يدفع المال لغير الولد إذا كان معه في الكتابة» ولم يكن في المال وفاء 
بالكتابة؟ 


السيد من الكتابة» ويسعوا في بقيتهاء فإن أدوا؛ عتقوا واتبع ذلك السيد الأجنبي بحصّة ما 


(1) قوله: (لأن الديون المؤجّلة... هي عليه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 387. 

(2) في (ز): (عتقوا). 

(3) جملة (وإن كان المال الذي ترك لا وفاء فيه؛ نظر) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) في (ك): (الذي). 

(5) في (ز): (ولا). 

(6) من قوله: (وإنما عتقوا عند الأداء؛ لحصول الصفة المتعلقة) إلى قوله: (عجز إلى أن يكسب مالا 
يؤدي منه) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 387 و388. 


1601/6 نْاهِيَننٍ إلي رايخ ألتِيَ ألتَمسَاقَ 
أذّى عنه من مال الميث(1). 

وقال أشهب: يدفع ذلك المال الذي ترك إلى الولد وغيره من قريب أو أجنبي إذا 
كانوا مأمونين» وليس ذلك كالدَّين الثابت يجل بموته» وهم كانوا يسعون لمكان الهالك 
وماله. وإذا أخذ عنهم ما ترك؛ ضعفوا وعجزواء وإن لم يكونوا مأمونين؛ لم يتعجّله © 
السيّد أيضًاء ودفع المال إلى أمين» يؤدّيه للسيد على النجوه0©. 


(ولا بأس أن يُكاتب الرجل عبيدًا له عدَّةٌ كتابةً واحدة. وبعضهم حملاء عن بعض؛ 
وسواء كانوا أجانب أو أقارى)640, 


وإنما قال ذلك» لأنه ألزم نفسه عتقهم بشرط الأداء كما لو أفردهم. ولأن الثمن 
لعا عور وو الوا وات ا ة أعبد بألف 
درهم؛ لجازء وإن لم يعلم قسط كل واحدٍ منهه7) 

فإذا ثبت جواز كتابتهم؛ سعى كل واحدٍ منهم فيما ينوبه من الكتابة. 


(ومن كاتب عِدَّة أعبّد له(8» كتابةٌ واحدة؛ لم يعتق بعضهم دون بعض. 
فإن عجز واحدٌ منهم عمًّا يصيبه من الكتابة؛ كُلّف أصحابه الأداء عنه. ولهم أن 


يرجعوا عليه بما أدُوا عنه إذا كان أجنبّاه وإن كان ذا قرابة ممن يعتق عليهم لقرابته؛ 


(1) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 302. 

(2) في (ز): (يتعجّلها)» وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(3) قول أشهب بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 3 وبنصّه في الجامع. لك نوسن 
(بتحقيقنا): 6/ 133. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 16 و(العلمية): 1/ 341. 

(5) كلمة (لم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(6) كلمتا (على تقسيطه) يقابلهما في (ز): (عليه يقسطه)» وما رجحناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(7) قوله: (لأنه ألزم نفسه عتقهم بشرط... واحَدٍ منهم) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 388. 

(8) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه في طبعتي التفريع. 


0 2 ظ 


اعلم أنَّ من كاتب عبيدًا له كتابة واحدةٌ؛ لم يعتق واحدٌ منهم دون الآخر حتى يُؤدوا 


جميع الكتابة. 

وقال الشافعي في أحد قوليه: من أدَّى منهم حصّته؛ عتق0©. 

ودليلنا أن عقَدَ الكتابة عقدٌ واحد وقع بشرط الأداءء فإذا لم يحصل الأداء؛ لم 
يحصل العتق» كالمكاتب المنفرد(». 

فإن أَذّى بعضهم وعجز بعضهم عما يصيبه من الكتابة(5)؛ كُلّف أصحابه الأداء عنه 
ورجعوا عليه بما أدوه عنه إن كان أجنبيّاء وإن [ك: 138/ ب] كان ذا قرابة منهم؛ لم 


يرجعوا بما أدوه عزه(/). 


قال ابن القاسم: وإذا أدّى أحدهه ”© الكتابة حالّة!9؛ رجع على أصحابه 
بحصصهم منها [ز: 490/ ب] على النجوم (10). 

قال ابن يونس: يريذ: على ما يقع على كل واحدٍ من الكتابة يوم عقدت(11) وهذا 
إذا كان الذي أذّى عنهم أجانب. 

وأمّا إن كانوا أقارب فقال ابن القاسم: لا يرجع على من لو ملكه عتقٌّ عليه» ويرجع 


(1) في (ك): (أذُوا). 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 16 و(العلمية): 1/ 341. 

(3) قول الإمام الشافعي بنصّه في المنتقى» للباجي: 8/ 370. 

(4) قوله: (ودليلنا: أن عقد الكتابة عقدٌ واحد... كالمكاتب المنفرد) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 
2/ 1000. 

(5) ما يقابل كلمتي (من الكتابة) مطموس في (ز). 

(6) جملة (ورجعوا عليه بما أدوه عنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) كلمة (عنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(8) في (ز): (بعضهم). 

(9) كلمة (حالّة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه في تهذيب البراذعي. 

(10) مبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 278. 

(11) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 71/6. 


1.2/6 إِرْاهِينٍ بي ردي كخىَ ألتجِيبيَ ألتمسَانَ 
وقال أشهب: ذا كانو) قراب؛ فلا يرجع عليهم بشيء كانوا ممن يعتقون0© علي 
أم لا؛ لأن اذاه نهم زاتجا هو سان بوبجة الف ةو الل 


وقال المغيرة: يرجع عليهم كائنًا ما كانوا؛ لأن أداءه عنهم إنما هو من باب 
الحمالة(©. 


فإنما قال ذلك؛ لأن السيّد شر طاعتقهم بأداء جميع الكناية فزة ا نم ينم آذاء 
الكتابة؛ لم يسقط عنهم شيءٌ ولأنهم دخلوا في الكتابة دخولا واحدًاء وبعضهم حملاء 
عن بعضء فلا يبالي بعد ذلك؛ مات منهم أحد أو لم يمت. 

قال اللخمي: والقياس أن يسقط عنهم نصيبُ من مات؛ لِأنّ كل واحدٍ منهم اشترى 
نفسّه بما ينوبه من الكتابة» فمن90) مات منهم في الرق سقط نصيبه77) 


(ولا بأس أن يعتق السيد كبيرًا منهم لا أداء فيه أو صغيرًا لا(8©» يبلغ السعي في 
الكتابة)(© , 


وإنما قال ذلك؛ لأن بقاءتهم معهم في الكتابة لا فائدة فيه؛ إذ لا مال لهم. ولا قوة 
على الآداء. 


(1) في (ز): (كان)» وما رجحناه موافق لما في استذكار ابن عبد البر. 

(2) في (ك): (يعتق)» وما رجحناه موافق لما في استذكار ابن عبد البر. 

(3) قوله: (فقال ابن القاسم: لا يرجع على من لو... باب الحمالة) بنصّه في الاستذكار» لابن عبد البر: 
147 . 

(4) في (ك): (لمن)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 16 و(العلمية): 1/ 341 و342. 

(6) في (ز): (فإذا). 

(7) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 3978 و3979. 

(8) في (ز): (لم)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(9) التفريع (الغرب): 2/ 16 و(العلمية): 1/ 342. 


2 ع 


د ) د 
2 ا 163/6 
سحي لت 
ممن عقدت عليه؛ يعتق إلا برضا أصحابه» ويحط عنهم ما ينوبه. 
وإن ولد بعد العقد وصار له مالٌ؛ لم يعتق إِلّا برضا من معه؛ لأنَّ ماله قوة له إن 


ولا يحط لأجله شيء؛ لأنه لم يكن عليه شيءٌ منها في حين العقد(1). 


[في عتق السيد بعض من له قوة على السعي 


فواداء الكقالة 


| (ولايجوز أن يعتق منهم نْ له قوة على السعي معه إل بإذنهم. 
| وقد قيل: ليس له عتقه وإن أذنوا له(2 فيه 
| فإن أعتقه بإذنهم على إحدى الروايتين؛ سقط عنهم قدر ما يصيبه من الكتابة)0©. 

11 ]> ]> ]> ]> اا 0 
واحدًا منهم هل له ذلك؟ أم لا؟ 

فقال ابن القاسم: ليس له عت أحدهم ويُردٌ ذلك إن فعلّ؛ وذلك لحقٌّ أصحابه 
الذين معه في الكتابة» فإن رَضِيَ أصحابه [ك: 137/ أ] وكانوا قادرين على السعاية؛ جاز 
عتقه» ويوضع عن الباقين حصّة المعبّق من الكتابة» ويسعون فيما بقي إن كانوا جماعة. 

وإن كان واحدًا؛ سعى فيما بقي» ولا يسعى معه المعتق. 

ولو أجاز على أن يسعى معه المعّق فيما بقي عليه؛ لم يجز العتّق» وسعيا جميعًا في 
باقي الكتابة. 

وقال ربيعة: لا يجوز للسيّد أن يعتق أحدهم أو يقطعه. وإن أذن في ذلك أصحابه. 
ويرة إن فغلهة لآن سعابة التستق وماله عون [:1/491] امن 41 


(1) قوله: (ولا يحل عنهم لأجله شيء... العقد) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 3985. 
(2) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 16 و(العلمية): 1/ 342. 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 243 و244 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 279 و280. 


6/ ]| ناهين أي رَديَا تخ التي ألتَْمسَانٍ 

قال سحنون: وهذا أعدل(1). 

فإذا رد عتق من أعتقه السيد؛ أمرناه بالسعى والبقاء على الكتابة» فإن أدوا جميعًا؛ 
عتقواء وإن عجزوا عن السعي؛ لزم السيد عتق من كان أعتقه منهم؛ كقول مالك فيمن 
أعتق عبده وعليه دين فردٌ غرماؤه عتقه. ثم أَيسَر العبدٌ قبل بيعه. فأدّى إلى الغرماء 
حقهم: (إن العبد يعتق بالعتق الأول). 

قال سحنون: ومثل ذلك مَن أخدم عبده أو أجَرهء ثم أعتقه قبل تمام المدة» فلم 
يجز المخدم العتق20؛ فالعتق(© موقوف. فإذا تمّت المدة؛ عتق العبد بالعتق الأول(». 

قال أصبغ : وإذا أعفق الك المكاتبين ولم يجزالباقون ذلك» فسعى معهمء ثم 
عجزوا؛ عتق الذي كان أعتق السيد» ولا يرجع على سيده بما كان أذَاه له بعد(© عتقه. 
وذلك كالغلة. 

وكذلك لو أدَى معهم حتى عتقوا؛ لم يرجع على سيده بشيءٍ مما أدَى بعد عتقه. 
مما كان ينوبه إلا أن يكون له فضل؛ فيرجع به على أصحابه©». 

ولأن السيّد لمّا رد فعله؛ بقى العبد مكاتيًا على حاله» فما أخذ منه كان كالغلة0©. 


(1) قوله: (قال سحنون: وهذا أعدل) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 75. 

(2) كلمة (العتق) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 

(3) في (ز): (فالعبد). 
عبارة (المخدم فالعتق) يقابلها في (ز): (المخدم العتق؛ فالعتق)» وما رجحناه موافق لما في ممذيب 
البراذعي. 

(4) قوله: (فإذا رد عتق من أعتقه السيد... الأول) بنحوه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 279 وبنصّه في 
الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 74. 

(5) في (ز) و(ك): (قبل)» وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد وجامع ابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 74. 

(6) قول أصبغ بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 88. 

(7) قوله: (ولأن السيّد لما رد فعله... كالغلة) بنصّه في الجامع لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 74 و75. 


8 مم ل لطر عار +ع ا مسد و أ أ 
ال تن ا 6 ]1 
آذك : 4 . 4 ا رع ا 3 ب 


بين المكاتبين على قدر قوّتهم على السعي فيهاء ولايُراعى في ذلك 


(والكتابة مقسّطة 


: ...ىم 1(6) 
قيمتهم) 1 
اختّلف في كيفية الفضٌ عليهم؛ فقال ابن القاسم: وإذا كاتب الرجل عبيدّه© كتابة 


واحدة؛ قسمت الكتابة عليهم على قدر قوتهم عليهاء وأدائهم لا على قيمة رقامهه(©. 

وقال مالك في كتاب ابن المواز: تفض الكتابة بينهم» على قدر غنائهم ورجائهم 
يوه0© عقدت27 لهم الكتابة» فقد يكون من لا يملك اليوم شيئًا أرجى بعد اليوم مما 
عندهم الغنى اليوم» فيجعل على كل واحد منهم بقدر ما( كان يطيق. 

وقال ابن الماجشون: تفض على العدد. وكذلك إن استحق أحدهم وهم أربعة؛ 
سقط 7 عنهم ربع الكتابة(©. 


[حكم الحمالة في الكتابة ] 


[ك: 137/ب] وإنما قال ذلك؛ لأنه ليس بدَّين ثابت(41)؛ ألا ترى أنه لا 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 16 و(العلمية): 1/ 342. 

(2) في (ز): (عبده)» وما رجحناه موافق لما في تهذيب البراذعي. 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 241 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 278. 

(4) في (ز): (عليهم). 

(5) في (ك): (يومئذ). 

(6) في (ز): (عقدته). 

(7) كلمتا (بقدر ما) يقابلهما في (ز): (بما). 

(8) في (ز): (ليسقط). 

(9) قوله: (وقال مالك في كتاب ابن المواز: تفض الكتابة بينهم... ربع الكتابة) بنحوه في النوادر 
والزيادات, لابن أبي زيد: 79/13. 

(10) التفريع (الغرب): 2/ 16 و(العلمية): 1/ 342. 

(11) قوله: (لآنه ليس بدين ثابت) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 204. 


6/6)] إرْاهِيْ من إبي ردي كخِىَ لي ألتَمسَانَ 
يتحاص بها. 

قال ابن وهب: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أَنَّ العبد إذا كاتبه سيده؛ لم 
ينبغ أن يتحمل له أحد بكتابته إن مات أو عجزء وليس هذا من سنَّةَ الكتابة؛ لأنَّ الكتابة 
ليست بدَّين ثابت» فإن مات المكاتب أو عجز؛ لم يرجع الحميل بشيء مما أدَّىء وهذا 
من أكل المال بالباطا (1). 

وقال ابن عبد الحكم: لا بأس بالحمالة بالكتابة» كما لو تحمّل رجل عن عبد غير 
مأذون له بالتجارة بمال» أو عن رجل في ولاية؛ فإن ذلك يلزمه» وإن ذهب ماله باطلا؛ 
فهو الذي رضي به(©) 


[المعاملات التي يمنع منها المكاتّب] ظ 


ْ (ويمتنع المكاتب من العتق والصدقة والهبة(3, ! إلا با بإذن سيده. ويحتمل الأفحوة آ 
ْ ذلك. وإن أذن له سبده)(4), ئ 


وإنما قال ذلك؟ أن ذلك يؤدي لين تعيج 090 


1 [هل للمكاتب تعجيز نفسه؟ ] ْ 


| (وليس للمكائب أن يعجز نفسه. 


وقد قيل: له ذلك إذا لم يكن له مال ظاهر)». 


1 11 0 


(1) الموطأء للإمام مالك: 5/ 1152 والمدونة (صادر/ السعادة): 3/ 245. 


(بتحقيقنا): 6/ 114. 
(3) جملة (الحمالة بالكتابة. ومن تحمّل بذلك» لم تلزمه... والصدقة والهبة) يقابلها في (ز): (عتق 
المكاتب ولا صدقته ولا هبته). 


(4) التفريع (الغرب): 2/ 17 و(العلمية): 1/ 342 و343. 
(5) قوله: (لأن ذلك يؤدي إلى تعجيزه) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 385. 
(6) التفريع (الغرب): 2/ 17 و(العلمية): 1/ 343. 


نالا 01 1.67/6 

فقال مالك: ليس له ذلك إذا كان له مال ظاهر فإن لم يكن له مال ظاهر؛ جاز 
ذلك10 له فإِنْ ظهر له بعد ذلك أموالٌ كتمها؛ لم يرجع عمًّا رضي به. 

وقال أيضًا: ذلك له» وإن كان ذا مال ظاه (©. 

وقال سحنون: ليس له ذلك؛ وإن لم يكن له مال ظاهرء ولا يعجزه إِلّا السلطان(6. 

قال ابن يونس: فصار في المسألة ثلاثة أقوال: 

أحدها أنه لا يعجزه إِلّا السلطان(» على كل حال. 

والآخران له اناعد تبه عق كل سنال 

والثالث أنه0© إن كان له [ز: 491/ ب] مالّ؛ لم يعجز نفسه. وإن لم يكن له مال؛ 
عجز نفسه وهو أصويها©. 

نوجة القول الأول هو أ الكتابة قوع مو التتق .وقد تعلق للمكاتب حى :وله 
بيحانة عل ا قلي ليننا أن ا اشير بشي لفقل ورره الررقية إلى ا 0733 

ووجه القول الثاني هو أنها مبايعة فأشبهت الإجارة. 

روج القول النانت هيو 1ت( | ااكاة لهال لاعن فا لادام صفق والمحة 

متمق © » فلم يكن له ذلك وإن لم يكن له مال ظاهرٌ؛ فذلك دليلٌ على العجز فكان 

ذلك له. 

قال ابن المواز: وإنما له أن يعجز نفسه إذا كان وحده. فأمَّا إذا كان معه ولدٌ؛ فلا 


(1) كلمتا (جاز ذلك) يقابلهما في (ز): (فذلك). 

(2) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 247 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 281 و282. 

(3) قول سحنون بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 77. 

(4)جهلة (قال ابن يونس فضار:ق المسآلة:.+ إلا السلظان) ساقظة من (ك) وقد القردت بي (()نوها 
أثبتناه في جامع ابن يونس . 

(5) كلمة (أنه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

)6( الجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 80. 

(7) قوله: (أن الكتابة نوعٌ من العتق... إلى الرق) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 390. 

(8) جملة (أنها مبايعة فأشبهت... هو أنه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(9) كلمتا (والعجز متيقن) يقابلهما في (ز): (والعجز غير متيقن)» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


5/6] إِرْاهِيْمننٍ أي وى الي امسا 
تعجيز له» ويؤخذ بالسعي عليهم صاغرًا. 

ولو تبيّن منه لددٌ رأيت عقوبته» فإن كان له مال ظاهر؛ فلا تعجيز له؛ ويؤحذ ماله 
فيعطى لسيده شاء أو أبى. 

أبو محمد: يريد: بعد محله ويعتق هو وولده(0). 


[[فيما لا يمنع منه المكاتب من المعاملات] 


(ولا يمنع المكاتب من البيع والشراء والإجارة والمضاربة ولا0© من كتابة عبده. ولا 
من أمته)(06. 


وإنما قال [ك: 136/ أ] ذلك؛ لأنَّ ذلك( مما يعينه على أداء الكتابة» فلو لم يبح له 
ذلك لم يحصل له العتق» ولأنَّ السيد دحل على ذلك؛ فلا يمنع منه. 


[ سفرالمكاتب وزواجه ] 


(ولا يسافر المكائّب إلا بإذن سيده. ولا يتزوّج إلا بإذن سيده. 


وليس لسيد المكاتب أن ينتزع شيئًا من ماله)0©. 
اختلف في سفر المكاتب بغير إذن سيده؛ فمَنَعَه مالك وقال9: لا يسافر المكاتب 


بغير إذن سيده2)؛ إذ قد تحل نجومه وهو غائب. 


(1) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 77. 

(2) في (ك): (ولكن)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 17 و(العلمية): 1/ 343. 

(4) كلمتا (لأن ذلك) يقابلهما في (ك): (لأنّه). 

(5) جملة (ولا يتزوج إِلّا بإذن سيده... من ماله) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز) وما أثبتناه في طبعتي 
التفريع. 
و التفريع (الغرب): 2/ 17 و(العلمية): 1/ 343. 

(6) جملة (اختلف في سفر المكاتب... مالك وقال) يقابلها في (ز): (أما قوله: (ولا يسافر المكاتب إلا 
بإذن سيده) فهذا مما اختلف فيه فقيل). 

(7) جملة (المكاتب بغير إذن سيده) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


ا 0 165/6 
وقال ابن القاسم: أمّا ما قرب من السفر مما ليس على سيده فيه إذا غاب كثير مشقة 
بحلول نجم أو غيره؛ فلا(1). 
وقوله20©: (ولا يتزوج إِلَّا بإذن سيده) فإنما(© قال ذلك؛ لأن ذلك يعينه إذا رجع 
إلى سيده» فإن فعل؛ فللسيد قَسحْهء وإن رضي السيدٌ بذلك؛ جاز. 


قال أشديينة كان من اهداق الكنا :»قال ير وان أذن ل#سييةة؟ ل ألا برخم 
من معه في الكتابة» إلّا أن يكون الذين معه في الكتابة صغارًا فيفسخ على كل حالء ويترك 
لها إن دخل بها ثلاثة دراهم ولا يتبع © إن عتق 607 بما بقي ©6). 


وقوله9: (وليس لسيد المكاتب أن ينتزع شيئًا من ماله) فإنما#» قال ذلك؛ لأن 
في انتزاعه لماله إبطالا لعقد كتابته» ولأنه إذا لم يكن له تعجيزه؛ لم يكن له ما يؤدي 


وإنما قال ذلك؛ لأن الأجل حقٌ للمكاتب ورفقٌ به(41)» فإذا رضى بإسقاطه؛ كان 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 249. 

(2) في (ك): (أصل). 

(3) كلمتا (سيده فإنما) يقابلهما في (ك): (سيده شرح فإنما). 

(4) في (ز): (يمنع). 

(5) في (ز) و(ك): (عجز).» وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس وتوضيح خليل: 8/ 449. 

(6) قول أشهب بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 85. 

(7) في (ك): (أصل). 

(8) كلمتا (ماله فإنما) يقابلهما في (ك): (ماله شرح فإنما). 

(9) قوله: (لأن في انتزاعه لماله إبطالا... يؤدي إليه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 391. 

(10) كلمة (منه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
التفريع (الغرب): 2/ 17 و(العلمية): 1/ 343. 

(11) كلمتا (ورفقٌ به) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك)؛ وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد 
الوهات» 


1/0/6 ناهين إي ربيخ لحي مساق 
ذلك ل10), 
قال مالك: وذلك9© هو الأمر المجتمع عليه عندنا. 


1-0 


وقد أتى إلى عمر بن الخطاب ذَلكَتهُ مكاتب بكتابته» وذكر أن سيده لم يقبلهاء فقال 
عمر: "خذها يا يرفأ وضعها في بيت المالء [ز: 492/ أ] واذهب فأنتَ حرٌّ". فلما رأى 
ذلك مولاه قبضها(06. 


(ولا بأس أن يعجل المكاتب بعض كتابته» وأن يضع السيد عنه(4) بعضها. 
| ولا بأس أن يضع بعضًا(© ويؤخر بعضًا, وذلك بخلاف الديون الثابتة)7». 

وإنما قال ذلك؛ لأنها ليست بدين حقيقةٌ) ألا ترى أنه إذا عجز رق ©)» وأن السيد لا 
يدا ييا خردا: لاني فالس ولامرينا 


(1)اقولةة 1 راك لجز ب المكاتيويى :للق الذاتسضة اق المحوقة لقي لوحا 9:4 386: 

(2) في (ز): (وهذا). 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 242. 
والأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه: 8/ 404» برقم (15713). وابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 2503 برقم 
(22548). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 10/ 2561 برقم (21709) جميعهم عن عمر بن الخطاب ذَكَهُ. 

(4) كلمتا (السيد عنه) يقابلهما في (ك): (عنه سيده). 

(5) عبارة (ولا بأس أن يضع بعضًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي 
التفريع. 

(6) في (ز): (بعضها). 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 17 و(العلمية): 1/ 344. 

(8) قوله: (لأنها ليست بدين... عجز رق) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 204. 

(9) قوله: (وأن السيد لا يحاصٌ بها... ولا موت) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 61. 


98 لطر عام به وسح واب ) إمسام 
0 111/6 
لل ؟. 4 - 11 اشر رع > 59 . م 


ْ (وولاء المكاتب بعد أدائه لسيده. وللذكور من ولده بعد موته10» ولا يرث النساء ظ 
| شينًا من الولاء)(©. ظ 


اعلم 1212111110101 
له الكتابة» والكتابة عتق إِلّا أنه عتق بمال. 

ولاافرق بين أن يعتقه بمال أو بغير مال في ثبوت [ك: 136/ ب] الولاء. 

فإن مات السيد وترك أولادًا ذكورًا وإنانًا؛ كان الولاءٌ للذكور من ولده دون 
الاك" الأذا كارا بر اوسن اللولاءر نا لقول النبي يَكلِ: «لاتَرِث النَسَاءُ مِنَ 
الْوََاء شينًا إَِا ما أَعْتَفْنَ أو أعْتَقّ مَنْ أَعْتفْنَّ)(4: أو ولد من أعتقن من ولد الذكور دون 
الإناث60. 

قال سحنون: وعلى ذلك وقع الإجماعٌ أن النساءً لا يرثن من الولاء شيئًا إلا ما 
أعتقن, أو أعتق من أعتقن» أو ولد من أعتقن» وإن سفل من ولد الذكور خاصة؛ كان 
ذلك الولد ذكرًا أو أ 6©0). 

والعلة في منع ميرائهنَ من الولاء هي أن الولاء إنما يُورث بالتعصيب المحض» 
والنساء لا تعصيب فيهن؛ فلم يرثن بالولاء29». 


(1) كلمتا (بعد موته) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك)» وما أثبتناه موفق لما في طبعتي التفريع. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 17 و(العلمية): 1/ 344. 

(3) قوله: (فإن مات السيد وترك أولادًا... دون الإناث) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 370. 

(4) لم أقف عليه مرفوعأء والذي وقفت عليه رواه الدارمي مقطوعًا: 4/ 2015, ني باب ما للنساء من 
الولاء» من كتاب الفرائضء برقم (3191). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 6/ 289) برقم (31506) كلاهما عن الحسن كْنهُ. 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 381. 

(6) قول سحنون بنصّه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 4/ 206. 

(7) قوله: (والعلة في منع ميراثهنَ من الولاء... يرثن بالولاء») بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 370 
و371. 


12/6 نْاهِيَ من بي رَديَا كح أَلبَحبِيَ اسان 


(ومن وضع عن مكائّب كتابته في وصيته؛ جعل في ثلثه الأقل من قيمة كتابته؛ أو قيمة 


رقبته. 


فإن خرج ذلك من ثلثه؛ عتق17) كله. وإن خرج © بعضه؛ عتق منه بقدر ما حمله ثلث 


سسده)60, 


اختلفَ فيمن أوصى بوضع كتابة مكاتب وماتّ هل يجعل في ثلثه الأقل من قيمة 
الرقبة؟ أو الكتابة نفسها؟ 

فقال ابن القاسم: يجعل في الثلث الأقل من قيمة الكتابة» أو قيمة الرقبة على أنه 
عبدٌ مكاتبٌ كما لو قتلء وقاله ابن نافع . 

وقال أكثر الرواة: يجعل في الثلث الأقل من قيمة الرقبة أو الكتابة نفسها(©. 

قال عبد الوهاب: وإنما راعينا» [أقل]27) الأمرين احتياطًا للعتق» ولأن تبعيضَه 
قز عتائز» وتكمياله واتسة »نول كوتهةاق ذلك للورقة:9) مقنال؟ لآنا لواقدمنا الككاعة 
لكونها أقل من الرقبة؛ فلا مقال لهم؛ لأنْ السيد لم يكن يملك من المكاتّب سوى 
الكتابة. 

وإن قدّمنا قيمة الرقبة لكونها أقل من قيمة الكتابة؛ فلا مقال لهم أيضًاءٍ لأن 
المكاتب لو ععجز عن كتايته© لم يكن للسيد قيمةٌ ولا لورثته سوى رقبته» فلم يكن لهم 
(1) في (ز): (أعتق). 
(2) في (ز): (حمل)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
(3) التفريع (الغرب): 2/ 17 و(العلمية): 1/ 344. 
(4) في (ز): (وقال). 
(5) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 300. 
)06 في (ز): (راعيت). 
(7) كلمة (أقل) ساقطة من (ز) و(ك) وقد أتينا مها من معونة عبد الوهاب. 
(8) عبارة (في ذلك للورثة) يقابلها في (ك): (للورثة في ذلك) بتقديم وتأخير. 
(9) في (ز): (الكتابة)» وما رجحناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 


اناف و ا 1/3/6 
اعاراض لق الوجهين: 

فإذا ثبت ذلك وجعلنا في الثلث الأقل من قيمة الرقبة» أو [ز: 492/ ب] قيمة الكتابة 
على أحدٍ القولينء أو قيمة الرقبة أو الكتابة نفسها على القول الآخر(!) وحمل ذلك 
الثلث؛ جازت الوصية وعتق كله. 

وإن لم يحمل ذلك ثلثه؛ عتق منه بقدر ما حمله ثلث سيده» ووضع عنه من الكتابة 
بقدر ما عتق من رقبته» وكان ما بقي مكاتبًا بما بقي من كتابته» فإن أَذَاه؛ٍ عتق» وإن عجز 
عنه؛ رق باقيه ولم يرق ما كان عت منه بالوصية !2 
ا (وإن وضع عنه بعض كتابته» ولم يحمل ذلك ثلث سيده؛ جعل في ثلثه الأقل [ك: ظ 
[ 5 أ] مما أوصى(0 له( به أو ما قابله من رقبتة» ثم عتق من رقبته بقدر ما خرج من | 


ْ بسي ا ا لواو لو ظ 


ْ كتابته. 0 أذَاه؛ عتق كله. متهم هف رنناقه فاه ل لاصف س لساك 


الو عي وو ع 0 
يسوى جميع النجوم» ومحل كل نجم منها بالنقد77». 

فإن كانت قيمة ذلك النجم خمسين. وقيمة بقية النجوم على آجالها(8) خمسين؛ 
علمت أن الوصية له بنصف رقبته؛ فيجعل في الثلث الأقل من نصف قيمة© رقبته» أو 


(1) جملة (أو قيمة الرقبة أو الكتابة... القول الآخر) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 391. 

(3) في («ك): (وصّى). 

(4) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(5) في (ز): (أعتق). 

(6) التفريغ (الخرت): 17/2 و18:و(العلمية): 1/ 3459344 

(7) قوله: ( من أوصى أن يوضّع عن مكاتبه. .. منها بالنقد) بنحوه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 301 
وبنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا»: 6/ 124. 

سودي يدو وو اموا اموي ارا 


10/6 ناهين أي رَديَا يخ لتحي مساق 
قيمة ذلك النجمء فأي ذلك حمل الثلث؛ عتق نصفه» ووضع عنه ذلك النجه”!) بعينه. 
وكذلك نعمل في النجم الآخره والأوسط0©. 

قالابن يونس: فبقدر حصة ذلك النجم من جميع الكتابة د يُعتق الآن من رقبة 
عجري ياك اص حوارتت ارج وها ادم 

فإن لم يحمله الثلث؛ * خيّر الورثة أن يضعوا عنه ذلك النجم ويعتقوا بعضه. وبين أن 
يعتقوا من رقبته محمل الثلث» ويحط عنه من كل نجم بقدر ما عتق منه. 

فإن كان الذي أعتق منه الثلثين؛ وضع عنه من كل نجم ثلثاه ولا يحط عنه النجم 
الفعدن فال حمل الدلقى وتم يج الؤوالة» لآ الوطية قد حال عن و61 


| [حالالمكاتبكحال العبد طالمالميؤد كتابته]‎ <٠ 


شْ (وحال المكاتب قبل أداء كتابته حال العبد فى جراحه وحدوده وطلاقه وشهادته وقذفه [ 


1 وني نفي40) وجوب القصاص عن قاتله من الأحرار» ووجوب قيمته لسيده على مَنْ 
| قتله)(6. 
والأصل في ذلك قول النبي وَكهِ: الفكات مدعنا شد فلمو ور قد ترجه 
النسائي2؛ فحكم له بحكم العبد مادام يؤدّي الكتابة» ولآن الحرية لم تكمل له؛ 
لإمكان أن يعجز فيعود إلى الرق. 

وإذا ثبت هذا؛ ثبت له حكم الأرقّاء في جراحه وحدوده؛ وجميع أحكامه ولأن أم 


(1) جملة (فأي ذلك حمل... ذلك النجم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه في جامع ابن 
يوسن 

(2) قوله: (فإن كانت قيمة ذلك النجم خمسين... الآخر والأوسط) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن 
أبي زيد: 13/ 90 وبنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا»: 6/ 90. 

(3) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 124. 

(4) الجار والمجرور (وفي نفي) يقابلهما في (ز): (ونفي). 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 18 و(العلمية): 1/ 345. 

(6) تقدم تخريجه فيما يستحب ستره للأمة من كتاب الصلاة: 38/2. 


82 3 2 2-0 0 أذ افك 
اا 0 156 
َ 


الولد أكمل حرمة منه؛ لأن الحرية لها متيقنة» ومع ذلك فأحكامها فيما ذكرنا7!» أحكام 
الأرقاء» فالمكاتب بأن يكون حكمه أحكام الأرقاء أَوَْى©. 


[الجناية على المكاتب] 


(وإذا جُنى على [ز: 493/ أ] المكاتّب جناية لها أرش؛ [ك: 135/ ب] أخذ أرشهاء فوقف 
بيدي عدلٍء فإن أدّى كتابته(©؛ أخذ أرش جنايته» وإن عجز عنها(؛ استعان بذلك في 
باقى(8) كتاته )(6), 


اختلف في المكاتب إذا جني عليه جناية لها أرش هل للسيد أن يتعجّله؟ أم لا؟ 

فالمشهورمن المذهت أن للسيد أن يتعجلة. 

وذكر ابن الجلاب أنه يُوقف بِيدٍ عدلٍء فإن أدّى كتابته أخذ أرش جنايته. وإن 
عجز؛ استعان بذلك في كتابته(8©. 

والأحسن دفعه إلى السيد ويحاسبه به في آخر النجومء وإن لم يكن فيه وفاءٌ 
بالكتابة؛ إذ قد يتلف بيد من أوقف بيده ويعجز المكاتب فيرجع معيبًا. 

وإذا قلنا: (إن للسيد أن يأخذه) فإن كان كفافًا بالكتابة؛ كان حرَّاء وإن كان فَضْل 
أخذه المكاتّب؛ لأنه لم يكن للسيّد عليه إِلَّا الكتابة؛ فلا كلام له في غيرهاء وإن كان أقل 
من الكتابة؛ حاسّبه من آخر النجوم» وليس للمكاتب أن يأخذه يتّجر فيه؛ لأنه ثمنٌّ عما 


(1) ني (ك): (ذكرت). 

(2) قوله: (فحكم له بحكم العبد ما دام يؤدّي... الأرقاء أَوْلَى) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 391 
و392. 

(3) في (ز): (الكتابة»» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(4) كلمة (عنها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(5) كلمة (باقي) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 18 و(العلمية): 1/ 345. 

(7) في (ز): (وحكى). 

(8) التفريع (الغرب): 2/ 18 و(العلمية): 1/ 345. 


60/6/م] إنَاهِيْمن أب ردنا عوِى التي ألتمِسَانَ 


000 

ولأن من حجّة السيد أن يعجز المكائّب فيرجع إليه معيبا©. 

وقيمته إذا جني عليه أو قُيَل(© قيمة عبد لا كتابة فيه؛ إِلّا أن تكون قيمته مكاتبًا 
أكثر» فتكون له قيمته مكاتبًا(4)؛ لأنه كان قادرًا على بيعه مكاتبًا(00. 


[ في المكاتب يجني على غيره] 


(وإن جنى جناية على غيره؛ فإن أدَّى أَرْشَهًاءِ ثبت على كتابته. 


وإن عجز عن ذلك؛ فقد عجز عن كتابته» ويُخيّر السيد فى افتكاكه بأرش جنايته, وفى | 
إسلامه إلى المجنى عليه؛ ليكون رقيقًا له)6). [ 
اعلم أنَّ المكائب إذا جنى على غيره جناية لها أرش؛ [بقي]7© على كتابته؛ وإن 
عجز عنها فقد عجز عن كتابته» وخيّر السيّد في افتكاكه بأرش جنايته وبإسلامه إلى 
المجني عليه؛ ليكون رقيقا له. 

قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في جناية المكاتب. 

8(- ٠ 0 ' . ٠ 5د‎ 5 

ابن وهب. قال عطاء وابن شهاب: بذلك مضت السّنة(© , 


(1) قوله: (والأحسن دفعه إلى السيد ويحاسبه به... منه) بنحوه في الذخيرة: للقرافي: 12/ 248. 

(2) في (ك): (معيئًا). 

(3) عبارة (جني عليه. أو قتل) يقابلها في (ك): (قتل» أو جني عليه) بتقديم وتأخير. 

(4) عبارة (أكثر» فتكون له قيمته مكاتبًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه في تبصرة 
اللخمي. 

(5) قوله: (وقيمته إذا جُني عليه؛ أو قتل... بيعه مكاتبًا) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6350 
و6351. 

)6( التفريع (الغرب): 2/ 18 و(العلمية): 1/ 345. 

(7) ما بين المعكوفتين غير قطعيٌّ القراءة في (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(85) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 370. 

(9) قوله: (ابن وهب: قال عطاء وابن شهاب: بذلك مضت السنة) بنصّه في الجامع» لابن يونس 


لاا ا 1/7/6 

وكذلاك الو كافك العداة قد شين طنعلك! الد | يقاب يال 

وقال في "العتبية" في مكاتب يقتل رجلا خطأ فيفتديه سيده بالدية: إنها تنجم عليه 
ولا تلزمه حالّة(). 

وإذا عجز المكاتب عن أداء العقل» فأدَّاه عنه سيده» فإن لم ب قوعي العا ادن 

مكانه؛ وكذلك إن جنى على سيده ولم يعجل له الأرش؛ عجزه(©. 

قال بعض فقهائنا: إن أدّى عنه سيده الأرش على ألا يرجع عليه بما أدّى؛ بتي على 
حاله [ك: 134/ أ] مكاتبًا؛ لآن الجناية سقطت. فإن أدّى عنه على أن يتبعه؛ فعلى مذهب 
من يرى أنه يجيره على الكتابة؛ يجوز ذلك» وتكون كتابة من السيد مبتدأة. 

وعلى مذهب من يرى أنه لا يجبره على الكتابة؛ يرجع إليه رقا؛ لأنه قد عجز عن 
الأرش؛ فوجب إرقاقه وقد دفع عنه السيد ذلك فداء له(©. 


الحدف 


| (وإذا كاتب الرجل عبيدًا له عدّة [كتابة واحدة](4), فجنى واحد منهم جناية» فإن أمكنه [ 
| أداء أرشها؛ ثبت ثبت على كتابته مع أصحابه. وإن عجز عنها؛ قيل لأصحابه: أدواذلك | 
عنه واتبعوه به فإن عجزوا(© عن ذلك؛ بطلت كتابتهم كلهم. وخير السيّد في افتكاك [ 
الجاني وحده؛ وني إسلامه إلى المجني عليه) 6 [ 


(بتحقيقنا): 11/ 485. 

(1) قوله: (وكذلك لو كانت الجناية... تلزمه حالّة) بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 11/ 6346. 

(2) قوله: (وإذا عجز المكاتب عن أداء... الأرش؛ عجزه) بنصّه في #هذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 370 
و371. 

(3) قوله: (قال بعض فقهائنا: إن أدَى عنه سيده... فداء له) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
1 485. 

(4) كلمتا (كتابة واحدة) ساقطتان من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بهما من 
ا 

(5) في (ك): (عجز) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في طبعتي انتفريع. 

(6) من قوله: (شرح: اعلم أن المكاتب إذا جنى على غيره) إلى قوله: (وحده وفي إسلامه إلى المجني 


1/5/6 ناهين إي رديت التي ألَّمسَانَ 


اعلم أن السيّد إذا كاتب عبيدًا له عدةً كتابةً واحدة» فجنى واحدٌ منهم جناية» فإن 
أمكنه أداء أرشها؛ ثبت على كتابته مع أصحابه» وإن عجز عنها؛ قيل لاأصحابه: أَدُوا ذلك 
عنه حالا واتبعوه بهاء فإن عجزوا عن ذلك؛ بطلت كتابتهم كلهم وخيّر السيد في افتكاك 


الجاني» وفي إسلامه إلى المجنى عليه؛ ليكون رقيقًا له. 


ص 


قال ابن يونس: ولو أدَى الذين معه الأرش ثم عتق؛ رجع به عليه إلا أن يكون ممن 
يعتق عليه إذا بابر دن كأدائه 0 الكتابة 20 


4 2 
(ومن كاتب أمة له؛ فوّلدٌها من زوجها بعد كتابتها بمنزلتها مُكاتبٌ يعتق بعتقهاء ويرق 


برقها)60©. 
ب 2 5 ظ ا 
اعلم أن مَن كاتب أمة له؛ فولدها من زوجها مكاتب بمنزلتها يعتق بعتقها ويرق 
برقهاء وتلك(4 السّنة. 


وذكر ابن يونس الإجماع؛ فقال: أجمعوا على أنَّ حمل كل ذات رحم إذا كان من 
زوج أنه بمنزلتهاء وإن كان من ملكِ؛ فمنزلته منزلة أبيه في الحرية والرق ق0©(0. 


[ حكم حمل الأمة المكاتبة ] 
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عليه) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 
التفريع (الغرب): 2/ 18 و(العلمية): 1/ 345. 
(1) كلمة (عنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه في جامع ابن يونس. 
(2) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 494. 
(3) التفريع (الغرب): 2/ 18 و19 و(العلمية): 1/ 345 و346. 
(4) في (ز): (وذلك). 
(5) الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 167 
(6) التفريع (الغرب): 2/ 19 و(العلمية): 1/ 346. 


ا ا ع 1 1/6/6 
وحكى ابن حارث [ز: 493/ ب] الاتفاقٌ على ذلك. 
واختلفوا إذا كاتبها على أنه بالخيار» فقال ابن القاسم: ولذها تبعٌ لها في الكتابة 


والببع: 


وقال أشهب: هم للسيد في الكتابة والبيع. 
1 [حكم وطءالمكاتبة] [ 


| (ولا يجورٌ للرجل أن يطأ مُكاتَتته قبل عجزهاء فإذا عجزت؛ جاز له وطؤها. [ 
ْ فإن وطئها قبل عجزها؛ فلا حدٌ عليه. وإن لم تحمل؛ فهي على كتابتها(؟» وإن [ 
حملت؛ فهي بالخيار إن شاءت فسخت كتابتهاء وكانت أمَّ ولد [ك: 134/ ب] لسيدهاء | 
وإن شاءت أدّت كتابتها وعتقت بأدائها. [ 
وإن عجزت؛ لم ترق بعجزهاء وكان حكمها بعد العجز حكم أم الولد. تعتق بموت | 
| سيدها)(2. [ 


حاو مام انيت 


وإنما قال: (ولا يحوز وطؤها)؛ لأنْ عتقها معلّق بأداء كتابتهاء فكانت كالمعتقة(6. 


وإنما أجاز © له وطؤها إذا عجزت؛ لأنها بالعجز عادت رقيقة؛ فجاز له وطؤها 
كسائر إمائه» وإنما لم يكن عليه حدٌّ إذا وطثها قبل عجزها؛ للشبهة التي له فيهاء وقد 
قال يكلِِ: «ادْرَوُوا الحُدُود بالشبّهاتٍ)(5). 

قال مالك: ويُعاقّب إِلَّا أن يُعذر بجهلء ولا صَدَاق لها ولا ما نقصها إن طاوعته60©. 


(1) كلمتا (على كتابتها) يقابلهما في (ز): (على حال كتابتها)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
(2) التفريع (الغرب): 2/ 19 و(العلمية): 1/ 346 و347. 
(3) قوله: (ولا يجوز وطؤها؛ لأن... فكانت كالمعتقة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 392. 
(4) في (ز): (جاز). 
(5) ضعيف. رواه الحارثي في مسند أبي حنيفة: 1/ 184» برقم (127). 
وابن حجر في التلخيص الحبير: 4/ 160 برقم (1755). 
والسخاوي في المقاصد الحسنة» ص : 274 برقم (46) جميعهم عن ابن عباس ذا . 
(6) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 286. 


101/6 ناهين أي رد تخ التي ألتَْمسَانٍ 

يويك :وإ كانت ا 

قال ابن القاسم: وإن أكرهها؛ فعليه ما نَقَصَّها©. 

نويك: إن كانض |00 

قال ابن القاسم وأما الأجنبي؛ فعليه بكل حال ما نقصها طائعة كانت أو مكرهة؛ إذ 
قد تعجز فترجع إلى السيد ناقصة(4) وذلك لحقٌ السيد ل0© يسقطه طوعها6). 

قال مالك: فإذا وطئها السيد طائعةً أو مكرهة؛ فهي على كتابتها إلا أن تحمل 
فتخيّر بين أن تكون أم ولد لسيدها وتفسخ كتابتهاء أو بين أن نمضي على كتابتها وتعتق 
بأدائها7». 

قال سحنون وابن المواز: ولها إذا حملت أن تعجز نفسها وترجع أم ولد وإن كان 
لها مال ظاهر وقوةٌ على السعي» وليس ذلك للمكائّب إذا كان على هذه الصفة©. 

والفرق بينهما هو أن المكاتب إذا عجَّز نفسه عاد إلى الرّق وبَطلّ عِتقه فمنع من 
ذلكء وهذه إذا عجّزت نفسها صارت أم ولدء وأم الولد لا ترد إلى الرق أبدَاء ولآن 
حكمها الآن أقوى من حكمها المتقدّم؛ ولذلك كان لها أن تعجر نفسهاء وإن كان لها 
مال لاهو لاك المقصوة التعرية ونم لت 


(1) قوله: (يريد: وإن كانت بكرًا) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 90. 

(2) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 286. 

(3) قوله: (يريد: وإن كانت بكرًا) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 90. 

(4) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 286. 

(5) في (ز): (ولا). 

(6) قوله: (وذلك لحقٌ السيد لا يسقطه طوعها) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 91. 

(7) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 286. 

(8) قوله: (قال سحئون وابن المواز: ولها إذا حملت... هذه الصفة) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن 
أبي زيد: 13/ 102 و103 وبنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 91. 


الاك ست 1 11/6 


(ولا يجوز مكاتبة أم الولد» ومن كاتب أم ولده؛ فسخت كتابتها إن أدركت قبل فوتها. 
فإن فاتت كتابتها بأدائها()؛ عتقت». ولم ترجع على السيد بما أَدّت إليه)(©. 


وإنما قال: (لا يجوز مكاتبة أم الولد)؛ لأنه0© لا سعاية فيها ولا غلَّة ولا خدمة: 
وإنما فيها المتعة فقط. 

وقد تقدّم في كتاب أمهات الأولاد أن أم الولد لا يجوز إجارتها إذا رضيت40. 

قال الأمبري واللخمي: وهو أصل مالك. وإذا جاز إجارتها برضاها؛ كانت كتابتها 
برضاها أجوّز؛ لأنها تستعجل بذلك عتقها. 

وأما إن [ك: 1/133] أعتق أم ولده على مال يتعجّلّه منها أو يبقى [ز: 494/ أ] في 
ذمتها؛ فذلك جائ: 0©. 

قال ابن القاسم: وكأنه أخدّ مالها وأعتقهاء وقد كان له أخذ مالها ولا يعتقها©». 

قال ابن القاسم: فإن كاتّبَ أم ولده0©؛ فحت كتابتها إن أدركت قبل فوتها إِلّا أن 
تفوت بالأداء فتعتق» ولا ترجع على السيد بشيء؛ لأن له انتزاع80© مالها ما لم يمرض 
فر افيف دقر 

فإذا مرض؛ لم يكن له ذلك؛ لأنه إنما ينتزعه لورثته. 

قال بعض فقهائنا: ولو كاتبها في مرضه ودفعت إليه شيئًا؛ فينبغي أن ترجع عليه 


(1) كلمة (بأدائها) ساقط من (ز)» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
(2) التفريع (الغرب): 2/ 19 و(العلمية): 1/ 347. 

(3) في (ز): (لأنها). 

(4) انظر النص المحقق: 99/6. 

(5) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 4055. 

(6) المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 326. 

(7) في (ز): (ولد). 

(8) كلمة (انتزاع) يقابلها في (ز): (أن ينزع). 

(9) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 314. 


6/ ]1 يت لبي ألتَْمْسَايَ 


يت إن مات من ذلك المرض 


ْ | [مكاتبة المدير‎ ١ 


ْ (ولا بأس أن يكاتب الرجل مُديَّرَه فإن أَدّت6(0 كتابتها قبل موت سيدها؛ عتقت | 
ْ موي ويا ومسي بر 
| عنهاء وإن لم يكن له مال غيرها(4)؛ عتق ثلثهاء وسقط ثلث الكتابة عنها(20. وبقى [ 
| ثلثاها مكاتبًا بثلثي كتابتها(6». 


| فإن أدّت ذلك؛ عتق باقيهاء وإن عجزت عنه؛ رق ثلثاهاء وليس للورثة أن يستسعوها | 
| في باقي رقها)©. ظ 
| [ |[ <ز<زذز 1 221111 
كتابتها قبل موت سيّدها؛ عتقت بأدائهاء وإن مات السيدٌ قبل أدائها وله مال يخرج من 
ثلثه؛ سقطت الكتابةٌ عنهاء وعتقثٌ بالتدبير» وقرّمت بمالها في ثلث الميت. 

فإن لم يحمل الثلث رقبتها؛ عتقّ منها محمل الثلثء وأقرٌ مالها بيدهاء ووضع عنها 
من كل نجم بقدر ما عتق منهاء وإن لم يدع غيرها؛ عتق ثلثها ورق ثلثاهاء ووضع عنها 
ثلث كل نجم بقي عليهاء ولا ينظر إلى ما أدَّت قبل ذلكء ولو لم يبق عليها إلا نججٌ 
واحدٌ؛ لعتق ثلثها وحط عنها ثلث ذلك النجم؛ وسعت في بقيته» فإن أَدَّت خرج جميعًا 


ِو 


حرًا. 

(1) في (ك): (وتوخذ). 

(2) قوله: (فإذا مرض؛ لم يكن له ذلك... ذلك المرض) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
6/ 165. 

(3) في (ك): (أدركت»)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(4) كلمة (غيرها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه في طبعتي التفريع. 

(5) عبارة (عنها ثلث الكتابة) يقابلها في (ك): (ثلث الكتابة عنها) بتقديم وتأخير. 

(6) كلمتا (بثلثي كتابتها) يقابلهما في (ك): (بثلثيها)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 19 و(العلمية): 1/ 348. 

(8) في (ز): (الذي). 


ع 1 13/6 


قال: (وليس على الورثة أن يستسعوها في باقي رقها). 
وخالفنا أبو حنيفة في ذلك. 
وليك قوله وكة: ١مَنْ‏ عمق د شِرْكَا لَهُ ني عبد عبد وَكانَلَهُ مال بع من الْعَبْي وم عه 


راح كم 


[قيمَة قِيمََ الْعَدْلِ]!1) وَأَغْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ 3 علي ْمك وَإلاكَقَدْعتََّ ِنْهُمَا 
عَتَقَا خرجه مسله(©. 
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(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وما أثبتناه اتينا به من صحيح البخاري ومسلم. 

(2) متفق على صحته؛ رواه مالك في موطئه: 5/ 1121» في باب من أعتق شركا له في مملوك» من كتاب 
العتاقة» برقم (613). 
والبخاري: 3/ 144. في باب إذا أعتق عبدا بين اثنين» أو أمة بين الشركاء». من كتاب العتق» برقم 
(2522). 
ومسلم: 2/ 1139. في كتاب العتق» برقم (1501)) جميعهم بألفاظ متقاربة عن ابن عمر وُه . 


0/6] إِرْاهِيمنٍ | 


كتاب العتق والولاء 


العتق من أفعال البرء ومن القرب التي يُتقَرب بها إلى الله سبحانه وتعالى» وهو 
مندوبٌ إليه بالكتاب والسّنة والإجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالى [ك: 133/ ب]: #وَافْعلُوا الْحَيرَ لَعَلَكُمّ تُفلحُوت*؟ [الحج: 77]» 
وقوله تعالى: قلا أَقَنَحَمَ الْعَعَبَةَ © وَمَآ أَدْرَنكَ مَا الْعََبَةُ © فك رََبَةِ4 [البلد: 11 - 13]. 

واقتحامها: جوازها. 

فأخير تعالى أن العتقّ أحد ما يتسبب به إلى النجاة يومئذ. 


و 
2 


وأما السّنة فما رُويَ عن النبى يك أنه قال: ١مَنْ‏ أَعْتَقٌّ رَكَبَكَ أَعْتَق الله بكُلٌ عُضْو مِنْهَا 
عضوًا مِنْ أَعْضَائَهِ مِنَّ انار حَتَى فَرْجَهُ بقَرجه)17). 

وأما [ز: 494/ ب] الإجماع؛ فلا خلاف بين الأمة في ندب الخلق إليه» فإذا ثبت 
ذلك؛ فالدكران أفضل من الإناث؛ لأنْ الغالب أن الطاعة فيهم أُوجّدء وقد قال النبي كَلله: 


0 
سه 6 و 


«اطلَّعْتٌ على الثار فَوَجَدْتٌ أكْثَرَ أَهْلِهًا النّسَاء)(©. 


فإذا تساووا في الذكورية وغيرها؛ فأغلاهم ثمنًا(© أفضل؛ لقول النبي يَكِْةِ لما سُئل 
الوَكَاب أَفْضَل ؟ 


آ 
مس بوم 6 
0 


قال: «أَنْمَسَهًا عِنْدَ أَهْلَِا وَأَكْتْرَهَا نَمَنَاا خرجه مسله(. 


ا( السسست 


اع 105 


(1) متفق على صحته. رواه البخاري: 8/ 145» في باب قول الله تعالى: #أوَّ خَحَريرُ رَبَةٍ4 [المائدة: 89] 
وأي الرقاب أزكىء من كتاب كفارات الأيمان» برقم (6715). 
ومسلم: 2/ 1147» في باب فضل العتق, من كتاب العتق» برقم (1509)» واللفظ له. كلاهما عن أبي 


00 
.م ب التضر 


ريرم 2ك 

(2) متفق على صحته؛ رواه البخاري: 31/7 في باب كفران العشير وهو الزوجء وهو الخليط؛ من 
المعاشرة» من كتاب النكاح» برقم (5198)) من حديث عمران بن حصين ذَلَتّه. 
ومسلم: 4/ 2096, في باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء» من 
كتاب الرقاق» برقم (2737)» من حديث ابن عباس ذَليهَا . 

(3) كلمتا (فأغلاهم ثمنا) يقابلهما في (ز): (فأعلاها نسبًا). 

(4) من قوله: (العتق من أفعال البر» ومن القرب) إلى قوله: (أنفسُّها عند أهلها وأكثرها ثمنًا) بنصّه في 


و 


7007| إلسامما)ا ا جام 1 كر 
لاني ير ا 1/6 
واختلف إذا كان الكافر أغلى ثمنًا من المسلم أيهما أفضل؟ 
تان مالك إن عتق الكافر ابتداءً أفضل من عتق المسلم إذا كان أكثر ثمنًا(1). 


وعند أبي حنيفة: أن الكافر يجزئ عن فرض العتق ©. 


(وإذا كان عبدٌ بين اثنين» فأعتق أحدهما نصيبّه وهو موسر؛ قوّم عليه نصيبٌ شريكه. 


وكمل عتقه. وإن كان معسرًا؛ فلا قيمة عليه. 
ولاسعاية على العبد لشريكه في باقي رقه)0©. 

ما قوله: (وإذا كان عبد) إلى قوله: (فلا قيمة عليه)7» فالأصل في ذلك ما خرجه 
مسلم عن ابن عمر وكا أنه قال: قال رسول الله يَكِةِ: «مَنْ أَعْتَق شِرَكَا لَهُ فِي عَبّدٍ عَبْدِ فَكَانَ 
ْمَل عنمن الع ُو َب له يمه الْحَذْلِ كط شُرَكَاءهُحِصَصَهُْ وَعتَقَّ علب 


لس كه 


الْعَبد لَعَبْك وَإِلَاة ققد عََقّ منة مَا عَتَقّ)(0©. 


إذا ثبت هذاء فَمَنْ أعتق نصيبًا له في عبد أو أمة» فإن كان موسرًا؛ قوم عليه نصيب 
شريكه. ولزمه ذلك» ولا يجوز أن يتراضيا على إسقاط ذلك. 

وكذلك -أيضًا- لورضي العبد بذلك؛ لأن العتق حقٌ لله وحقوق الله لايصحٌ 
إسقاطها60). 


التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 7/ 3703 و3704. 

رالخديك رراد سيك :8911 فى بات هارا كر الانماةةا الى انيل الكطيانه من كات الالعانة 

برقم (84) عن أبي ذر وَكَنَهُ. 

(1) جملة (إن عتق الكافر ابتداءً. .. أكثر ثمنا) يقابلها في (ز) و(ك): (المسلم أَوْلَى)» وما أئبتناه موافق لما 
في قبس ابن العربي» ص: 5 ومُفْهم القرطبي: 14/ 5. 

(2) قوله: (فقال مالك: إِنَّ عتق الكافر ابتداءً أفضل. .. فرض العتق) بنحوه في القبسء لابن العربي» صص: 
5 والمفهم. للقرطبي: 14/ 5. 

(3) جملة (ولا سعاية على العبد لشريكه في باقي رقه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)؛ وما أثبتناه 
موافق لما في طبعتي التفريع (الغرب): 2/ 21 و(العلمية): 1/ 349. 

(4) جملة (أما قوله: (وإذا كان عبد... قيمة عليه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) تقدم تخريجه في أول كتاب العتق: 184/6. 

(6) قوله: (فالأصل في ذلك ما خرجه مسلم عن ابن عمر أنه قال... يصمح إسقاطها) بنحوه في التبصرة» 


م2 صم م 


16/6 نْاهِيَنٍ إبي ريخ لحي ألتَّمسَاقٍ 


وليس للشريك أن يتماسك بنصيبه» أو يعتقه17» إلى أجل إنما له أن يعتق بتلاء أو 
يقَوّم على شريكه. فإن فعل ذلك وأعتق نصيبه إلى أجل أو ديّر أو كاتب؛ فسخ ذلك كله 
وقوّم على شريكه المعتق إِلّا أن يبتله0©. 

فإن كان المعتق مليًا بنصف نصيب شريكه؛ قوّم عليه بمقدار ذلك» ويبقى !6 بقية 
العبد معتقَا إلى أجل أو مكاتبًا أو مدبرا؛ لآن ذلك أوْلَى من ردّه إلى الرق 4 

وقال غيره: ذا كان الأول ما وأعت الا لى أجل» قد تر نه من نقوهم واستقى 
من الرّق ما ليس [ك: 132/أ] له؛ فأرى أن يعجل عليه العتق الذي ألزم نفسه(© 

قال ابن المواز: قال الكوفيون: إذا أعتق الثاني؛ فلا عتق له» ولا بد من التقويم على 
الأول60). 

قال ابن يونس: لقوله كَكِ: «وكانَ لَهُمَالٌ قُوُمَ عَلَيْوا270» ولم يقل: إن لشريكه أن 
يعتق. 
من الضرر بعتقه» فأمّا إن أراد الشريك عتق نصيبه؛ لم يكن للأول منعه؛ لأن هذا أولى 
بعتق نصيبه كسائر الملاك 8(0), 

فقال اللخمي: التقويم يجب إذا كان المعتق والعبد والمال والشريك حضوراء فإن 


للخمي (بتحقيقنا): 7/ 3781. 
(1) كلمتا (أو يعتقه) ساقطتان من (ك) وقد انفردت مهما (ز). وما أثبتناه في #بذيب البراذعي. 
(2) قوله: (وليس للشريك أن يتماسك... يبتله) بنصّه في #بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 235. 
(3) في (ك): (وبقي). 
(4) في (ز): (العتق»» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(5) قوله: (وقال غيره: إذا كان الأول... ألزم نفسه) بنصّه في #بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 235. 
(6) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 12/ 284. 
(7) رواه مسلم: 2/ 1141. في باب ذكر سعاية العبد» من كتاب العتق» برقم (1503) عن أبي هريرة ذَلنَهُ. 
(8) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 402. 


اليا 1 17/6 
كان [ز: 495/ أ] أحد من ذلك غائبًا قريب الغيبة؛ أخر التقويم حتى يعذر إلى المعتق إن 
كان هو الغائب» أو يحضر العبد. أو المال الذي فيه ويكتب للشريك الذي17) لم يعتق إن 
كان هو الغائب فيعتق أو يقوم. 

ويفترق الجواب إذا بعدت الغيبة» فإن غاب السيد بعدما أعىق(0© وعلمت حياته: 
وخلّف مالا قوم؛ وإن0© غاب العبد أخر © التقويم حتى يقدم, وإن كان المال هو 
الغائب لم يقوّم» ولم يمنع الشريك من البيع. 

ويختلف ول با لا؟ 

فقال اللخمي: وألا(© ينقض أحسن. وإن غاب الشريك الذي لم يعتق؛ قوم العبد 
وأكمل له العتق» ولا مقال للغائب إن قده0©. 

وقوله20): (ولا سعاية على العبد( لشريكه في باقي 5 ادر في ذلك 7 له ل 
١مَنْ‏ أَعْتَقَ شِرْكَا لَهُ في عَبْدِ فَكَانَ لَهُمَالُ يلع نَمَنَ لعب قوم عََيْه يمه الْحَدْلِه فَأَعْطَى شر 
حِصَصَهِمْ و وَعَسَوَ قلع دماعت خرجه مسلم 

فلم يلزم العبد شيئّاء ولأن العبد لم تكن منه جناية ولا إتلاف» فلم يجب عليه 
سعاية كالشريك 1 11 


(1) عبارة (فيه ويكتب للشريك الذي) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه في تبصرة اللخمي. 

(2) عبارة (غاب السيد بعدما أعتق) يقابلها في (ز) و(ك): (كان المعتق)» وما أثبتناه موافق لما في تبصر 
اللخمي. 

(3) كلمتا (قوم وإن) يقابلهما في (ك): (قوم العبد وإن)» وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(4) عبارة (وإن غاب العبد أخر) يقابلها في (ز): (وإن كان العبدٌ هو الغائب؛ أخر)؛ وما رجحناه موافق لما 
في تبصرة اللخمي. 

(5) في (ز): (لا). 

(6) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 3787 و3788. 

(7) في (ك): (أصل). 

(8) الجار والمجرور (على العبد) يقابلهما في (ك): (للعبد)؛ وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(9) كلمتا (رقه فالأصل) يقابلهما في (ك): (رقه شرح فالأصل). 

(210 اسم الموصول (الذي) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(11) قوله: (فالأصل في ذلك قوله يَكِّ:... لم يعتق) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 357. 


15/6 إِرْاهِيمننِ أي ريا تخ لبي ألتَمسَان 


(وإن أعتق الشريكٌ نصيبه» ولم يختر تقويمه على شريكه الموسر؛ فذلك له إذا أعتقه | 
عتقًا ناجرًا. 
فإن أعتقه إلى أجل أو كاتبه أو دبّره والشريك موسر؛ لم يكن له ذلك. 
وإن كان الشريك 0 |؛ جاز له(!) ذلك كله)0©. 
وإنما قال ذلك؛ لآن المقصودً حصول العتق للعبد؛ فإذا حصل العتق فقد حصل 

المقصود. 

ولآن التقويم إنما وَجَبَ على المعتق بحجة الشريك فيما أدخل عليه من عيب 
يصيبه0© بالعتق [لنصيبه]47» فإذا أراد أن يرضى بالعيب7© ويعتق نصيبه؛ لم يكن للأول 
منعه؛ لأنه أَوْلَى بعتق نصيبه كسائر الملاك 6©0). 

[ك: 132/ ب] فإن اختارٌ العتق وأراد بعد ذلك أن ينتقل إلى التقويم؛ لم يكن ذلك 
له0 إِلّا برضا المعتق؛ لأنه قد أسقط حقه0» وهذا كله إذا أعتقه عتقًا ناجرً|. 
َأمّا إذا أعتقه إلى أجل أو كاتبه أو دبّره والشريك موسرٌ؛ لم يكن له ذلك97» قاله 


ابن القاسم. 


(1) كلمة (له) ساقطة من (ك) وقد انفردت مما (ز). 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 21 و(العلمية): 1/ 349. 

(3) في (ز): (حصته). 

(4) كلمة (لنصيبه) زائدة من جامع ابن يونس. 

(5) كلمتا (يرضى بالعيب) يقابلهما في (ز): (يوصي بالعتق). 

(6) قوله: (ولأن التقويم إنما وجب على المعتق... كسائر الملاك) بنصّه في الجامع؛ لابن يونس 
(بتحقيقنا): 5/ 402. 

(7) كلمتا (ذلك له) يقابلهما في (ك): (له ذلك) بتقديم وتأخير. 

(8) قوله: (فإن اختارٌ العتق وأراد بعد... حقه) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 3782. 

(9) قوله: (فَأما إذا أعتقه إلى أجل أو كاتبه... له ذلك) بنصّه في التفريع (الغرب): 2/ 21 و(العلمية): 
1/ 349. 


ّ ب 2001011111 
إذا كان مليّاء فإن كان معسرًا؛ جاز له ذلك؛ لأنا إذا جر زنا له أن يتملّكه؛ إذ التقويم فيه قد 
سقط؛ فأحرى وأَوْلَى أن يجوز له عتقه إلى أجل وتدبيره ومكاتبته؛ لأن عقد الحرية 
فيه(1 أَوْلَى من بقائه على الرّق. 
| في موت العبد المعتق بعضه قبل تقويمه 
على الشريك] 


(وإذا مات العبدٌ المعتق بعضه قبل تقويمه على الشريك الموسر؛ لم تلزمه قيمة 
لنصيب شريكه(2» وليس يعتق نصيبه بالسراية» وإنما يعتق بالحكم. 
وقد قيل: إنه يعتق بالسراية» وإنه ضامنٌ لنصيب شريكه)00©. 
اعلم أن العبدَ المعتق بعضه إذا مات قبل أن [ز: 495/ ب] يقرَّم على الشريك 
الموسر؛ لم يلزم المعتق قيمة لنصيب شريكه؛ لأن التقويم فاتَء يدل على ذلك ما رُوي 
عن النبي كَِ أنه قال: ١م‏ مَنْ أَعْبَقّ شِرًْا لَهُ في عَبْدِء فَكَانَ لَهُ مال يَبْلُّ نَمَنَ الْعَبْدِ قُوَمَ عَلَبِْ 


وو 


قِيمَة الْعَدْلِ تَأَعْطَى شُرَكَاءَءُ حِصَصَهُمْ و وَعَِ عَدَقّ عليه الْدْنُ وَإلَاَقَدُ عمق مِنْهُما عمق 
خرجه 400 

فشرط في عتقه أن يقوّم قيمة العدل, وأن يدفع إلى الشريك حصته. فإذا مات قبل 
التقويم؛ فقد فات التقويم؛ ولأنَّ القيمة إنما تجب بالحكم. فإذا مات تعذّر التقويه(6). 

وهذا ينبني على أصل وهو قول اللخمي: هل ينعتق تق العبد المعتق بعضه بالسراية؟ 
أو بالحكم؟ 


(1) كلمة (فيه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) عبارة (قيمة لنصيب شريكه) يقابلها في (ك): (قيمته لشريكه الموسر)ء وما رجحناه موافق لما في 
حي اضرع 

(3) التفريع (الغرب): 21/2 و(العلمية): 1/ 349 و350. 

(4) تقدم تخريجه في أول كتاب العتق: 184/1. 

(5) قوله: (فشرط في عتقه أن يقوّم قيمة... تعذّر التقويم) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 357. 


110/6 إِْاهِينٍ إبي ردي كخىَ ليحي ألتمسَاقَ 
فقال مالك مرة: بالسراية» وقال مرة: بالحكمء وقال مرة: إن كان جميعه له؛ عتق 
بالسراية» وإن كان لغيره؛ عتق بالحكم. 


قال اللخمي: والأحسن أن لا ينعتق10 إِلَّا بالحكم؛ لقوله يكِِ: «قُوُمَ عَلَيّهِ قِيِمَةَ 
الْعَدْل)0©, 


(ومن أعتق بعض عبده وهو صحيح؛ كمل عليه عتقه في رأس ماله. 


وإن أعنق (© بعضه وهو مريض؛ كمل ذلك في ذلثه) 40 


والأصل في ذلك ما رُوِيَ أن عمر بن الخطاب ؤَلكَهُ جاءه رجل فقال: إني أعتقتٌ 
نصف عبديء فقال عمر له: "عتق عليك كله. ليس لله شريك"0©, 

وقاله جماعة من التابعب» 60) 

قالعبد الوهاب: وإنما [ك: 131/أ] قلنا: (إنه يقَوّم عليه جميعه)؛ لأنه مبتدأ 
تبعيض العتق؛ فوّجَبَ أن يكمل عليه باقيه. 

أمله: الغ المشترة: 

ولآن الحكم عليه في حصته أقوى من الحكم عليه في حصة غيره» فلمًا كان التكميل 


عليه في حصة غيره واجبًا؛ كان التكميل عليه في79) 5*0 ظ1 
(1) في (ز): (يعتق). 

(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 3781. 

(3) ني (ز): (عتق). 


(4) التفريع (الغرب): 2/ 22 و(العلمية): 1/ 350. 

(5) قوله: (أن عمر بن الخطاب كه جاءه رجل... لله شريك) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 
3/ 190. 
والأثر رواه البيهقي في سننه الكبرى: 10/ 462: برقم (21318) عن عمر بن الخطاب ذَينَهُ. 

(6) قوله: (وقاله جماعة من التابعين) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 414. 

(7) جملة (حصته أقوى من الحكم عليه... عليه في) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز)» وما أثبتناه موافق 
لما في معونة عبد الوهاب. 


ا تت ار ]| 
عوة اي 11 
وأما قوله: (وإن أعتق(2) بعضه وهو مريض كمل عليه في ثلثه) فلأن كل تصرف 
وقع في المرض” © من غير معاوضة؛ فإن ذلك يكون في ثلثه(, 
وهل يكمل عليه الآن وهو مريض؟ أو حتى يموت؟ 
فقال مالك: وإذا بتل المريض عتق عبده كله. وله مال مأمون؛ عجل عتقه. 
وإن لم يكن له مال مأمون» وكان يخرج من الثلث؛ لم يعجل عتقه؛ وأوقف حتى 
يعتق بعد الموت في الثلث. 
ولمالك قول ثان في المبتل في المرض: إن حكمّه حكم العبيد حتى د يعتق في الثلث؛ 
كان ماله مأمونًا أو غير مأمون» ثم رجع مالك إلى ما وصفناه0©. 


(وإن أوصى بعتق بعضه؛ لم ب يعتق منه إلّا ما أوصى بعتقه. 
وقد قيل: إنه يكمل عتقه عتقه00؟ في ثلثه)277. 


اختّلفَ فيمن أوصى بعتق شققص له في عبد هل يكمل عليه عتق باقيه؟ أم لا؟ 

فقال مالك: لا يكمل عليه» ولا يلزمه أكثر من عتق ما أوصى به. 

وكالبانن المواز ذلك أن عتقه لذلك80) الشقصء إنما وَجَبّ بعد [ز: 496/ أ] 
قيضا اله لور انير كم عق تق شقصًا له من عبد ولا مال له سواه. 


(1) المعونة» لعبد الوهاب: 361/2. 

(2) في (ز): (عتق). 

(3ذ) الجار والمجرور (في المرض) يقابلهما في (ز): (من المريض)» وما رجحناه موافق لما في معونة عبد 
الوهاب. 

(4) قوله: (فلأن كل تصرف وقع في... في ثلثه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 361. 

(5) مبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 239 و240. 

(6) في (ز): (عليه»» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 22 و(العلمية): 1/ 350. 

(8) في (ز): (ذلك). 


6/] نَاهِيَمنِ يي ريا ىلتبي ألتَّمسَاقَ 

ولا يلزم الورثة تكميله؛ لأنهم لم يبتدثوا عتقه فيجب عليهم تكميله. 

قال ابن القاسم: إِلّا أن يوصي بتكميله(1) فيقوّم في ثلثه ويعتق جميعه إذا حمله 
الثلث؛ أو ما حمله0© منه؛ شاء شريكه أو أبى(6©. 

قال ابن الجلّاب: (وقد قيل: إنه يكمل عليه عتقه في ثلثه) لأنه مختار لتبعيض العتق. 
فأشبه ما لو باشر العتق في الحياة» وإذا وَجَبَ التكميل وجب في الثلث؛ لأن كم الثلث بعد 
الوفاة(4) حكم جميع المال في الحياة» ولأنه لا يملك بعد موته إِلّا الثلث(6, 


(وإذا كان عبد بين ثلاثة لأحدهم نصفه. وللآخ 60) ثلثه وللآخ (7) سدسيف فأعتق 
اثنان منهم نصيبهما في صففقةٍ واحدةٍ؛ فقد اختلِفٌ ني نصيب الثالث كيف يقوّم 
عليهما(ة)؟ 

وقيل: يقوّم عليهما على قدر نصيبهما”” فيه فإن كان أحدهما موسرًا والآخر معسرًاء 
فالقيمة كلها على الموسر. 

وقال عبد الملك: على الموسر بقدر نصيبه)(00. 


(1) كلمة (بتكميله) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(2) في (ز): (حمل). 

(3) قوله: (وقال ابن المواز: وذلك أن عتقه لذلك... أو أبى) بنحوه في النوادر والزيادات؛ لابن 5 هذا 
2 295 والجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 417. 

(4) في (ز): (الموت). 

(5) قوله: (لأنه مختار لتبعيض العتق» فأشبه... إلا الثلث) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 362. 

(6) في (ز): (ولآخر). 

(7) في (ز): (ولآخر). 

(8) كلمة (عليهما) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(9) في (ك): (أنصبائهما)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(10) التفريع (الغرب): 2/ 22 و(العلمية): 1/ 350 و351. 


2 رك رت ار 93/6 

اختلف إذا كان عبد بين ثلاثة [ك: 131/ ب] لأحدهم نصفه. ولآخر ثلثه. ولآخر 
مرزديوة» يوادي اانا تعيروما كزنتا رز وعانيماة 

فروى أشهب عن مالك أنه يقوّم عليهما باقيه بقدر ما لكل 20 واحدٍ منهما؛ كالشفعة 
في اختلاف الأنصباء. 

فإن أعدم أحدهما؛ قوّم جميعه على الموسرء كما إذا أسلم أحد الشفعاء نصيبه؛ لم 
يكن للباقي إلا أخذ الجميع أو يُسلم. 

وقال المغيرة: يقوّم عليهما نصفان كما لو قتّلاه. 

ولأن إفسادَ القليل والكثير سواء؛ ألا ترى أنه يقوّم على صاحب السّدس جميعه أن 
لو كان هو المعتق وحده. قاله ابن الماجشونء ورواه ابن نافع عن مالك. 

فإن كان أحدهما موسرّاء والآخر معسرًا؛ فالقيمة كلها على الموسرء كما إذا أسلم 
أحد الشفعاء نصيبه؛ فليس له إِلّا أخذ الجميع أو يَدَع. 

وقال عبد الملك: على الموسر0© بقدر نصيبه؛ لأنهما ابتدآ الفساد(© معًا0©. 


(وإذا أعتق ؛ بعض الشركاء نصيبه وهو معسرٌء ثم أعتق الآخر نصيبه وهو موسرٌ؛ فلا 


قلمة علله)60). 


وإنما قال ذل ك[لأنه لا يخلو إما إن يكون معسرًا أو موسرًا]9/, أما60 الأول 


(1) عبارة (ولآخر ثلئه» ولآخر سدسه) يقابلها في (ك): (وللآخر سدسه وللآخر ثلثه) بتقديم وتأخير. 

(2) كلمتا (ما لكل) يقابلهما في (ك): (مال كل)؛ وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(3) الجار والمجرور (على الموسر) ساقطتان من (ك) وقد انفردت مهما (ز). 

(4) في (ز): (بالفساد)» وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(5) من قوله: (إذا كان عبد بين ثلاثة) إلى قوله: (لأنهما ابتدآ الفساد معًا) بنحوه في النوادر والزيادات». لابن 
أبي زيد: 12/ 288 و289 والجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 405. 
إلا قوله: (ولأن إفساد القليل والكثير... المعتق وحده) فهو بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
77. 1 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 22 و(العلمية): 1/ 351. 

(7) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(8) كذافي (ز) و(ك)» والمعنى مُشْكِل. 


10/6 نْاهِيمنٍ إبي رَيَ كح لبي ألتَمسَانٍ 


فيسقط 17 عنه التقويم؛ لعسره. وأما الموسر؛ فلأنه لم يَبتد فسادً/©. 
سحنون: وقاله جميع أصحاب مالك إلا ابن نافع فإنه قال: يقوّم على الثاني إن كان 


٠. 
: ات‎ 


وقانة أرايك لو راذا لمكديناك الا تفرد مويرصى الروك وانتى العيند اليس :ذلك 
للعبد! 

قال ابن حبيب: وليس للمتمسّك أن يقوم على أحدهماء وإن رضي له0© مَنْ أراد أن 
يقوّم عليه ولو جاز هذا؛ [ز: 496/ ب] لجاز أن يبيعه من أجنبي على أن يعتقه. 


(ومن وهب له بعض (5) من يعتق عليه. أو أوصى 6 له 0704 فقبله. أو اشتراه؟ عتقى 


يب 


عليه باقيه إن كان موسرًا. 


وإن ورث بعضه؛ لم يعتق عليه إلا ما ورثه)(©. 


اعلم أن من وهب له بعض من يعتق عليه؛ أو أوصي له به فقبله. أو اشتراه؛ عتق 
عليه0© ما ملكء وقوم عليه ما لم يملك» إن كان موسرّاء وإن كان معسرًا؛ لم يعتق عليه 
الذه كلاف اي وير قني ها سين 


(1) ني (ز): (فسقط). 

(2) قوله: (أما الأول فيسقط عنه... يَبِتدِ فسادًا) بنحوه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 237. 

(3) في (ز): (به)» وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(4) قوله: (سحنون: وقاله جميع أصحاب مالك... أن يعتقه) بنصّه في النوادر والزيادات». لابن أبي زيد: 
3 289 والجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 405. 

(5) عبارة (وهب له بعض) يقابلها في (ز): (أوصي له ببعض)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع . 

(6) في (ز): (وهب)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(7) كلمة (به) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(8) التفريع (الغرب): 2/ 22 و(العلمية): 351/1. 

(9) جملة (باقيه إن كان موسرّاء وإن... عتق عليه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


و ف را 6 ام را 5/6] 

ابي تطغ 

والفرقٌ بين الميراث وغيره هو أن الميراث لا يقدر على دفجه عن نفسه. ولم يكن 
له في ذلك سبب إلى ملكه. بخلاف الشراء والهبة والصدقة والوصية» فإنه كان قادرًا على 
دفع ذلك عن نفسه. 

واختلف إذا لم يقبل الهبة والصدقة والوصية© فقال مالك: إن قبله؛ قوّم عليه 
باقيه» وإن لم يقبل؛ فالوصية تسقطء ورواه عليٌ عن مالك0©. 

وقال ابن القاسم في كتاب ابن المواز: إن ردّه عتق ذلك الشقص فقط. 

واختّلِفَ في الولاء فقال ابن المواز» [ك: 1/130]: إنَّ ولاءه لسيده الموصّى به ثم 
رجع فقال: للموصى له به20, وكذلك في الهبة والصدقة به0©) أو ببعضه. وقاله أصبغ في 
الوصية. 

وأما في الصدقة فقال: لا يعتق إِلَّا أن يقبله كله أو بعضه. 

كال ناو الدوارة ذل العولاقة .و الوصية و اعدو الصدقة محف كنوه زاقه إن فيل 
عتق عليه كله وإن لم يقبله؛ فهو حر كله على سيده9©. 


(1) كلمة (منه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) جملة (فإنه كان قادرًا على دفع ذلك... والصدقة والوصية) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) مهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 337. 

(4) في (ز): (القاسم)» وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(5) كلمة (به) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) كلمتا (والصدقة به) يقابلهما في (ز): (والوصية)؛ وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(7) قوله: (وقال ابن القاسم في كتاب ابن المواز: إن ردّه عتق... على سيده) بنحوه في النوادر والزيادات؛ 
لابن ع زيد: 12/ 317 و318 وبنصه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 239. 


06/6] ناهين أبي رد يخ الي ألتَمسَانَ 


[حكم العبد المعتق بعضه ] 


(وحكم العبدل المعتق بعضه حكم الأرقاء في طلاقه. وحدودء(1) وشهادنه240) وإن قَيَل؛ 
فقيمته كلها لسيده. وإن مات؛ ورثه المالك لباقي رقه. ولا شيء لمن أعتق بعضه من 


ميراثه)(6©. 
وإنما قال ذلك؛ لأن أحكام الرّق أغلب عليه من أحكام الحرية7» وإذا غلب عليه 

أحكام الرّقَ؛ كان حكمه حكم العبد القن» وماله الذي يتركه بعد موته لسيده المالك 

لبعضه؛ لأن الرّق مقدَّم ولا يكون لمن أعتقه شيء؛ لأنه لا حكم للولاء مع الرّق. 


[لن أرش الجناية التي تكون على المعتق بعضه؟] 


(وإن جَيَت(0 عليه جناية؛ فأرشها بينه وبين سيده بقدر حريّته ورّقه» وقد قيل: الأرش 
كله لسيده)60). 


اختلف في العبد المعبّق بعضه إذا جنى عليه جناية لمن يكون أرش الجناية؟ 

فقال مالك مرةً(7: يكون أرشٌ الجناية بينه وبين سيده بقدر حريته ورقه» كمالو 
جنى هوء وكالعبد بين الشريكين إذا جنى(8». 

قال ابن المواز: لأنه إنما يكون له يوم الحكم كما يكون عليه © . 


(1) كلمتا (طلاقه. وحدوده) يقابلهما في (ز): (طلاقه» وقذفه» وحدوده)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي 
التفريع. 

(2) كلمتا (وحدوده وشهادته) يقابلهما في (ز): (وشهادته وحدوده) بتقديم وتأخير. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 22 و23 و(العلمية): 351/1. 

(4) قوله: (لأن أحكام الرّق أغلب عليه من أحكام الحرية) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 364, 

(5) في (ز): (جني)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 23 و(العلمية): 1/ 351. 

(7) كلمة (مرةً) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) انظر: تهبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 355. 

(9) قول ابن المواز بنصه في النوادر والزيادات» لابن أي زيد: 13/ 362 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
1 452. 


اود ال ردن ا ا 7//6] 

قال ابن القاسم: وقد كان مالك يقول: إن جميع العقل لسيده. وليس للعبد منه 
شيء بمنزلة ماله إذا مات. 

ومذا أخل أشهب استحسانا. 

قال أشهب: وإنما استحسنت أن يكون للسيد» وإن كان القياس يقتضي أن يكون 
بينهماء كما يكون(1) عليهما أن لو جنى هو من [ز: 497/ أ] قِبّل أنه عبدٌ في جميع أموره. 
والبينا عب 21أن لعج ماله امرالة) الا وى الولو كر اللكاتيت تيف بعيةاعبه 
لسيده» فكذلك ما قطع منه. والعبدٌ إذا جنى هو المجره0©؟ فلذلك لم يجعل على سيده 
لاما يخص ما يملك منه فقطء ولا يسقط عن العبد ما يخصه. فيكون ذلك ذريعة إلى 
تباونه بالجناية إذا لم يلزم ذلك من ماله الذي بيده. ولا في ذمته؛ فرأيت ذلك 


[خدمة العبد المعتق بعضه ] 


م عِ ع 
(وخدمته مقسومة بينه وبين سيده. وليس لسيده أن ينتزع ماله. ولا أن يجبره على 


ا . (5 
أ )00 


النكاح )000 


أبنا قولية 01 130/ت]* (وخرمعه متسيومة بيده ونين سيله) فاده كالعدد نين 
اشر كر تان اللي كن سوق بيدا 

قال مالك: شهرًا بشهر. 

وقال ابن المواز: لا يجوز إلا في مثل الخمسة الأيام ونحوها(”» كذلك إذا كان 


(1) كلمتا (كما يكون) يقابلهما في (ز): (كما لو يكون). 

(2) في (ك): (أصاب»» وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(4) في (ز): (في). 

© قوله: (قال ابن القاسم: وقد كان مالك يقول... ذلك أحسن) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن اف 
زيد: 13/ 362 وبنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 452. 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 23 و(العلمية): 1/ 351. 

(7) جملة (قال مالك: شهرًا بشهر... الأيام ونحوها) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


115/6 ناهين إي رَكريًاتخ لبي مساق 
بعضه حرًا وبعضه رقًا. 

وأما قوله: (وليس لسيده أن ينتزع17 ماله) فلأنه© كالعبي بين الشريكين» والعبد 
إذا كان بين شريكين0©؛ ليس لأحدهما أن ينتزع( ماله دون الآخر. 

كذلك إذا كان بعضه مملوكًا وبعضه حدًا. 

للق وينقق الما تمسر قد نا 


ا (وإذا كان عبد بين اثنين» فأعتق أحدهما نصيبّه منه00 وهو معسرٌ ثم أعتق الآخر | 
| بعض نصيبه وهو موسر؛ لم يكمل عليه عتق نصيبه)90). 


4س ع 2 ظ 
وإنما قال: (لا27 يكمل عليه عتق نصيبه)؛ لأنه لم يبتدأ فسادّاء ومبتدأ الفساد لا 


تقويه(8) عليه؛ لأنه معسرٌء وصار هذا بمنزلة ما لو كان عبد بين ثلاثة أعتق أحدهم نصيبه 


2 


الثاني. 


أما الأول؛ فلعسره. 
وأما الثاني؛ فلكونه لم يبتدأ فسادًا(19)) فكذلك ههنا. 


قوله: (قال مالك: شهرًا... الأيام ونحوها) بنصه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 3845. 

(1) كلمتا (أن ينتزع) يقابلهما في (ك): (انتزاع). 

(2) كلمة (فلأنه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(3) جملة (والعبد إذا كان بين شريكين) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) كلمتا (أن ينتزع) يقابلهما في (ك): (انتزاع). 

(5) كلمة (منه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه في طبعتي التفريع. 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 23 و(العلمية): 351/1 و352. 

(7) كلمتا (قال لا) يقابلهما في (ز): (قال ذلك؛ أنه لا). 

(8) في (ك): (تغريم). 

(9) في (ز): (معسر). 

(10) قوله: (لو كان عبد بين ثلاثة أعتق أحدهم... يبتدأ فسادًا) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
5/ 404. 


0 ا 41 0 رع أذ “6 
ا؟ فو ب 0١‏ م )' 0 3 ايا ) 
ا جا در 1 2 شك 0/6 ]1 


(ومن أعتق عبيدًا له عند(!) موته» لا مال له غيرهم؛ أقرع بينهم عتقى عتق ثلثهم» ورق 
ثلثاهم)©. 


افر رمات م م ار الحسير ست ن رَجَلا أَعْنَّىّ ستة 


آ ره 
ة ا سم 


مَمْلوكِينَ لَهُ عند َو لا لَهُمَالُ ع عَيْرَهُمْ قَدَعَابِهِمْ رَسُولُ الله كل فَجَزَ 
00 


6 
ا مو 


َع يبه فَأَعْتَقَالْيْنِء وَأَرَقٌ أَربَعة 

قال سحنون: ولم يختلف العلماء أن النبى كَِْةِ أعتق بالسهم. 

ب سر ا 00 
أَيْهُمَ كفل مَرَيَم4 [آل عمران: 44]. 9 

وقال كيْك: #فَسَاهَعَ فَكَانَ مِنَ الْمُدَحَضِينَ4 [الصافات: 47]141). 

واختلفَ في عتق الرجلء فقيل: بتلهم عند موته. وقيل: أوصى بعتقه(2©5؛ ولذلك 
وقع الاختلاف في المبتل في المرض 22 والوصية» هل هما سواء؟ أم لا؟ 

فقال مالك: البتل في المرض والوصية7) فيه سواء. 

وقال أصبغ وأبو زيد: أما البتل فيعتق منهم بالحصصء وأما الوصية؛ فيعتق منه(8) 


(1) كلمتا (له عند) يقابلهما في (ك): (له عدّة عند). وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 23 و(العلمية): 1/ 352. 

(3) رواه مسلم: 3/ 1288» في باب من أعتق شركا له في عبد. من كتاب الأيمان» برقم (1668) عن عمران 
بن حصين ذَنهُ. 

(4) قوله: (والأصل في ذلك ما خرجه مسلم عن عمران بن الحصين أنَّ رجلا أعتق ستة... #ينَ 
لْمُدَحَضِينَ4) بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 12/ 331. 

(5) كلمة (بعتقهم) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
قوله: (واختلف في عتق الرجل» فقيل... أوصى بعتقهم) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
77/5 

(6) عبارة (المبتل في المرض) يقابلها في (ز): (البتل). 

(7) في (ك): (والبتل)» وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(8) عبارة (بالحصص. وأما الوصية؛ فيعتق منهم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


200/6 راهِيْنٍ بي ردن تخ لحي التَمِسَان 
الك 


وقال المغيرة: القرعة خطر(2©؛ فلا تجوز إِلّا حيث جاء الأث (©. 

يريد: حديث عمران بن حصين وليك40 وكأنه رأى أن القرعة رخصة فلا يقاس 
عليهاء كما لا يقاس على المسح [ز: 497/ ب] على الخفين. 

قال: وإنما القرعة فيمن أعتق عبيده عند موته» ولا مال له غيرهم. 

قال: ولو قال في وصيته: أحدٌ عبيدي أحرار [ك: 129/ أ] وهم خمسة؛ أعتق خمس 
كل واجد متهم 

قال سحنون: ويفترق الجواب إذا سمّى وإذا لم يسمء فإذا سمّى وقال: ميمون 
ومرزوق خحرّانَ؛ فليتحاصًا في ضيق الثلث. 

وإن قال: عبيدي أحرار؛ أقرع بينهم0©. 

وقال مطرّف وابن الماجشون: سواء سمّاهم أو لم يُسمّهم؛ فإنه يقرع بينهم. 

فوجه الحصاص هو أنه لما سمّاهمء فكأنه أراد شروع العتق في جميعهم, ولولا 
ذلك لما خصء فلمًا سماهم فلا بد للتسمية من فائدة. 

ووجه القرعةٍ فلأن قوله: فلانٌ وفلان كقوله: عبيدي لا زيادة معنى فيه؛ فوجب أن 


(1) قوله: (فقال مالك: البتل في المرض... منهم بالسهم) بنحوه في النوادر والزيادات» ناض كك 
32 333 والتبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 3764. 

(2) في (ك): (رخصة)» وما رجحناه موافق لما في زاهي ابن شعبان. 

(3) قول المغيرة بنصّه في الزاهي» لابن شعبان (بتحقيقنا)؛ ص: 394. 

(4) قوله: (يريد: حديث عمران بن حصين) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 3764. 

(5) قوله: (وكأنه رأى أن القرعة رخصة فلا يقاس عليها) إلى قوله: (عبيدي أحرار؛ أقرع بينهم) بنصّه في 
النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 331/12 و332. 

(6) قوله: (وقال مطرّف وابن الماجشون: سواء سمّاهم أو... أن يستويا) بنصّه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 5/ 378. 


ا 0 216 


(ومن أعتق أحد عبيده في حياته ولم يعينه بلفظه. ولا ببّنه؛ أعفق00 واحدًا منهه 


| باختياره. 
وقد قيل: إنهم يعتقون كلهم. كطلاقه لإحدى نسائه). 

اعلم أن من قال: (أحد عبيدي حر أو إحدى نسائي طالق) لا يخلو من وجهين: 

إما أن يقول ذلك ولا نيّة له في واحدٍ منهم20 بعينه» أو له نية في واحبٍ بعينه» فإن لم 
تكن له نية؟ فإنه بالخيار في عتق أيهما أحبٌّ» وهو بمنزلة من لو قال: رأسٌ من رقيقي 
صدقة على المساكين؛ أو في سيبل الله(4. 

وحكى ابن الجلّاب قولا ثانيًا: (إنهم يعتقون كلهم) ورد العتق إلى الطلاق. 

لأنه لما أشاع العتق فيهم لم يكن واحد منهم أُوْلَى من الآخرء وإذا كان له أن 
يختار في العتق(2» فلم يختر حتى مرض؛ كان على خياره. 

فإن اختار عتق الأدنى؛ رقٌّ60) الأعلى؛ وعتق70) الآخر من رأس المال. 

وإن اختار عتق الأعلى؛ كان الفضل على قول ابن القاسم في الثلث» وعلى قول 
غيوة فور أن الهال 87 

قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز: فإن لم يختر حتى مات؛ لم يكن لورثته خيار 


(1) كلمتا (بيّنه أعتق) يقابلهما في (ز): (بيّنه في وصيته؛ أعتق)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 23 و(العلمية): 1/ 352. 

(3) كلمة (منهم) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(4) قوله: (من قال: أحد عبيدي حر... سبيل الله) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 164. 

(5) جملة (لم يكن واحد منهم أَوْلّى... في العتق) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه في تبصرة 
اللخمي. 

)قز وذك )ررق )تبون اقعادمواتق لخاال تنص التق 

(7) في (ك): (عتق)» وما اخترناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(8) قوله: (من قال: أحد عبيدي حره أو) إلى قوله: (قول غيره من رأس المال) بنصّه في التبصرة. للخمى 
(بتحقيقنا): 7/ 3740 وما بعدها. ْ 


202/6 برَاهِيْ من أي ريا ىلبي مساق 


يها 


ولكن يعتق من كل رأس عشره إن كانوا عَشرة» أو خمسه إن كانوا تحمسة(). 

وقال أشهّب وأصبغ: الخيار لورثته كما كان لميتهم ورجع إليه ابن القاسه(©. 

قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز0©: فإذا لم يختر السيد العتقّ؛ سُّحِنَ أبدًا حتى 
يوقع العتق على أحدهما. 

فإن أصرّ على الإباء بعد الحبس؛ أوقمَ الحاكم العتق على الأدنى منهما؛ لأنه قد 
كان للسيّد أن يعتقه ويرق الأعلى. 

وكذلك ورثته إذا أنكرواء أو اختلفواء أو كانوا صغارًا أو بعضهم؛ عتق الأدنى بعتق 
الوصي. فإن لم يكن وصييٌ؛ فالسلطان. 

قال ابن المواز: فإن لم يختر السيد حتى [ك: 129/ ب] مات أحدهما؛ كان ما خلّفَه 
لسيده؛ وكان الباقي حرّاء فإن قتله رجل؛ كان ديته دية حر إن قل خطأء والقصاص إن 

فإن قتلا جميعًا فقال سحنون في كتاب ابنه: إن قتلا جميعًا؛ كان في الأول قيمة عبد. 
وفي الثاني قيمة حر إن قتل خطأء والقصاص إن قتل عمدًا. 

فإن ماتا؛ [ز: 498/ أ] ورث الأول بالرق» وكان الباقي لورئته الأحرار(». 

وإن نوى واحدًا بعينه» ثم أنسيه؛ عتقا جميعًاء ولا يصلح أن يمسك أحدهما؛ 
لإمكان أن يكون هو الحر. 


(1) قوله: (قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز: فإن لم... كانوا خمسة) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن 
أبي زيد: 12/ 344. 

(2) قوله: (وقال أشهّب وأصبغ: الخيار... ابن القاسم) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2 347. 

(3) عبارة (في كتاب ابن المواز) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز)» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة 
اللخمي. 

(4) من قوله: (قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز: فإذا لم يختر) إلى قوله: (وكان الباقي لورثته الأحرار) 
بنحوه في النوادر والزيادات», لابن أبى زيد: 12/ 357 وبنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 7/ 3743 
و3744. ١‏ ْ 


نكا راك را 1 2032/6 
فاق3لك نولعيو اعدلا غله انان احداهما كةو التعيي عير دكي 
أنهما لا يكونان خرّين بنفس النسيان حتى يحكي (1) بالعتق أو بالطلاق. 
فإن مات العبدان0© في حياة السيد» ولكل واحدٍ منهما0 ولد حد©؛ كان للسيد 
نصف0© ميرائهما والنصف للولدين» ولا يكون جميع ما خلفاه للسيد؛ لأن أحدهما 
60 ولا للولدين؛ لأن أحدهما عبد. 
فإن مات أحد العبدين؛ كان ما خلفه بين سيده وولده2»27 نصفين» وأعتق الثاني 


بالحكه80. 


ته 


والأصل في ذلك مارو عن ابي و أنه قال ١مَنْ‏ أَعْتَقّ عَبَْا وَلَهُ مَال؛ فماله له إلا 


أ 


: 


نم 20 نيه . بده)(210 ف ب ّم يكل أن الم مت ردقه ماله ولا فرق فى ذلك بين أن يعتق 


ع 


مباة شرق ا و(11) بوصية» كل ذلك واحد. 


(1) في (ز): (يعلم)» وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(2) في (ز): (العبد). 

(3) في (ز): (منهم). 

(4) كلمة (حرٌ) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز)» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(5) كلمة (نصف) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)) وما أثبتناه في تبصرة اللخمي. 

(6) كلمة (خر) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(7) في (ز): (وولديه)» وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(8) من قوله: (وإن نوى واحذًا بعينه» ثم أنسيه) إلى قوله: (نصفين, وأعتق الثاني بالحكم) بنصّه في 
التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 3745. 

(9) التفريع (الغرب): 2/ 23 و(العلمية): 1/ 352. 

(10) صحيحء رواه أبو داود: 4/ 228 في باب فيمن أعتق عبدا وله مال» من كتاب العتق» برقم (3962). 
وابن ماجة: 2/ 845) في باب من أعتق عبدًا وله مال» من كتاب العتق» برقم (2529) كلاهما بألفاظ 
متقاربة عن ابن عمر ذا . 

(11) حرف التخيير (أو) يقابله في (ك): (وبين أن يعتق). 


201/6 إِنَاهِيْمننٍ أبي ريا تخ لصي التَمسَانٍ 

قال ربيعة وأبو الزناد: وسواء علم السيد بماله أو جهلّه. 

قال أبو الوناد7!) #وإن كان العيةسيرية وقك ولت :فق فااسرية العدل العنة »اما 
ولده منها؛ فرّقٌ لسيده. 

قال ابن القاسم: ولو كان للعبد المعتق دين على سيده. وأعتقه ولم يستثنه؛ كان 
للعبد أن يرجع به عليه إِلّا أن يستثنيه0» فيقول: اشهدوا عليت 67 أني قد انتزعتٌ الدَّين 
الذي لعبدي4) علي» أو أن أعتقته على أن يكون0© ماله لي 2)؛ فيكون المال للسيد. 
ويكون ذلك انتزاعا لما في ملك العبد7/). 


[الحمل يتبع أمه في العتق] 


وإنما قال ذلك؛ لآن ما في بطنها جزءٌ منهاء ومن أعتق الكل؛ دخل فيه الجزء. 
ويكون ولاءٌ ذلك الولد9© لسيدها. 


قال عطاء بن أبى رباح: وميراته لأبيه الح (10), 


(1) جملة (وسواء علم السيد... أبو الزناد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وهي في المدونة 
(صادر/ السعادة). 

(2) جملة (كان للعبد أن يرجع به عليه إلّا أن يستثنيه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) كلمة (علي) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(4) كلمة (لعبدي) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) كلمة (يكون) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) في (ز): (له)» وما رجحناه موافق لما في المدونة (صادر/ السعادة). 

(7) من قوله: (قال ربيعة وأبو الزناد: وسواء) إلى قوله: (ذلك انتزاعا لما في ملك العبد) بنصّه في المدونة 
(صادر/ السعادة): 3/ 217 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 254. 

(8) التفريع (الغرب): 2/ 23 و(العلمية): 1/ 352. 

(9) كلمة (الولد) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(10) قوله: (ويكون ولاءٌ ذلك الولد... لأبيه الحر) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 356 وتبذيب 
البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 332. 


8 


اا ا 1 6/ث20 


[فيمن أعتق حمل أمته وفيمن أعتفه 
ثم رهقه دين فأراد الغرماء بيعها] 


(ومن أعنق حمل أمته؛ [ك: 1/128] عنق(!) بعد وضعه. وليس له0© بيعها قبل 
وضعها)0(0. 
اعلم أن مَن أعتق حمل أمته لم تعتق حتى تضعء فإن وقع العتق والولادة في صحة 
وإن وقع العتق في صحته والولادة في مرضه أو بعد موته فقال ابن القاسم: يعتق 


قال ابن حبيب: وهذا كمَنْ أعتق عبده في صحته. ثم مرض فمات من مرضه؛ أن 


واختّلف في ذلك قول أصبغ» فقال مرة: يعتق من رأس المال» كقول ابن القاسم. 

وقال مرة: يعتق من الغلث60), 

لأن عتق الجنين إنما يكون بالوضعء فلمًا كان لا يعتق إِلّا بالوضع؛ صار كأنه أعتقه 
يوم الوضع؛ فلذلك كان من الثلث7». 

قال مالك: : ولا يجوز للسيد بيعها حتى تضع سواء أعتق ما في بطنها في صحته أو في 


(1) كلمة (عتتق) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وهي في طبعتي التفريع. 

(2) كلمتا: (وليس له) يقابلهما في (ز): (فلا)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(3) في (ك): (وضعه). 

التفريع (الغرب): 2/ 23 و(العلمية): 1/ 352. 

(4) كلمة (العتق) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 241. 

(6) قوله: (قال ابن حبيب: وهذا كمن أعتق... من الثلث) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 
2 438. 

(7) قوله: (لأن عتق الجنين إنما... الثلث) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 398. 


206/6 إِرْاهِيَنٍ ي رَديَاتخِىَ لبي لتمسَانَ 
مرضه. وقاله ابن القاسم إل أن يقام عليه ني 249 

فإن باعها(2) اختيارًا من غير دين» فإن لم ينظر ف ذلك حتى أعتقها المشتري آز: 
8م ب] وهي حاملء أو بعد الوضع؛ مضى العتق» وكان له ولاؤهما0©. 

وإن أعتقها بعد الوضء4)؛ كان له ولاء الأم» وللبائع ولاء الولد ورجع إليه بقيمة 
العيبء أن لو كانت تباع مستثناة الولد. 

وإن باعها من زوجها وهي حامل؛ جازء وصارت له أم ولدغوبطل ضق السيرا©. 


(فإن رهقه دينٌ في حياته. أو أراد ورثته بيعها بعد وفاته» فقد اختلف قوله في جواز 67) 


ذلك ومنعه)27). 
اعلم أن من أعتق ما في بطن أمته. ثم رهقه دين وأراد الغرماء بيعها؛ فإن ذلك لهم. 
قاله مالك. 


: : ' 2 
لايتمٌ لخروجه مينّاء فلا يترك حق قد وَجََبَ لأمر قد يكون. أو © لا يكونء وهذا 
1 : (10), 


قال ابن القاسم: والناس كلهم على خلاف قول مالك في هذاء ويقولون: لا تباع. 


(1) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 12/ 436. 

(2) كلمتا (فإن باعها) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 

(3) في (ز) و(ك): (ولاؤها)» وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد وتبصرة اللخمي. 

(4) جملة (مضى العتق» وكان له... بعد الوضع) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) قوله: (فإن باعها اختيارًا من غير دين... عتق السيد) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2 438 والتبصرة؛ للخمي (بتحقيقنا): 7/ 3780. 

(6) في (ز): (إجازة). 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 23 و(العلمية): 1/ 353. 

(8) المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 183. 

(9) في (ز): (وقد). 

(10) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 397. 


ا 207/6 

وقال ابن حبيب: تباع ويُستئنى ما في بطنها حرا ورأى أن استثناءه خيرٌ من رقه(0. 

قال اللخمي: والقول بأنها تباع ويُستثنى ما في بطنها أحسن؛ لوجوه ثلاث: 

ار يا ع اي يوي مس" 
المستنتى مبقى» ولوسلم أن المستنتى من مُشترى؛ فإنما يحسّن ذلك [ك: 128/ ب] فيما 
يصح إدخاله في البيع» وهذا(© فيه عقد حرية؛ فلم يصح إدخاله في البيع0©. 

فإن مات السيد قبل وضعهاء وأراد الورثة بيعها؛ فذلك لهم.ء قاله مالك. 

قال ابن يونس: وهذا إذا أعتق اح م لحرا ا زور لقره 
يحملها؛ لم يكن للورثة بِيعُها حتى تضعء وإن لم يحملها الثلث؛ خيّر الورثة بين إبقاتها 
حتى تضع. فيعتق الولد وترق الآمة» وبين أن يعتقوا محمل الثلث منها بتلا. 

قال ابن يونس: كما لو أوصى بعتقِه 

قال سحنون: والفرق بين عتقه في الصحة وبين عتقه في المرض أنه في الصحة إذا 
مات صارت الأمة ملكًا للورثة لا سبب لهم فيهاء فمنعهم من بيعها ضرر بهم» وعتقه في 
المرض من الثلث؛ ولا تعقب لهم في ثلثه» وقد أشغل 2 جميعها بذلك؛ فلزمهم الصبر 
حتى تضع. أو يخيّروا في ضيق الثلث كما ذكرنا0©. 

ولو أوضى متخ الندوو بز لقاع يسواله انا عق الروقة الاة اافعدق المت أرلى: 
ولفولاء الولك: 

وقال أشهب: عتق الورثة أَوْلَى» وولاء الولد والأم له ©». 


(1) قوله: (قال ابن القاسم: والناس كلهم... من رقه) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 12/ 436 
والجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 398. 

(2) عبارة (في البيع» وهذا) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز)» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 3780. 

(4) كلمتا (وقد أشغل) يقابلهما في (ز): (هذا شغل). وما رجّحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

)00 الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 398. 

(6) قوله: (ولو أوصى بعتق الجنين والثلث... للأم لهم) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2 439. 


202/6 ناهين إبي در تخ لبي ألتمسَانَ 


[[فيمن أعتق عبده, وللعبد أمة حامل منه , 


وي عتق العبد أمته الحامل] 


(ومن أعتق عبده؛ وللعبد أمةٌ حامل منه؛ عتق العبد ولم يعتق ولده من أمته)(1). 
املف فيمن أعتق عبده وللعبد أمة حاملٌ منه هل يتبع الولد أباه؟ أم لا؟ 
فقال مالك: الولد للسيد ولا يتبع أباه» ورأى أن الآمة ملك للعبد؛ فلذلك تبعته(©© 

كسائر أمواله بخلاف الولد فإنه ملك للسيّد؛ فلذلك لم يتبعه(©. 

وقال أشهب: يتبع الولد [ز: 499/أ] أباه» ولا شيء للسيد فيه إذا ولدته بعد العتق» 

وهي بمنزلة ما لو باعها أو وهبها أو تصدّق بها وهي حامل. 

ظ «(ولو أعتق العبدٌ الأمة بعد عتقه؛ لم تعتق حتى تضع حملها). 

00 [ [ [ز 211111011111 

قدّمناه أن الولد تابعٌ للأب؛ فإن الأمة تكون حرّة من يوم العتق. 

قال ابن القاسم: وأحكامها أحكام الأرقاء حتى تضع. 

قال سحنون: هذا إذا وضعتء وأما لو انفش الحمل عنها؛ فأحكامها أحكام 
حرة©): ومثلٌ ذلك الرجلٌ يعتق عبده؛ ثم يأتي رجلٌ فيقيم شاهدًا أن العبدَ له؛ فإنه 
يوقفء فإن حلف مع شاهده؛ كان العبد له» وكان حكمه من يوم الوقف حكم عبدء وإن 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 23 و(العلمية): 1/ 353. 

(2) كلمتا (فلذلك تبعته) يقابلهما في (ز): (فتتبعه). 

(3) عبارة (بخلاف الولد؛ فإنه... لم يتبعه) يقابلها في (ز): (وكذلك لا يتبعه الولد؛ لأنه ملك للسيد) 
بتقديم وتأخير. 
وقول الإمام مالك بنحوه في الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 168. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 23 و(العلمية): 1/ 353. 

(5) في (ز): (يجعل). 

(6) قول سحنون بنصه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 4/ 170 والجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 
6 168. 


ااا 0 م20 


لمر يحلف؛ فلا شيء له» وحكمه حكم حر. 


(ومن مثّل بعبده. أو أمته(؛ عَُهًا(© عليه بالحكم. 

1 وقد قيل: يعتق عليه( بالة لفعل دون الحكو)0©. [ 

[ك: 127/ 1] والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي يلِ أنه قال: «من مثَّلٍ بعبده عدق 
عليه)(©. 

ورُوي عن عمر بن الخطاب ذَلكَهُ أنه أعتقّ أمة أحمى لها سيدها رضقًا وأقعدها 
عليه فاسان ترك اننا لدعي : "رمك آنا وات اناقدنها ا لايعنذات الله: 
فأعتقها عليه وجلده"60©. 

إذا ثبت هذا؛ فهل تنعتق عليه بنفس المثلة؟ أو حتى يُحكم عليه بذلك؟ 

فقال مالك وابن القاسم وسحنون: لا تعتق عليه إِلّا بالحكم, وإذا مات قبل أن 
يحكم على سيده بعتقه؛ ورثه بالرّق. 

وقال أشهب: بالمثلة صار حرا(27) وإن مات السيّد قبل أن يُحكم عليه بعتقه؛ فهو 


(1) كلمة (أمته) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز)» وهي في طبعتي التفريع. 

(2) في «ك): (عتق). 

(3) كلمتا (يعتق عليه) ساقطتان من (ز) وقد انفردت هما (ك)» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 24 و(العلمية): 1/ 353. 

(5) حسن» ارالود لكان جر بر اووس اي لاك رت 26797 عي 
سلمة بن روح بن زنباع» عن جده (أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى الي كله وَ قَدْ أخصّى غْلاما لَفُ فَأَعْبهَ عَتَقَهُ الت عله 
ِالمُثْلَقه. 

42 وله رو الاين ف 13كين تود جهو لنيىن كل الفال اقب خليه ويه )ةا اللبصدوة الس 
(بتحقيقنا): 7/ 3848. ْ ْ 
والأثر رواه الخرائطي في مساوئ الأخلاق» ص: 321) برقم (677). 
وابن الأعرابي في معجمه: 3/ 925: برقم (1950) كلاهما عن ابن عمر وَكُهَا . 

(7) قول أشهب بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 220. 


هر 


201/6 إِرْاهِينِ أي راتخي لبي تساي 


حر من رأس المالء وقد جاء في بعض طرق الحديث: ١مَنْ‏ مَثْلَ بعَبْدِو فَهَوَ خرٌ(1. 

وقال ابن عبد الحكم: أما المثلة المشهورة التي لا يشك© فيها؛ فهو ببا(© حرء 
وأما مثلةً فيها شك40؛ فلا يعتق إِلَا بالحك(6. 

ألا ترى أن أجل نفس الإيلاء من وقت اليمين» وأما ما يدخل عليه بسبب فمِنْ يوم 
المرافعة60). 

ويعتق على الممثل بستة شروط؛ سواء قلنا: يعتق بالحكم أو بنفس المثلة» وذلك 
أذ يكون بالغا عاقلا9 )حر | سلما ركنيدًا لا دين غليه. 

واختلفَ في السفيه والعبد والمديان © والنصراني» فقال أشهب في السفيه 
والمديان(19 والعبد يُمثلون بعبيدهم: إنه يعتق عليهم؛ لأنها جناية. 

وقال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب: إنه لا يعتق عليهم» وهو كابتدائهم العتق410. 

واختلفَ في الكافر يمثل بعبده؛ فقال ابن القاسم: لا يعتق عليه. 

يريد: وإن كان ذميا. 


وقال أشهي: يعتق عليه؛ لأنه(12) 


(1)رواه الحاكم 2 مستدركه: 4/ 9 في كتاب الحدود. برقم (8102).» - قال الذهبي: حمزةهو 
النصيبي يضع الحديث- عن ابن عمر وكا . 

(2) في (ز): (شك). 

(3) في (ز): (فيها). 

(4) في (ك): (يشك). 

(5) انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص : 500. 

(6) قوله: (فقال مالك وابن القاسم وسحنون: لا تعتق عليه... يوم المرافعة) بنحوه في النوادر والزيادات؛ 
لابن أبي زيد: 12/ 395. 

(7) كلمتا (بالعًا عاقلًا) يقابلهما في (ك): (عاقلًا بالعًا) بتقديم وتأخير. 

(8) قوله: (ويعتق على الممثل بستة... عليه) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 3854. 

(9) كلمتا (والعبد والمديان) يقابلهما في (ك): (والمديان والعبد) بتقديم وتأخير. 

(10) جملة (والنصراني» فقال أشهب في السفيه والمديان) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(11) قوله: (واختلف في السفيه والعبد والمديان...كابتدائهم العتق) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 12/ 400. 

(12) كلمة (لأنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


]ا را 1 21/6 
ينات التظال 17 

فأما المريض وذات الزوج؛ فإنبما إذا مثّلا بعبد لهما عتق عليهما. 

واختلف هل يكون ذلك من الثلث؟ أو من رأس المال؟ 

فقال ابن القاسم في المريض يمثل [ز: 499/ ب] بعبده: إنه يعتق عليه من ثلثه إن 
مات. وإن صحٌّ؛ فهِنْ رأس المال0©. 

وقال في ذات الزوج: هو كابتداء العتق. 

يريد: أنه يمضي ذلك عليها في ثلثهاء أو ما حمل ثلثها منه. 

قال اللخمي: وعلى أصل أشهب يعتق عليها من رأس مالهاء ولا مقال للزوج في 
ذلك 40 


[ حدود المثلة | 


7 

أحدها أن يقطع لعبده [ك: 127/ ب] عضوًا من أعضائه؛ كيده أو رجله أو ذكره6, 
أو غير ذلك من أعضائه(/2. 

الثاني أن يوثر فيه أ: را فاحشًا في جسده؛ مثل أن يقطع طرف أنفه» أو طرف لسانه. 


(1) قوله: (واختلف في الكافر يمثل بعبده؛ فقال ابن القاسم: لا... باب التظالم) بنصّه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 7/ 3856. 

(2) كلمة (عليه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(3) قوله: (فأما المريض وذات الزوج؛ فإنهما... رأس المال) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2 400. 

(4) قوله: (وقال في ذات الزوج: هو... في ذلك) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 3855. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 24 و(العلمية): 1/ 353 و354. 

(6) كلمتا (أو ذكره) يقابلهما في (ك): (وذّكره). 

(7) قوله: (المثلة التي يقع العتق بها على ثلاثة أوجه... من أعضائه) بنحوه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 7/ 3848 و3849. 


22/6 إِرْاهِيَنٍ إبي رَديَا نح لحي أَلتَمِسَان 


قال ابن الماجشون: أو يخرم أنفه» أو يقطع أشراف أذنيه» أو يقلع ظفره12)؛ فإنه 
يعتق عليه في ذلك كله. 

قال مالك: أو قلع سنه؛ فإنه يعتق عليه . 

قال أصبغ: لا أرى في السّن الواحدة أو الضرس مُئلة. إلا في جل الأسنان أو 
الأضراف 80 

قال اللخمي: إن قلع سِنَيّْن من الثنايا أو الرباعيات؛ عتق؛ لأن شَّيتَهِما ظاهر ولا 
يعتق بثنية أو رباعية واحدة؛ لأنه لم يقء 4 بذلك كبير شين. 

وأما الرَّحًا؛ فلا يعتق وإن أزال(5© اثنتين؛ لأن شَينهما غير ظاهرء وإن أزال2020 منهما 
ما أفسد77» عليه استعمال الأكل وطحنه؛ عتق عليه. 

قال ابن حبيب: ولو برد أسنانه حتى أخخحفاها(5)؛ عتق علبه0©. 

قال أصبغ: ولو وسم وجه عبده أو أمته وكتب في ذلك: آبق؛ فإنه يعتق عليه. 

قال أصبغ: ولو فعل ذلك في ذراعيه» أو باطن جسده؛ لم يعتق عليه. 

وقال ابن وهب في عبد يُعرف بالإباق» فوسم سيده في وجهه "آبق": إنه يُعتق عليه. 
وهذا إن كان وسمابالتان. 

وإن حلق لحية عبده» أو رأس جاريته والعبد وغدٌ والجارية ليست برائعة؛ لم يعتقا. 

قال ابن المواز: ولكن يؤدّب. 


(1) في (ك): (طرفه). 

(2) جملة (قال مالك: أو قلع سنه؛ فإنه يعتق عليه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) قوله: (قال ابن الماجشون: أو يخرم... أو الأضراس) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2 393 و394,. 

(4) في (ز): (يبلغ). 

(5) في (ك): (زال). 

(6) في (ك): (زال). 

(7) في (ز): (فسد). 

(8) في (ز): (أخفاهما). 

(9) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 3851 و3852. 


اكاك ددرت ا 2136 

واختلفَ إذا كان العبد تاجرًا والجارية رائعة» فقال ابن الماجشون عن مالك: إنهما 
يعتقان. 

وقال مطرّف: لا يعتقان. ورأى أن ذلك ليس بمثلة؛ لآنه يعود إلى هيئته. 

قال ابن المواز(1: ولا تعتق بالعضّ ولكن تباع. 

وقد قال مالك في امرأة عضّت لحم جاريتها وأثرت فيها بذلك أثرًا شديدًا: إنها تباع 
ولا تعتق» وقاله أشهب ما لم تقطع بذلك شيئًا من جسدها. 

قال: ولو كان منها ذلك فلتة؟ لم تبء ©. 

قال مالك: ولا تعتق بالضرب إلا أن يكون بلغ الضرب منها ما يكون مثلة من 
ذهاب لحمه. فرّبّ ضرب69 يُذهب اللّحمء فإذا بلغ ذلك؛ فإنه يعتق: وهذا كله إذا 
كان قاصدًا لذلك» وكانت فيه الشروط التي ذكرناها. 

فإن كان60© على وجه الخطأ؛ لم يعتق» وكذلك إِنْ كان على وجه يشبه العمد مثل 
أن يحذفه بسيف أو سكين, فيبين منه عند ذلك عضوًا. 

قال اللخمي: لأن الغالب شفقة الإنسان على ماله وقد يريد تبديده بالرمي» ولا 
يريد خروجه من20 ملكه بالعتق عن المثلة, [ك: 126/ أ] وقد يريد المثلة حقيقة» فإذا 
احتمل [فعله]79 الوجهين؛ أحلف أنه ما أراد ذلك ويترك80©. 


(1) جملة (ولكن يؤدّبء واختلف إذا كان... قال ابن المواز) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) من قوله: (قال أصبغ: ولو وسم وجه عبده ) إلى قوله: (منها ذلك فلتة؛ لم تبع) بنصّه في النوادر 
والزيادات. لابن أبي زيد: 12/ 394 و395. 

(3) جملة (أن يكون بلغ الضرب... فرُّبّ ضرب) يقابلها في (ز): (ضربًا). 

(4) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 12/ 397 والتبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
77. 

(5) في (ك): (كانت). 

(6) كلمتا (خروجه من) يقابلهما في (ك): (إخراجه عن)» وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(7) كلمة (فعله) زائدة من تبصرة اللخمي. 

(8) في (ك): (وترك)؛ وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 
التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 3849. 


21/6 هِيْمنِ بي رَيَا كح لحي لدَّمسَانْ 


يعتق عليه(1). 
قال اللخمي: فلم يعتقه؛ لأنه يحتمل أن يكون قصد صَرْبِ © الرأس دون ما حدث 
عن الضرب60. 


واختلفَ إذا اختلف السيد والعبد» فقال السيد: فعلت ذلك خطأ. 

وقال العبد: بل فعلته على وجه العمد فقال سحنون في "العتبية": القول قول العبد. 
ثم رجع» فقال: القول قول7) السيد0©. 

قال اللخمي: وهو ©» أحسنء لأن الأمر محتمل فيحلفء ولا يعتق عليه العبد إلا 
أن يكون السيد معروفا بالجرأة والاستخفاف والأذى؛ فيقبل قول العبد”. 


| ولاء العيد الممثل به و عثق المديان 


الذي يحيط الدين بماله ] 


(وولاء الممثل به لسيده)60. 


وإنما قال ذلك؛ لأنه هو السبب في عتقه فكأنه هو أعتقه؛ ألا ترى أن الابنة إذا 
اشترث أباها0© ولم يكن له وارث سواها؛ أنها تأخذ ماله أجمع» نصفه بالنسب ونصفه 
بالولاء(19)) وإن كانت ليست بمعتقة اختيارًا 000 ه595 


(1) كلمتا (يعتق عليه) ساقطتان من (ك) وقد انفردت بهما (ز)» وما أثبتناه في نوادر ابن أبى زيد. 
وقول تسيحتون بنصّة في التوادو والزيادات» لابن أى زين: 394/12 ْ 
(2) كلمة (ضرب) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه في تبصرة اللخمى. 

(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 3849. ْ 

(4) جملة (العبد» ثم رجع فقال: القول قول) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) البيان والتحصيلء لابن رشد: 14/ 435. 

(6) في (ك): (وهذا). 

(7) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 7/ 3850. 

(8) التفريع (الغرب): 2/ 24 و(العلمية): 1/ 354. 

(9) في (ك): (أنها). 

(10) قوله: (الابنة إذا اشترت... ونصفه بالولاء) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 135. 


ال ا اك ا 1 25/6 
لكن لما كانت هي السبب في الإعتاق17) فكأنها هي المعتقة. 
(ولا يجوز عتق المديان الذي يحيط الدَّين بماله إلا بإذن غرمائه. 


فإن أعتق بغير إذنهم؛ فهم بالخيار في إجازة عتقه وردّه)(0. 

قال مالك0©: الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه لا يجوز لمن 
أحاط الدَّين بماله عتق ولا هبة ولا صدقة -وإن كانت الديون التي عليه إلى أجل - إلا 
)5( 


بإذن غرمائه 

لأنَّ حقوقهم متعلقة بماله وذمته» فلهم انتزاع ماله من يده في حقوقهم» ففي إعتاقه 
إتلاف مالهمء فلم ينفذ إلا بإذنهم 

وأمّا بيعه وشراؤه ورهنه فجائز 6). 

فإن أعتق أو تصدق ثم قام غرماؤه بعد حين» فإن أقاموا البينة أنه حين تصدق لا 
وفاء عنده؛ فلهم رد ذلك إذا لم يكونوا علموا بالصدقة» وإن كان في الصدقة فضل عن 
دينهه7)!؛ لم يردوأ الفضل . 

وأما العتق؛ فلا يرد إذا طال زمانه وورث الأحرار»ء وجازت شهادته80. 

قال ابن المواز: ويرد ما تصدق به» وإن طال الزمان إذا قامت البينة أنه تصدق 
وعليه هذا الدب (9) 


(1) عبارة (السبب في الإعتاق) يقابلها في (ز): (في الإعتاق السبب) بتقديم وتأخير. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 24 و(العلمية): 1/ 354. 

(3) كلمتا (قال مالك) ساقطتان من (ك) وقد انفردت بهما (ز). 

(4) في (ز): (كان). 

(5) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 217. 

(6) قوله: (وأمّا بيعه وشراؤه ورهنه؛ فجائز) بنصّه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 217. 

(7) في (ك): (ذلك). 

(8) قوله: (فإن أعتق أو تصدق ثم قام... وجازت شهادته) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
10 . 

(9) قول ابن المواز بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 383. 


206/6 إِنْاهِينٍإي رَدرَاكِى لبي التَمسَانَ 


(ومن أعتق عبدًا لا مال له غيره. وعليه دين لا بحيط بقيمته؛ بِيعٌ منه بقدر دينه» وعتق 
منه ما فضل عن دينه)17). 


اعلم أن مَن أعتق تق غيدة ولامال لهغيوة:وعليه و ”7 6يغترق بعضه؛ فإنه يُباع منه 
بقدر ما عليه من الدَّينَء ويعتق [ك: 126/ ب] ما قَصّل عن ذلك. 

قال سحنون: ويُبّاع على التبعيض»ء فيقال: من يشتري منه بقدر الدَّين؟ فيقول 
واحد: أنا آخذ ربعه ويقول آخر: أنا آخذ خمسه حتى يقف على شيء لا ينقص منه 
شيء» فيباع إذا كان(© ذلك ويعتق ما فضل . 

قال ابن المواز: إذا كان عليه من الدَّين ما يغترق نصف قيمة العبد يوم العتق؛ ل.(50) 
ينظر إلى ما زاد بعد ذلك من القيمة أو نقص» وينفذ منه عتق تلك الحصة©6). 

قال غيره: أما في النتقص؛ فنعمء وأمّا في الزيادة؛ فينبغي ألا يباع منه إلا بقدر [ز: 
0 ب] الدّين ويعتق ما بقي7) 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 24 و(العلمية): 1/ 355. 

(2) جملة (لا يحيط بقيمته؛ بيع منه بقدر... وعليه دين) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(3) كلمة (كان) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(4) قول سحنون بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 12/ 404 والبيان والتحصيلء لابن رشد: 
4 511. 

(5) في (ز): (ثم)» وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد وجامع ابن يونس. 

(6) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبى زيد: 12/ 403. 

7( قوله: (أما في النقص؛ فنعم» وأما... ما بقي) بنصه في الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 555. 


“يه سللش 


ا 0 276 


[فيمن عليه دين يحيط بماله ؛ فاشترى 
من يعتق عليه من أقاربه ] 


(ومن ابتاع مَنْ يعتق عليه من أقاربه» وعليه دين يحيط بماله؛ بيع في دينه. 
وقد قيل: يفسخ بيعه ويرد العبد على بائعه)210. 
اختلفَ فيمن اشترى من يعتق عليه من أقاربه(© وعليه دين يحيط بماله. هل يصح 


البيع ويباع عليه في دينه؟ أم يه يفسخ البيع ويرد العبد على بائعه؟ 

فقال مالك: ومن يد أباه ا دين هو 0 علبه(4), 
مالك(0©, 

وقال غيره: بل يفسخ بيعه» ويرد بيعه» ولا يجوز له في السّنة أن يملك أباه إلا إلى 
عتق ناجزء فإذا كان عليه دين يرد عتقه؛ صار خلاف السئّة أن يملك أباه6) فيباع في 
0 
اليا وري ا 


دينه 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 24 و(العلمية): 1/ 355. 

(2) الجار والمجرور (من أقاربه) ساقطان من (ك) وقد انفردت بهما (ز). 

(3) في (ز): (ينعتق). 

(4) #بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 233. 

(5) قوله: (قال ابن المواز: ودينه... مالك) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 396. 

(6) جملة (إلا إلى عتق ناجزء فإذا كان... يملك أباه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وهي في #هذيب 
البراذعي. 

(7) قوله: (وقال غيره: بل... في دينه) بنصّه في هديب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 233 و234. 

(8) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 3777. 


اعلم أن عتق المولى عليه لا يجوز, ولو أجازه وليه ولا بأس بوصيته بالعتق. 

والفرق عيياتسر أن التمجر عله ف بعال( © جات إنما كان كر نا مون تلات مالف 
فلو أبحنا له العتق؛ لأدّى ذلك إلى إتلاف ماله؛ بخلاف ما بعد الموت. فإن الفقرّ مأمونٌ 
عليه في تلك الحالة» وقد جعل له التصرف في الثلثء فلم يبق له مانع يمنعه من الوصية 
بعل مك7 

قال ابن المواز: فإن أعتق السفيه ولم يرد وليه عتقه حتى يرشد وولي نفسه. فإن 
كان العبد لم يبن عنه؛ لم يلزمه عتقه. وإن كان قد زال عن يده0© فلما ولى [ك: 125/ أ] 


نفسه تركه» وأمضى عتقه؛ فذلك يلزمه. 

قال مالك: وإذا كان السفيه لا يولّى عليه» وهو يلي نفسه؛ فعتقه جائز ©6». 

قال ابن القاسم: ولم يختلف مالك وأصحابه في عتق السفيه أم ولده أنه جائز؛ لما 
دخلها من الحرية» وأنه(© لم يبق فيها إِلّا المتعة. 

واختلف هل يتبعها مالها؟ 

فقال ابن القاسم: لا يتبعها لا أن يكون الشيء التافه. 

وقال أشهب: يتبعها مالها. 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 24 و(العلمية): 1/ 355. 

(2) قوله: (عتق المولى عليه لا يجوزء ولو أجازه وليه) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 
2 412. 1 

(3) كلمة (حال) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) قله (والقرق زيتهما هوه أن التحجر عليه بعد الموت)بنكره ف الإشراف؛ لعي الؤهات: 1010/2 
والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 362. 

(5) كلمتا (عن يده) يقابلهما في (ز): (من عنده). 

(6) قوله: (قال ابن المواز: فإن أعتق السفيه... فعتقه جائز) بنحوه في النوادر والزيادات؛ لابن أبى زيد: 
١ .412 2‏ 

(7) في «ز): (وإن)» وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 


ال ا 215/6 
وقول ابن القاسم أبين؛ لأنه كان قادرًا على استثناء مالهاء فتركه الاستثناء كابتداء 
الهبة. 
وقال سحئون: لا يتبعها مالها؛ تافهًا كان أو غير تافه(1). 


ئ [حكم عتاقة الصبي] ظ 


| (ولا تجوز عتاقة الصبي قبل بلوغه)(2. 
211111101101111 
من اسكامية فالصبي أوْلى 60 
قال ابن القاسم: وإذا قال الصبي: إذا احتلمت فكل مملوك لي حر فاحتلم؛ فلا 
شىء عله(4) 


[حكم عتتاقة المر اللتزوجة] 


0 
بها زوجهاء أو تكون60 ثيبًا قد دخل بها زوجها. 

فإن كانت بكرًا بحالها لم يدخل بها از: 1 ]بها زوجها؛ لم يجز لها تصرف في 
نوع من أنواع التبرعات؛ كان أكثر من الثلث أو أقل2©77: أجازه الولي أو لم يجزه كما تقدّم 
0 


(1) من قوله: (قال ابن القاسم: ولم يختلف مالك وأصحابه) إلى قوله: (تافهًا كان أو غير تافه) بنصّه في 
الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 450 و451. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 24. 

(3) قوله: (لأنه قبل البلوغ لا كم له... أَوْلَى) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 366 و367. 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 209. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 24 و(العلمية): 1/ 355. 

(6) كلمة (تكون) ساقطة مو لاله) وقل الفردت نيا (2): 

(7) في (ك): (أكثر). 


220/6 ناهين أبي رحد التي ألتَمسَانَ 
وإن كان قد دخل بها زوجها وهي قريبة عهد(1) بذلك؛ ولم يُؤنس منها رشد؛ كانت 
في عدم تصرفها كما كانت قبل الدخول. 
وإن طال عهدها في بيتها وأَئْسَ رشدها؛ جاز لها التصرف في مالها بالبيع والشراء؛ 
وإن كره زوجها ما لم تحابء فإن حابت أو تصِدّقت أو عتقت, فإن كان قدر ثلثها فأقل؛ 
جازء وليس للزوج في ذلك اعتراض؛ إذ ليس بضررء وإن كان أكثر من الثلث؛ كان له 


منعها. 
قال بعض أصحابنا: إلا أن يزيد على الثلث بمقدار الديناره وما خف. فهذا يُعلم 


واختّلف إذا تصدقّت © بالثلث فأقل على وجه الضرر بالزوج قال أشهب عن 
ذالقه لفرد كله 

وقال ابن القاسم: تفعل فيه ما أحبت» وإن قصدت [ك: 125/ ب] به ضرر الزوج. 
فإذا تصدّقت بالثلث ثم أرادت(6© بعد ذلك أن تتصدّق بثلث ما بقي بيدها فقال أشهب 
عن مالك: ذلك لها إلا أن يكون قريبًا(© من الأول مما يُعْلم أنها قصدت الضرر 
فيرذه. 

قال ابن القاسم: فإن حضرتها الوفاة فأوصت بثلثها؛ جاز(8. 


(1) في «ك): (العهد). 

(2) في (ك): (أنه). 

(3) قوله: (وإن كان قد دخل بها زوجها... ضررًا) بنحوه في #بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 39 و40. 

(4) في (ز): (تصرفت). 

(5) في (ك): (أراد)» وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(6) كلمتا (لها إِلّا) يقابلهما في (ز): (بيدها)» وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(7) كلمة (قريبًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(8) من قوله: (واخدّلف إذا تصدقّت بالثلث فأقل) إلى قوله: (فإن حضرتها الوفاة فأوصت بثلثها؛ جاز) 
بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 12/ 213 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 451. 


ا ا 221/6 


(ولا تجوز عتاقة العبد بغير إذن سيده؛ فإن أعتق بغير إذن سيده”1)؛ فالسيد بالخيار في 
إجازة عتقه أوردف فإن أجاز عتقه؛ كان الو لاء لسملة: وإن لم يعلم السيد بعتقه حتى 


أعتقه؛ نفذ عتقه» وكان الو لاء للعبد دون سيده)(0), 


اعلم أنه لا يجوز العيد أن يعتق 60 إذن سيذده. فإن أعنق بإذن سيده40)؛ صحّ 
قورع الول يلاه زنعا نهر عع ولابربعع الترلاة إلى السسلاهواد 


وإن أعتقه0 بغير إذن سيده» ثم علم السيد بذلك؛ فهو بالخيار في إجازة عتقه أو رده7/, 
فإن أجاز عتقه؛ صم وكان الولاء(© للسيد» ولا يرجع إلى العبد وإن أعتة ل 
بإذن السيد» فإن رد عتقه؛ بطل ولم يلزم العبد. وإن أعتق 2 (10), 

واختلِف إذا علم بعتقه فلم يجز(11) ولم يرد حتى أعتقه السيد لمن يكون له 
الولاء؟ 


(1) كلمتا (إذن سيده) يقابلهما في (ز): (إذنه)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(2) في (ز): (السيد). 
جملة (وإن لم يعلم السيد بعتقه حتى... دون سيده) ساقطة من طبعة دار الكتب العلمية. 
والتفريع (الغرب): 2/ 24 و(العلمية): 1/ 355. 

(3) الجار والمجرور (بغير) يقابلهما في (ك): (من غير). 

(4) كلمتا (بإذن سيده) يقابلهما في (ز): (بإذنه). 

(5) في (ز): (لسيده). 

(6) كلمتا (وإن أعتقه) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 

(7) كلمتا (أو رده) يقابلهما في (ك): (ورده). 

(8) كلمة (الولاء) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(9) كلمتا (وإن أعتق) يقابلهما في (ك): (ولا يعتق)» وما رجحناه موافق لما في تهذيب البراذعي. 

(10) قوله: (لا يجوز للعبد أن يعتق بغير... وإن أعتق) بنحوه في بذيب البراذعى (بتحقيقنا): 2/ 331 
و332. ا 

(11) كلمة (يجز) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


22/6 ناهين بي ردكت لبي ألتَمسَاقَ 

فقال ابن المواز: الولاء للعبد. 

وقال ابن الماجشون: الولاء للسيد(1). 

قال ابن المواز: وإنما كان الولاء للعبد؛ لأن العبد عندنا مالك2» وأفعاله في ملكه 
على الجواز حتى ترد؛ ألا ترى أنه إذا(6© لم يعلم!4 بعتقه حتى عتقه؛ أنَّ عتقه ماض لا 
برد. 

فإذا كانت أفعاله في ماله على الجواز فلا يبطلها(5 إِلّا رده إفصاحًاء وليس علمه 
وسكوته في ذلك إِذنًا ولا ردًّا/6©. 

إلا أفيكوة السة انق مال العرد حي أغتقهقترد قعل الغيد» ركو ق هن أعيقنة 
متقلاما وها للسير. 

ووجه قول عبد الملك هو أن السيد لما علم بعتق عبده ولم يرده حتى أعتق السيد 
عبده» وهو يعلم أنه إذا أعتق عبده قبل أن يرد عتق عبده لم يبق له بعد اعتراض؛ إذ 
الملك الذي يعترض به قد زال» فصار كأنه أمضى العتق في المعنى» وكان الولاء له. 


(ولا تجوز [ز: 501/ ب] عتاقة المكاتب قبل أداء كتابنه© إِلّا بإذن سيده؛ فإن أعتق 


(1) قوله: (واختلف إذا علم بعتقه فلم يجز... الولاءٌ للسيد) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
8 4109 وشرح ابن عبد السلام (بتحقيقنا): 17/ 139. 

(2) في (ز): (يملك). 

(3) كلمة (إذا) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز)» وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(4) كلمة (يعلم) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز)» وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(5) في (ك): (يلزمه)؛ وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(6) قوله: (قال ابن المواز: وإنما كان الولاء... ولا ردًا) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
6/ 224. 

(7) قوله: (إلَّا أن يكون السيد... رقًا للسيد) بنصّه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 331 و332. 

(8) في (ز): (الكتابة)؛ وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 


ا ف ا لت 


بغير إذنه؛؟ كان للسيد إجازة عتقه ورده. فإن أجاز عتقه ثم أدّى كتابته؛ رجع ولاء العبد 
إليه)(1). 


[ك: 1/124] وإنما لم يجز للمكاتب أن يعتق عبده قبل أداء كتابته إلا بإذن سيده؛ 
لأن حكمه حكم العبد» والعبد لا يعتق إِلّا بإذن سيده وكذلك المكاتب. 

ولأنا لو أبحنا له ذلك أدَّى إلى تلف ماله؛ ثم يعجز فيعود إلى السيد فقيرًا لا مال 
له فإذا أذن السيد؛ جازء وفيه نظر؛ لأن عتقه بإذنه قد يكون سببًا لتعجيزه؛» وليس 
للسيد أن يعجز مكاتبه. 

فإن أعتق المكاتب عبده بغير إذن سيده؛ فالسيد بالخيار في إجازة ذلك أو رده فإن 


أجازه؛ مضى عتقه. 

قال ابن القاسم: وللسيّد رد ذلكء فإن ردّه؛ بطلء ولا يلزم المكاتب بشيء إن 
أعتق (6©. 
قال ابن القاسم: ولا أرى أن يعجل برد عتقه ويوقف ولا يمضيء ولا يرد؛ فإن 
قضى كتابته؛ مضىء وإن عجز أو خيف عليه العجز؛ رد ليقضى من ثمنه. 

وعتقه بإذن سيده جا"( إذا كان موسرًا. 

وإذا صح عتقه؛ كان ولاؤه مترقبّاء فإن أَدَى كتابته؛؟ كان الولاءٌ له وإن عجز؛ كان 
لسيده الأعلى ما لم يكن له سبب يُورث به فيبدأ به قبل السيد9©. 

فإن لم يعلم سيد المكاتب67) ا ا اا ا 1ك 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 24 و25 و(العلمية): 1/ 355 و356. 
(2) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 
(3) جملة (المكاتب بشىء إن أعتق) يقابلها في (ز): (السيد شىء منه إن عتق). 
تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 72 . ْ 
(4) في (ك): (جار). 
(5) قوله: (ولا أرى أن يعجل... السيد) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 8/ 4112 و4113. 
(6) في (ز): (العبد). 


مي ص 


21/6 ناهين إي رَديَاخِى لبي ألتمسَانَ 
بعتقه حتى أذّى المكاتب الكتابة(!) وعتق؛ مضى ذلك وكان الولاء للمكاتب. 

فإن أعق المكاتب ]اذ انمبيةة) لوالا سين الغير(2: إذ كانهو المعفس: إلا أن 
يعتق المكاتب فيرجع إليه الولاء؛ إذ ليس للسيد انتزاع ماله بخلاف العبد وأم الولد؛ إذ 
له انتزاع أموالهما(©. 


(وإذا أعتق العبد عبذه. فأجاز سيده عتقه. ثم أعتقه؟؛ لم يعد الو لاء إليه)(4, 


وإنما قال ذلك؛ لأنَّ لسيد العبد انتزاع مالهء وليس هو من أهل الولاء في تلك 
الحال» وكأن السيد هو الذي أعتق فيكون الولاء له 
وإذا ثبت الولاء له(©؛ لم يجز انتقاله بعد ثبوته0©. 
(ولا يجوز ني عتق7 الرقاب الواجبة ذمئٌ» ولا بأس بذلك في التطوع)80. 
اعلم أن العتق يصح 07 بأربعة شروط: 
وهو أن تكون الرقبة مؤمنة سالمة من العيوب الفاحشة» وليس فيها عقد حرية» وأن 
تون هون بع لمكت موكيا يمل الغر موقل العتق. 
فهذه جملة متفقٌ عليهاء فإن انخرم منها شيءٌ؛ لم يجز. 


(1) في (ز): (كتابته). 

(2) كلمتا (لسيد العبد) يقابلهما في (ك): (للسيد كالعبد). 

(3) قوله: (فإن لم يعلم... انتزاع أموالهما) بنحوه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 331 و332. 

)4( التفريع (الغرب): 2/ 25 و(العلمية): 1/ 356. 

(5) كلمة (له) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) قوله: (لأن لسيد العبد انتزاع ماله... بعد ثبوته) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 376. 

(7) الجار والمجرور (في عتق) يقابلهما في (ك): (أن يعتق في). 

(8) التفريع (الغرب): 2/ 25 و(العلمية): 1/ 356. 

(9) كلمتا (العتق يصح) يقابلهما في (ز): (العتق في الواجب يصح) وما رجحناه موافق لما في تبصرة 
اللخمى. 


ااا ع 1 25/6 

فإن أ علق عن ظلينا نه أى كنا زه مميه الغي لكين الوقابة الراعة عايه رق 
كافرة» فلا تخلو من وجهين: 

إما أن [ك: 124/ ب] تكون كتابية» أو تكون(1) غير كتابية. 

فإن كانت الرقبة ل ا ؛ لأن الله تعالى شَّرَط في 
عتق القتل الإيمان» فقال عرٍّ من قائل: لوَمَن قَتَلَ مُؤَينًا حَطمًا َتَخرِيرٌ رَقَبَوٍ مُؤْمِئَة4 [النساء: 
2 وإذا كان مطلق ومقيد من [ز: 502/ أ] جنس واحد؛ رد المطلق إلى المقيد» وقد 
أفهمنا الله تعالى أنه لا يقرب إليه في الواجب بعتق أعدائه. 

واخشّلف إذا كانت الرقبة(© ممن تجبر على الإسلام كالمجوسية صغيرة كانت أو 
كبيرة» أو ممن لا تعقل دينها من أهل الكتاب؟ 

فقال مالك في عتق الأعجمي: ل إلى منه» وإذا لم يجد غيره؛ أجز أه4, 

وقال ابن وهب وأشهب: لا يجزئه» واستشهد على ذلك بحديث السوداء0© أن 
النبي يل لم يأمر بعتقها إلا بعد معرفته أنها مسلمة9©». 

فأما التطوعات؛ فيجوز للإنسان أن يتطوع برقبةٍ كافرة أو مسلمة» كتابية أو مجوسية 


(1) كلمة (تكون) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 

(2) في (ك): (رقبة). 

(3) كلمتا (الأعجمي: غيره) يقابلهما في (ك): (العجمي وغيره). 

(4) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 75 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 397. 

(5) قوله: (وقال ابن وهب وأشهب: لا يجزته... بحديث السوداء) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبى 
زيد: 507/12. ١‏ 

(6) من قوله: (اعلم أن العتق في الواجب يصح بأربعة شروط) إلى قوله: (يأمر بعتقها إِلّا بعد معرفته أنها 
مسلمة) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2328 و2329. 
ولعله يشير للحديث الذي رواه مالك في موطئه: 5/ 1128: في باب ما يجوز من العتق في الرقاب 
الواجبة» من كتاب العتاقة والولاء» برقم (615). 
ومسلم: 1/ 381, في باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته» من كتاب المساجد 
ومواضع الصلاق 5190 عن يواوه بن الحكم السلمي وله أنعه قال:... يا رَسُولٌ الله ألا 
أَعْبَقَهًا؟ قَالَ: «ائ تي بهها» في بهَاء فَقَالَ لَهَا: «أَيْنَ الله لله؟' قَالَتٌ: فِي السَّمَاء قَالَ: «مَنْ أَنَا؟» قَالَتْ: 
الك وخول الله َال ميقا قَإنّهَا مُؤَْة» وهذا لفظ مسلم. 


226/6 ناهين إبي رَديَاَِى التي ألتَمسَانَ 
كبيرة أو صغيرة» سالمة أو معيبة؛ لأنها ليست بواجبة عليه» وإنما هو تطوع(1). 
وقد قال النبيٌ يكيِ: «في كُلَّ كَبِدٍ حرى أَجْرٌ)(2. 


قال اللخمي: ا ا يعتق في الرقاب الواجبة عليه(© مكاتبًا 
ولا مدبّوًا ولا معتقًا إلى أجلء وهذا إذا كان هو الذي عَقَدَ الكتابة أو التديير ©)؛ لأنَ 
هذا(7) وضع مال أو وضع خدمة. 

واختلف إذا اشتراهم فأعتقه 50 فقيل: العتق مردود ولا يجزئ. 

وقيل: العتق ماض ولا يجزئ 20 لأنه عتق 190 مختلّف فيه فيمضي ولا تبرأ 
الذمة. 


وقيل: يمضى العتق ويجزرته. 
قال اللضمى: وارى أ جرع المكاتب إمعت رقع بورقناة» لأن ذلك مدر مده 
لنفسه ولا يجزئ أن يباءع(11) بغير رضاه12)؛ لأنه على كتابته. ”5ك 


(1) في (ز): (متطوع). 

(2) صحيح. رواه ابن ماجة: 2/ 1215) في باب فضل صدقة الماء» من كتاب الأدب. برقم (3686). 
وأحمد في مسنده. برقم (17581) كلاهما عن سراقة بن جعشم فَكَتَهُ. 

(3) كلمتا (مكاتب. ولا مدبّر) يقابلهما في (ك): (مديّر ولا مكاتب) بتقديم وتأخير. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 25 و(العلمية): 1/ 356 و357. 

(5) كلمة (عليه) زائدة من (ز). 

(6) كلمتا (أو التدبير) يقابلهما (ك): (والتدبير). 

(7) في «ك): (ذلك). 

(8) كلمتا (اشتراهم فأعتقهم) يقابلهما في (ك): (اشتراه فأعتقه). 

(9) جملة (وقيل: العتق ماض ولا يجزئ) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز)» وما أثبتناه في تبصرة 
اللحمي. ْ 

(10) في (ز): (عقد)» وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(11) في (ز): (بيع). 

(12) في (ك): (إذنه). 


36 ا ان ع ف ا 
ا را 227/6 


ويخرى 4 المديّر؛ لقوة الاختلاف فيه(0, 


(ولا يجوز فيها أعمى ولا أقطع ولا أشل ولا مجنون ولا خصيٌ ولامجبوب ولا مُقعد أ 
ولا أعرج عرجًا شديدًا. ظ 
وني الأصمٌ خلاف بين أصحابنا: 

| قال ابن القاسم: لا بأس به. 

وقال ابن عبد الحكم: أكرهه. 

وقال أشهب: لا يجزئ فيها عتقه. 

ولا بأس بعتق الأعور ني الرقاب الواجبة. 

وقال عبد الملك: لا يحدئ 60 فيها( اعتبارًا بالضحايا)(©. 


اعلم أن عيوب الرقيق على خمسة أضرّب: 

عيوب [ك: 1/123] في البدن» وعيوب في الأخلاق» وعيوب في النسب» وعيوب في 
الذمة» وعيوب في الدين. 

فعيوب البدن؛ كقطع اليد والرجل والأصبع والعّمى والعَوّر وقطع الأذن والصمم 
والجذام والجنون فمًا كان من هذه العيوب يمنع العمل ويُضعف عن التكسب؛ منع من 
الإجزاء به» وذلك كالعمى وقطع اليد. 

واختلفَ في الأعور والمقطوع الإبهام والبرص الخفيف. وبداية الجذام والجدع 
من الأذن» وذهاب بعض الأسنان والصمم الخفيف؟ 

فقيل في البرص والجذام: لا يجزئ جملة. 


(1) حرف الجر (في) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 
(2) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2335. 
(3) في (ك): (يجوز). 
(4) جملة (عتقه ولا بأس بعتق الأعور... يجزئ فيها) ساقطة من طبعة دار الكتب العلمية. 
(5) في (ز): (بالخصايا)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
والتفريع (الغرب): 2/ 25 و(العلمية): 1/ 357. 


25/6 ناهين إي رييخ يسان 

وقال أشهب في البرص [ز: 502/ ب] الخفيف: يجزته(1), 

قال ابن محرز: فمَنْ ذهب إلى جواز العتق © معهما رأى00 أنهما لا ينقصان من 
التكسبء ولا يضعفان عن العمل» ومن ذهب إلى منع العتق معهما رأى أهما يؤثران في 
ذلك. 

واختلفَ في الصمم على ثلاثة أقوال» وقد ذكرها ابن الجلّاب(». 

واختلف في العرج البيّنَء فقيل: لا يجزئ(©». وقيل: يجزئ. 

واختلفَ في الخصي على ثلاثة أقوال: 

فقال مالك مرة: لا يجزئ» وكرهه مرة. 

وقال أشهب: يجزئ الخصي. 

واختلفَ في الأخرس والذاهب الأسنان وأشراف الأذنين فقال ابن القاسم: لا 

وعلى قول أشهب يجزى؛ لأنه عيب يختص ببعض الجسد. 

واختلفَ في المجنون فقال مالك وابن القاسم: لا يجزئ. 

وقال أشهب: إن كان يجن في كل شهر مرة؛ فإنه يجزئ» ورأى أن القَدّر الذي يَجَن 
فيه يسيرٌ بالإضافة إلى الصحة. 

واختلف في الأصبع فقال ابن القاسم: لا يجزئ. 

وقال غيره: يجزئ. 

وقال ابن الماجشون في كتاب ابن المواز: يجزئ» وإن كانت الإبهام. 

فوجه منع الإجزاء إذا كان العيب له قَذْرء ولا يمنع السعي قياسًا على الهدايا 


(1) في (ز): (يجزى). 
قوله: (لا يجزئ جملة. وقال...يجزئه) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 23. 

(2) في (ز): (العيوب). 

(3) في (ك): (على). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 25 و(العلمية): 1/ 357. 

(5) قوله: (لا يجزى) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 23. 


]ارك تت رك 25/6 
والضحايا()؛ لأنّ جميعها© قَرَبِء ولا يُتَقَرب إلى الله سبحانه بمعيب. 

ويح الاخز هو نهذ الأخناء لا حصن الكسويولا انوك العم 67 

وأما عيوب الأخلاق؛ فكالزنا والسرقة والإباق وشبه ذلك؛ فإنها لا تمنع العتق. 

وأما عيوب النسب فأن يكون ولد زناء وذلك لا يمنع 7 العتق0©. 

وأما عيوب الذمة فأن يكون عليه دين مثل أن يعتقه ويجعل في ذمته دينَاء أو يعتقه 
فيطّلع على [ك: 123/ ب] أنه مديان؛ فهذه العيوب تمنع من العتق إذا كانت تمنع ©6) من 
التكسب على نفسه. وإنما يكون سعيه لقضاء دينه. 

وأما عيوب الدين فأن يكون كافرّاء وقد تقدّم الكلام فيه9) 

قال ابن محرز: والنكتة التي يدور عليها هذا الباب هي أن المقصود بالعتق العمل 
والتكسب 67 في الحال؛ أو في ثاني حال» فمتى 27 لم يكن فيه(19) شيء من ذلك؛ لم 


ليد 


ع 
فإن قيل: فما تقول في الشيخ الكبير الرّمِن(1 4 الذي لا يطيق العمل؟ 
قيل له: لا يجزئ. 


(1) كلمتا (الهدايا والضحايا) يقابلهما في (ك): (الضحايا والهدايا) بتقديم وتأخير. 

(2) في «ز) و(ك): (جميعًا) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(3) من قوله: (اعلم أن عيوب الرقيق على خمسة أضرّب) إلى قوله: (لا تنقص الكسب ولا تتضعف 
العمل) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2331 وما بعدها. 

(4) في «ك): (يبطل). 

(5) قوله: (فأن يكون ولد زناء وذلك لا يمنع العتق) بنحوه في الموطأء للإمام مالك: 5/ 1130. 

(6) في (ز): (تمنعه). 

(7) انظر النص المحقق: 224/6. 

(8) في (ك): (والكسب). 

(9) في (ك): (فمن). 

(10) كلمة (فيه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(11) كلمة (الرَّمِنَ) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


220/6 إبرَاهِيْمنِ أي رَديَا يق لحي امسا 


وإنما قال ذلك؛ لأن 2 رقورإن0© لويطق السعى د 
الحال © أطاقه في ثاني حال؛ ولذلك جاز بيعه والمعاوضة فيه؛ فلمًا جاز بيعه 


والمعاوضة فيه لِمّا يُرجَى من منفعته في المستقبل؟ جاز عتقه 


| (ولا بأس بعتق الأعجمي ني الرقاب0© الواجبة. 


ظ ولا يصح فيها عتق مَن يلزمه عتقه بملكه من القرابات)0). 
اختلف 2 عتقى الأعجمى ف الواجبات77)؛ فال مالك مرة: غيره أحب إل منه [ز: 
3 أ] وإذا لم يجد غيره؛ أجزأ(8. 
وقال ابن وهب وأشهب: لا يجدئه0©, واستشهدا على ذلك بيحديث السوداء أن 
النيه يلل لم يأمر بعتقها الا بعد معر فته أنما مسلمة(40, 
ا وميك 1 2 ٠‏ دف 5 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 25 و(العلمية): 1/ 357. 

(2) في (ز): (بإماتة). 

(3) في (ز): (إن). 

(4) كلمتا (في الحال) ساقطان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 

() الجار والمجرور (في الرقاب) يقابلهما في طبعة دار الغرب: (في غير الرقاب). 

(6) جملة (ولا يصح فيها عتق... من القرابات) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز)» وما أثبتناه في طبعتي 
التفريع. 
التفريع (الغربس): 2/ 25 و(العلمية): 1/ 357. 

(7) جملة (اختلف في عتق الأعجمي في الواجبات) يقابلها في (ز): (أما الأعجمي فاختلف فيه). 

(8) المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 75 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 397. 

(9) في (ز): (يجزئ). 

(10) قوله: (وقال ابن وهب وأشهب: لا يجزئه... أنها مسلمة) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبى زيد: 
١ .7 2‏ 
والحديث تقدم تخريجه: 225/6. 


اك ل م ل 
1552نت 


وإنما0© قال ذلك؛ لأنْ العتق إنما يضح فيما هو مملوك للمعيق» وهؤلاء بنفسن 


الشراء يعتقون عليه فلم يصح فيهم عتق عن الكفارات. 


(ويعتق على الإنسان من أقاربه إذا ملكهم الوالدان والمولودون والإخوة والآخوات 
من جميع الحهات. 
ولا يعتق عليه( الأعمام ولا العمّات, ولا الأخوال ولا الخالات, ولا ولد الإخوة ولا 
الأخوات4», ولا أحد سوى مَن ذكرنا من القرابات)0©. 

والأصل في ذلك الكتاب والسّنة والإجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالى في حق الأبوين: #إمًا يَبنُعَنَ عِندَكَ ألْجبَرٌ أَحَدُّهمَآ أَوْ كلاهُمًا قَلَا تقل 
هْمَآ أب ولا تَمَرَهُمَا وك لَهُمَا قرلا حكريمًا4 [الإسراء: 23]: فاسترقاقهما والتصرف فيهما 
بالاستخدام» والأمر والنهي أشدٌ في الإذلال» وأعظم مما تُهي عنه من 60 التأفيف. 

وقوله تعالى: «أن أَمْكُرَِى وَلِوَلِدَيَكَ4 [لقمان: 14]» فقَرَنَ نفسه بهما في الشكر. 

ومن يكون ببذه المثابة فكيف7© يصح أن يُتملّك؟! 
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ل لكي بسي يا 


وقال تعالى في حق الأولاد: #وقالوأ أَعَحْذ ايحن ود" ل بز عَبَاد مكرئووت 4 
[الأنبياء: 26]» فتَمّى عن نفسه اتخاذ الولد [ك: 122/أ]» وعلّل ذلك بأن الكل عبيد 


(10) التفريع (الغرب): 2/ 25 و(العلمية): 1/ 357. 

(2) جملة (أنها مسلمة أصل ولا... شرح: وإنما) يقابلها في (ز): (أنهبا مسلمة» وأما عتق من يلزمه عتقه من 
القرابات» وإنما). 

(3) كلمة (عليه) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(4) جملة (ولا ولد الإخوة ولا الأخوات) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وهي في طبعتي التفريع . 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 25 و26 و(العلمية): 1/ 357. 

(6) في (ز): (في). 

(7) في (ز): (كيف). 


22/6 نْاهِيْمنٍ إبي ردب كخِىَ لتحي ألتمسَاقَ 
فدلٌ(1) على أنَّ الولد لا يكون عبدًا. 


وقال تعالى في حق الأخوة في قصة موسى: #رَبٌ إفى لآ أُملك إِلَّا كفيى وَأينى» 
[المائدة: 5 فلمًا لم يجز أن يملك نفسه. فكذلك لا يملك أخاه. ولأنا وجدنا الأخوة 

وأما الشّنة فما رُوي عن النبي له أنه قال: الابخزي وَكد وده أ أنْ يَحده 
مَمْلُوكَا تَشْتَرِيَه يَهُ فيعتفَة)(2). 

وأما الإجماء فلا خلاف في العتق بالقرابة في الجملة0©. 

إذا ثبت هذاء فمَنّ يعتق على الرجل من أقاربه إذا ملكه(4)؟ 

اختلف الناس في ذلك فقال مالك: يعتق عليه الأبوان والأجداد. والجدَّات للأب 
والأه(© والأبناء9©» وأبناؤهم وإن سفلواء والأخوة من أي جهة كانوا أشقاء أو لأبء أو 
لذه70, ولا يتعدى إلى أولادهم. 

وحكى ابن القصّار عن مالك أنه قال: يعتق عليه كل ذي رحم محرم؛ وهو مذهب 
أبي حنيفة» فيدخل في ذلك( العم والعمة والخال والخالة. 

وذكر ابن خويز منداد عن مالك أنه قال: لا يعتق عليه إِلّا الآباء والأبناء فقطء وهو 
مذهب الشافي © 


(1) في (ز): (فيدل). 

(2) رواه مسلم: 2/ 1148» في باب فضل عتق الوالد» من كتاب العتق» برقم (1510) عن أبي هريرة ذَكَنَهُ. 

(3) من قوله: (أما الكتاب؛ فقوله تعالى في حق الأبوين) إلى قوله: (فلا خلاف في العتق بالقرابة في الجملة) بنحوه 
في مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [158/ أ و158/ ب]. 

(4) في (ز): (ملكهم). 

(5) كلمتا (للأب والآم) يقابلهما في (ك): (للأم والأب) بتقديم وتأخير. 

(6) كلمة (والأبناء) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(7) في (ز): (أم). 

(8) الجار والمجرور (في ذلك) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(9) قوله: (اختلف الناس في ذلك... مذهب الشافعي) بنحوه في المُعلم» للمازري: 2/ 231. 


1 223/6 
قال المشيخة السبعة: إذا ملك الوالد ولده» أو الولد9!) والده؛ عتق عليه» وما سوى 
ذلك من القرابة؛؟ فيختلف الناس فيه(2) 
وقانناين تهاب "مهيف الذي 610 انا ساون الوضل انادنولة رتتفولا حاف وان 
مات قبل عتقهم فقد عتقوا عنه يوم ابتاعه.(©. 3 3 ب] 


فقال مالك: ومن ملك من يعتق عليه؛ فهو حرٌ بتمام الشراء قبل الحكي80. 

قال ابن الماجشون: وكذلك لو اشتراه بيعَا حرامًا؛ لم ينفسخ شراؤه؛ وكان حرًا 
ساعة شرائه(©, 

قال اللخمي: أما الأبوان فيحسن أن يكونوا أحرارًا19) بنفس الملك؛ للإجماع من 
فقهاء الأمصار على عتقهم. 

وأما الأخوة ومن بعدهم؛ فلا يكونوا أحرارًا إِلّا بعد الحك.(11؛ لقوة الاختلاف 


(1) كلمتا (أو الوالد) يقابلهما في (ز): (والولد). 

(2) قوله: (قال المشيخة السبعة: إذا ملك... الناس فيه) بنصّه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 243. 

(3) في (ك): (أنه). 

(4) كلمتا (وإن مات) ساقطان من (ك) وقد انفردت بهما (ز). 

(5) قوله: (وقال ابن شهاب: مضت السّنة أن... يوم ابتاعهم) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 
3/ 199. 

(6) كلمتا (ويعتق الأقارب) يقابلهما في (ك): (ويعتق على الرجل الأقارب). 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 26 و(العلمية): 1/ 358. 

(8) قول الإمام مالك بنصّه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 4/ 47. 

(9) قول ابن الماجشون بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 12/ 384. 

(10) كلمة (أحرارًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه في تبصرة اللخمي. 

(11) ني (ز) و(ك): (الملك)» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي ومَّعْلِم المازري» ولفظ المعلم: 
(وظاهر هذا الاقتصار على مجرد الملك دون الحكم. وقيل: بل يفتقر ذلك إلى حكم؛ لأجل 


2 ص 


20/6 ناهين أبي زر عخىَ تبي ألتَمسَانَ 


فيهم» ولما زُوي عن مالك أنهم لايعتقن(1) 


1 و 1 
(ومن 21111 قَوّم عليه باقيه(©» وكمل عتقه. 


بواجتي اااي 


وإن(6 ورث بعضه؛ لم يعتق منه عليه (4) إلا ماور )020 


وقد تقدّم الكلام على هذه المسألة» فأغنى عن [ك: 122/ ب] إعادته©). 


(ولا يعتق عليه ذوو الأرحام من الرضاعة. 


وروى علي بن زياد عن مالك ويَدْلنْةُ استحباب عتقهم)77/. 

والأصل في ذلك ما قاله ابن شهاب: مضت السّنة باسترقاق الأب والأم من 
الرضاعة إِلّا أن يرغب رجل 60 في خير فيعتقه, 9 

وروى علي بن زياد عن مالك استحباب عتقهه122)؛ لتنزل الرضاعة منزلة النسب 
في بعض المواضع 
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اضطراب العلماء في هذه المسألة). 

(1) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 3813 و3814. 

(2) كلمة (باقيه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه في طبعتي التفريع. 

(3) في (ز): (أو)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(4) كلمة (عليه) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 

() التفريع (الغرب): 2/ 26 و(العلمية): 1/ 358. 

(6) انظر النص المحقق: 194/6. 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 26 و(العلمية): 1/ 358. 

(8) في «ك): (الرجل). 

(9) قول ابن شهاب بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 199. 

(10) قوله: (وروى علي بن زياد عن مالك استحباب عتقهم) بنصّه في التفريع (الغرب): 2/ 26 
و(العلمية): 1/ 358. 


ا 225/6 


باب الولاء 


(والولاء لُحمةٌ كلّحمة النسب. 
ولا يحل بيعه. ولا هبته. ولانقله عن حاله(21, والولاء لمن أعتق)©. 
والأصل في ذلك ما خرجه مسلم عن ابن عمر: «أن النبي كك نَهَى عَنْ بد بع الوَلَاءِ. 


سد ص ©6 


وَعَنْ هيته)(6. 


سر جه سر مسر 


5 ىو مَيزابن 7 )0 م 2 ه َه 
وقال النبئ كَلِ: «الْوَلَاء لَحْمَةٌ كَلَحْمَةٍ النَسَب لَامْبَاعٌ وَكَا يُوهَبٌ). 
وقال رسول الله يَكئَِةِ: «الولاء لِمَنْ أَعتَق)(2. 


إذا ثبت هذا فمن أعتق تق بدا كان له ولاؤه».وإن مات؛ ورقه: وإن قثل؛ أخذ ديعه: 
وإن قتّل؛ عقل عنه قوم معتقه. 
وليس للمعتق أن يزيل ذلك عنه ببيع ولا هبة ولا اشتراط©. 


(وولاء الموالاة باطل)"2. 


والأصل في ذلك قوله كَكِ: انما لولم لِمَنْ أَْقَ)(8» وهذا يدل على أنه لايكون ولاء 


(1) في (ز): (حالته). 
)2( التفريع (الغرب): 2/ 26 و(العلمية): 1/ 358. 
(3) متفق على صحته؛ رواه مالك في موطئه: 5/ 1137.» في باب مصير الولاء لمن أعتق» من كتاب العتاقة 
والولاء» برقم (622). 
والبخاري: 3/ 147» في باب بيع الولاء وهبته» من العتق برقم (2535). 
ومسلم: 2/ 1145 في باب النهي عن بيع الولاء» وهبته؛ من كتاب العتق» برقم (1506)) جميعهم عن 
(4) صحيح لغيره؛ رواه الدرامي: 4/ 2019» في باب بيع الولاء» من كتاب الفرائتض» برقم (3203). 
وابن حبان في صحيحه: 11/ 325» في باب البيع المنهي عنه. من كتاب البيوع» برقم (4950) كلاهما 
عن ابن عمر كا . 
(5) تقدم تخريجه في باب النية في الوضوء من كتاب الطهارة: 65/1. 
(6) قوله: (والأصل في ذلك... اشتراط) بنصه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 8/ 4095 و4096. 
(7) التفريع (الغرب): 2/ 26 و(العلمية): 1/ 358. ْ 
(8) تقدم تخريجه في باب النية في الوضوء من كتاب الطهارة: 65/1. 


و 


26/6 إِرَاهِي من أي رَديَاخِى لتحي ألتَمسَاقَ 
بغير عتق» ولأن الموالاة سبب لا يورث به(!) مع وجود النسبء فكذلك مع فقده. ولأن 
المسلمين يعقلون عنه فلم يكن له نقل ميراثهم عنه(© بالموالاة كالمتناسبين0©. 


اعلم أن الولاء موروث بالتعصيب دون الفرضء وبذلك قضت الأئمة من الصحابة 


والتابعين. 

قالسحتوة: اجمع المنلمون أن [5: 1/504 القساء لا برةن من اللا لاهن 
أعتقن» أو أعتق من أعتقن» أو ولد من أعتقن وإن سفل من ولد الذكور خاصّة؛ كان ذلك 
الو للد در او الن: 

وقد روي ذلك عن النبي 2016 . 

قال ابن يونس: وكذلك الزوج والزوجة لا يرثان من الولاء شيئًا؛ لأممما من ذوي 
السهاه©»» وذلك كله دليلٌ على أن الولاء يورث بالتعصيب. 

وإذا ثبت ذلك؛ كان للذكور دون الإناث» وللأقرب دون الأبعدء والكبير والصغير 
تسيا ) لأن التقصي فنهما واتعل: 


(1) كلمة (به) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وهي في معونة عبد الوهاب. 

(2) كلمة (عنه) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 

(3) في (ز): (كالمناسبة) وفي (ك): (كالمناسب»» وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 
قوله: (والأصل في ذلك قوله يَللِةِ: «إنما الولاء... بالموالاة كالمتناسبين) بنصّه في المعونة؛ لعبد 
الوهاب: 2/ 374. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 26 و(العلمية): 1/ 358 و359. 

(5) قوله: (قال سحنون: أجمع المسلمون أن النساء لا... زُوي ذلك عن النبي يَكِِ) بنصّه في اختصار ابن 
أبي زيد (بتحقيقنا): 6/ 235. 
والحديث تقدم تخريجه في لمن ولاء المكاتب بعد الأداء من كتاب العتق: 171/6. 

)06( الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 255. 


لم رض 27/6 


30 حابي ته 1 
ال ا ا 

فمّنْ(!) مات وترك موالي؛ ورث ولاءهم أقعدٌ الناس به من الذكورء فإن ترك ابنين؛ 
ورثا ولاء مواليه» ثم إن مات [ك: 121/أ] أحد الاثنين وترك ولدًا ذكرًا؛ فالولاء لأخ 
الابن الميت دون ولده(6. 

قالوانه مسرن كدان 97 المععوة :وان المعقق أر ل ف ادف اكه 

قال مالك* وإن مات الابنان جميعًا وترك أحدهما ابنّاء وترك الآخر أربع بنين ٠؛‏ كان 
الولاء بينهم أخماسًا©. 

قال ابن يونس: والأصل في هذا أن ينظر يوم يموت المولىء فمَّنْ كان أقرب من 
المعكق فهو أحق الم اف 00 


(ويجر العبد ولاء ولده من الحرة إذا تزوجها إلى مواليه. 


ويجر الجد ما يجره الأبء ولا يجر الأخ ولا العم ولا أحد من القرابات سوى الأب 
والحد)60). 


اعلم أن العبد يجر ولاء ولده من الحرة إذا تزوجها إلى مواليه فيرثونه ويعقلون 


وصورة ذلك أن يتزوج العبد270 حرّة معتقة ويرزق منها أولادًا؛ فإن ولاء ولده منها 


لمواليها الذين أعتقوها. 
فإن أعتق العبد؛ ورث ولاء ولده بالنسبء فإن مات العبد؛ جرَّ ولاء ولده إلى 


(1) كلمة (فمن) يقابلها في (ز): (لأنّ من)» وما رجحناه موافق لما في تبذيب البراذعي. 
(2) قوله: (فمن مات وترك... دون ولده) بنصّه في تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 344. 
(3) كلمة (ابن) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وهي في جامع ابن يونس. 

(4) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 344. 

(5) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 253 و254. 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 26. 

(7) كلمة (العبد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وهي في معونة عبد الوهاب. 


253/6 إِبرْاهِينٍ أي ردي كح ألتَحبيَ ألتَمسَانْ 


مواليه الذين أعتقره(1). 
ولو تزوّج حرة لا ولاء عليها؛ كان بقية ميراث0© الولد بعد حصة أمه للمسلمين. 
فإن أعتق العبد؛ عاد إلى مواليه. 


وكذلك الجد يجر ما يجره الأب مادام الأب عبدًاء فإذا أعتق؛ عاد الولاء إليه(©. 

قال ابن القاسم: وإنما يصح جر الجد إلى مواليه فيمن توالد© لولده العبد في حياة 
الجد. أو مات وهو حمل في البطن» ولا يصح فيما حملت به بعد موت الجد ولا ينقلهم 
عن موالي الأه(©. 

فال:سهدرة اواك ها وبعال عضن العيداة والعايعين اد ولقوو له ره 
المعتقة إذا كان زوجها عبدًا لموالي أمه ما دام أبوه عبدًاء فإذا [ز: 504/ ب] أعتق؛ جر 
ولاءه إلى مواليه60». 

قال عبد الوهاب: ولآن انتساب الولد إلى قبيلة أمه وجهتها”' إنما هو لعدم إمكان 
ذلك من جهة الآأب؛ بدليل: أنه لو أمكن ذلك في الابتداء لم ينسب إلى الأم. 

وإذا ثبت ذلك؛ فيجب إذا زال المانع أن يزول ما امتنع من أجله» ويعود النسب إلى 
الآأب. 

قال: وإنما قلنا: إن الجد كالأب في جر الولاء؛ لآن النسب0© يرجع إليه فصحّ جره 


(1) في (ز): (أعتقونه). 

(2) في (ك): (مال)» وما رجحناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(3) قوله: (وصورة ذلك: أن يتزوج... إليه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 375 و376. 

(4) في (ك): (يولد). 

(5) قول ابن القاسم بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 8/ 4126 وبنحوه في البيان والتحصيلء لابن 
وه 32/15 

(6) الجار والمجرور (إلى مواليه) يقابلهما في (ز): (لمواليه). 
قول سحنون بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 13/ 241 وبنصّه في التبصرة» للخمى 
(متحقيقنا): 8/ 4125. ١ ١‏ 

(7) كلمة (وجهتها) يقابلها في (ز): (من جهتها) وما رجحناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(8) في (ز): (السيد)» وما رجحناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 


لبف 0 2396 


كالآأس, وبذلك فارق الأخوة والعمومة وسائر الع بات(1). 


[ في ولاء ابن الملاعنة | 


(وموالى © ابن الملاعنة المعتقة0© لموالى أمه. [وولاؤه لهم](©. 
ولاولاء على ولد الملاعنة الحرة» وميراثه) لعصبته المسلمين27»: مالم يعترف به 
أبوه. 
وولاء ما أعتقته المرأة لهاء وتحر ولاء ما أعتقه عبيدها المعتقون)60. 
قوله: (ومولى ابن الملاعنة المعتقة لموالي أمه)© إنما قال ذلك؛ لأن ولد الملاعنة 
لا نسب له من قبل أبيه؛ لآن أباه نفاه. فنفى ولاه لموالى أمه؛ إذ لا نسب له(00 إلا من 
قبلهاء وكذلك لو كان الولد من زنا؛ فإن ولاءه لموالي أمه(41. 
وقوله(12): (ولا ولاء على ولدالملاعنةالحرة وميرائه(13) [ك: 121/ ب] 
لعصيته(14) المسلمين 150 ما لم يعترف به أبوه). 


(1) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 376. 

(2) في (ز): (ومولى)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(3) في (ك): (والمعتقة)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(4) في (ك): (موالي). 

(5) كلمتا (وولاؤه لهم) ساقطتان من (ز) و(ك)» وقد أتينا مهما من طبعتي التفريع. 

(6) في (ز): (وميراث) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(7) كلمتا (لعصبته المسلمين) يقابلهما في (ز): (عصبته للمسلمين) التي انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب, وما أثبتناه لما في موافق لما طبعتي التفريع. 

(8) التفريع (الغرب): 2/ 27 و(العلمية): 1/ 359 و360. 

(9) جملة (وولاؤه لهم ولا ولاء على... لموالي أمه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(10) جملة (من قبل أبيه؛ لآن... نسب له) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(11) قوله: (لأن ولد الملاعنة لا نسب له... أمه) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 376. 

(12) في (ك): (أصل). 

(13) في (ز): (وميراث). 

(14) كلمة (لعصبته) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(15) كلمتا (لعصبته المسلمين) يقابلهما في (ز): (عصبته للمسلمين)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 


2016 ناهين إي رَدْبَايَِى التي لتَمسَاقَ 

والأصل(1 في ذلك ما رُويّ عن النبي يك إنَمَا الوَلآءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)(2» فتبّت بهذا أن 
الولاء إنما يكون عن عتق» ولاعتق في ولد الملاعنة الحرة وإنما هو حر بالأصالة؛ 
ولذلك كان ميراثه للمسلمين يرثونه ويعقلون عنه مادام أبوه منكرًا له. فإذا اعترف به 
أبوه؛ كان ميراثه له. 

وقوله: (وولاء ما أعتقته المرأة لها وتحر ولاء ما أعتقه عبيدها المعتقون). 

فالأصل في ذلك ما رُوِيَ عن النبي يَكه1© أنه قال: «لاايرث النساء من الولاء شيئًا 
إِلّاما أعتقن, أو أعتق من أعتقن, أو ولد من أعتقن من ولد الذكور دون الإناث)(4». 

وحكى سحنون الإجماع فى ذلك0©. 

فإذا أعتقت المرأة عبدًا؛ كان الولاء لهاء ثم إذا أعتق عبدها المعتّق عبدًا أو أمة؛ جر 
ولأنيها] لك هو ز1ه الستفةو و لان كن ووو رلكمها اع مناعرة 61 ووك ا بحت 


غنه كارا 57 


[ولاء من أعتق عبده عن غبره ] 


(ومن أعتق عبده عن غيره بإذنه. أو بغير إذنه على عوض. أو على60) غير عوض؛ 


فولاؤه للمعتق عنه)(9 , 


(1) كلمتا (أبوه والأصل) يقابلهما في (ك): (أبوه شرح والأصل). 

(2) تقدم تخريجه في باب النية في الوضوء من كتاب الطهارة: 65/1. 

(3) جملة (إنما الولاء لمن أعتق» فثبت... النبي كَكِِ) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(4) تقدم تخريجه في لمن ولاء المكاتب بعد الأداء من كتاب العتق: 171/6. 

(5) قول سحنون بنصّه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 6/ 235. 

(6) عبارة (ولاء ما أعتق مباشرة) يقابلها في (ز) و(ك): (ولاء عتق مباشرة)» وما أثبتناه موافق لما في معونة 
عبد الوهاب. 

(7) قوله: (ولأن كل من ورت ولآء..غنه كالرجل) بئضّه فى المعوتة: لعبد الوهاب:2/ 377. 

(8) حرف الجر (على) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك)» وما أثبتناه في طبعتي التفريع. 

(9) التفريع (الغرب): 2/ 27 و(العلمية): 1/ 360. 


ا 2416 

اختلف إذا أعتق الرجل عبدًا عن غيره بإذنه10) أو بغير إذنه© على عوض.ء أو غير 
عوض 90 لمن يكون الولاء؟ 

فقال:فالك: الو لاه للمحتق عنه؛ أعنقه بأمرة أو نقير أمرة كان المعشق عته حا أو 
مينّاء حاضرًا كان( أو غائبّاء صغيرًا كان0© أو كبيت|61). 

وقاك الوسعيتهالرلةة لسعو اعت عن رادو ديك مره 

وقال الشافعي: إن أعتق عنه229 بغير أمره؛ كان الولاء للمعتق» وإن أعتق عنه بأمره؛ 
كان الولاء للمعتق [ز: 505/ 1] عنه(8) 

قال سحنون: والدليل على أن الولاء للمعتق عنه وميراثه له أن من أعتق سائبة لله 
سبحانه؛ فولاؤها للمسلمين» وعقلها عليهم ولهم الميراث» ولو كان ولاء السائبة 
للذي 7 أعتقها؛ لورثهاء وكان العقل على عاقلته. 

قالسيحنون: ومنعق الينائية كأنة أعتق هرم المسدلي. (10). 

قال ابن يونس(41): ولم يختلف فيما أنفذه الوصي عن الميت من عتق بأمره أن 
الولاء للميت» وكذلك ما يعتق عنه بغير أمره. 


(1) في (ك): (بأمره). 

(2) في (ك): (أمره). 

(3) عبارة (على عوضء أو غير عوض) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(4) كلمة (كان) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) كلمة (كان) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 347 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 328. 

(7) كلمة (عنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(8) قوله: (وقال أبو حنيفة: الولاء للمعتق... للمعتق عنه) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 992 
والمعونة» لعبد الوهاب: 372/2. 

(9) في (ز): (للتي). 

(10) قول سحنون بنحوه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 328 وبنصّه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 6/ 212. 

(11) كلمتا (ابن يونس) يقابلهما في (ز): (سحنون)؛ وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 


202/6 ناهين إي ركريًات لبي ألتَمسَانَ 

وقد "أعتقت عائشة هآ عن أخيها عبد الرحمن رقايًا كثيرةً بعد موته"17)» وكان 
ولاؤهم لمن يرث الولاء عن أخخيها©. 

قال ابن يونس: وذلك حجتنا على الشافعي حيث يقول: إن أعتقهم عنه بأمره؛ 
فالولاء للمعتق عنه. وإن كان بغير أمره؛ فالولاء للمعتق. 

وعلى أبي حنيفة حيث يقول: إن0© أعتقهم بأمره أو بغير أمره؛ فإن الولاء 
للمعتق (4, 


[ لمن ولاء السائبة؟] 


واختلف هل يكره ذلك؟ ام لا؟ 

فظاهر المذهب جواز ذلك من غير كراهة» وقد أعتق جماعة من الصحابة سوائب» 
وكان ولاؤهم للمسلمين» ولو كان ذلك مكرومًا؛ ما فعلته الصحابة. 

قال سحنون: والسائبة التي نزل القرآن بالنهي عنها من الأنعام لا من العبيد©. 
وذكر اللخمي عن مالك كراهة ذلك عن مالك27). 

وفي كتاب ابن المواز: وقد [ك: 1/120] ترك الناس عتق السوائبء. فإن فَعَله أحد؛ 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 347. 

(2) رواه مالك في موطئه: 5/ 1133» في باب عتق الحي عن الميت»ء من كتاب العتاقة والولاء» برقم 
(2888) عن يحيى بن سعيد. 

(3) كلمة (إِنْ) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(4) الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 213. 

() التفريع (الغرب): 2/ 27 و(العلمية): 1/ 360. 

(6) قوله: (أجمع المسلمون على أن من أعتق سائبة... من العبيد) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي 
زيد: 13/ 238. 

(7) كلمتا (عن مالك) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 
التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 8/ 4098. 


ان ماج | اا حا تي ا اك 
ا ا 203/6 
فولاؤه للمسلمين7). 

واختلف إذا أعتق سائبة لمن يكون الولاء؟ 

فمشهور المزهت اتسكون20 لجناعة المسلمية: 

وقال مطورّف وابن الماجشون: الولاء للمعتّق0©): ولاسائبة تعرف عندنا في 
الإسلاه0©. 

قال عبد الوهاب: وإنما سمّي سائبة؛ لأن المعتّق رفع يده عنه من كل وجه من جهة 
الملك والولاى فصار ولاؤه لغير مالك بعينه؟ بل لجماعة السام 00 


اختلف في ميراث اللقيط والمنبوذ؟ 

فقال مالك يانه ارو جا مون را دصي مر ين يد 
العزيزء وأهل المدينة. 5 فقهاء الأمصار7/». 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه يوالي من يشاء ويرثه ويعقل عنه(8) 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك قوله تعالى: #قإن لم تَعَلَمُوَا مَابَآءَهُمَ 


(1) قوله: (وفي كتاب ابن المواز: وقد ترك... فولاؤه للمسلمين) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 13/ 239. 

(2) كلمة (يكون) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) قوله: (وقال مطرّف وابن الماجشون: الولاء للمعّق) بنصّه في عقد الجواهر» لابن شاس: 3/ 1196. 

(4) قوله: (ولا سائبة تعرف عندنا في الإسلام) بنصّه في الاستذكار» لابن عبد البر: 7/ 368 والمنتقى. 
للباجى: 8/ 345. 

)030 المعونة لعبد الوهاب: 2/ 373. 

(6) عبارة (لملتقطه من ميراثه) يقابلها في (ز): (من ميراثه لملتقطه) بتقديم وتأخير. 
والتفريع (الغرب): 2/ 27 و(العلمية): 2/ 393. 

(7) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 368 و369. 

(8) قول أبي حنيفة بنحوه في الاستذكار» لابن عبد البر: 7/ 160. 


204/6 ناهين أي ردي فق التي مساق 
فَإِخْوَتُكم فى اللرين وَمَوَلِيكْة» [الأحزاب: 5]» واللقيط لا يُعرف له أتٌء فهو مولى 
وقد روي عن عمر يَلْكَهُ من طريق صحيح أنه [ز: 505/ ب] قال: "اللقيط حر 
وولاؤه للمسلمين وعقله علينا"(1). ْ 
ثم لا يخلو اللقيط إِمَّا أن يكون حرا أوعبدًا لغير الملتقط» وليس التقاطه يوجب 
ملكه. فبأي وجه يجب ولاؤه لملتقطه وهو لم يثبت يشت له عليه© ملك ولا عتق» وقد قال 
اللبي لِ: «الوّلاءُ لِمَنْ أَعَْقّ)60. 


[في العتق إلى أجل] 


(ومن أعتق عبده أو أمته إلى أجل؛ لم ؛ يعتق قبل حلول الأجل. 


ولا يجوز وطء المعتّقة إلى أجل)!©. 


وإنما قال(©: (لم يعتق العبد©» قبل حلول الأجل)؛ لأجل حق السيد, فإنه قد تعلق 
له حق بخدمته في الأجل؛ فلذلك لم ب يعتق؟ اللهم إِلّا أن يُسقطٌ السيد حقه فيعتق. 
وإنما لم يجز وطء المعتقة إلى أجل؛ لأنه وطء مؤقت77) فأشبّه نكاح المتعة» وقاله 


جماعة من التابعب. (8) 


(1) رواه البخاري معلقا: 8/ 154» في باب الولاء لمن أعتق» وميراث اللقيط» من كتاب الفرائفض» عن عمر 
بن الخطاب ويه . 

(2) كلمة (عليه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(3) تقدم تخريجه في باب النية في الوضوء من كتاب الطهارة: 65/1. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 27 و(العلمية): 1/ 360. 

(5) كلمة (قال) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(6) كلمتا (يعتق العبد) يقابلهما في (ك): (يعتق العبد العبد). 

(7) جملة (فيعتق» وإنما لم يجز... وطء مؤقت) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه في جامع 
ابن يونس. 

(8) قوله: (وإنما لم يجز وطء... التابعين) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 431. 


اا 001 46 


(والعتق * على الوضانا ذا كاد مع اراس كان أو تطوعا. 


فإن كان واجبًا مطلقًا؛ فهو مُبَدَأء وإن كان تطوعًا مطلقًا؛ فهو وغيره من الوصايا سواء. 
وقد قيل: إنه 20110 

قال مالك يدانه ايفين الشخة المعميرك هنا أن العكى + د على لوصا ناما 

بعينه0» ولم يُفْرّق7© بين أن يكون واجبًا أو تطوعا. 

قال أشهب: وبلغنا أن النين يلك وأبا بكر وعمر قضوا بذلك © 

قال أشهب: ويدل عليه أن معتق الشقص يتمم عليه. ولا يفعل ذلك في [ك: 
0إ ب] غيره من صدقة أو غيرها. 

وإن وصى بعتق نسمة بغير9© عينهاء فإن كانت واجبة؛ كانت مبدأةٌ على الوصاياء 
وإن كانت تطوعًا؛ كانت بمنزلة سائر الوصايا إذا ضاق 6 الغلث. 

وذكو اسن الاح 77كوانة الماجشون أن الرقبة التي ليست بعينها تبدأ على 
الوصايا(8). 


555 


(0) التفريع (الغرب): 2/ 27 و(العلمية): 1/ 361. 

(2) قول الإمام مالك بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 43 وبنصّه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 11/ 140 والتبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 3608. 

(3) كلمة (يفرّق) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) قوله: (قال أشهب: وبلغنا أن النيق... قضوا بذلك) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 3608. 

(5) كلمة (بغير) يقابلها في (ز): (من غير). 

(6) في (ك): (طاق). 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 27 و(العلمية): 1/ 361. 

(8) قوله: (قال أشهب: ويدل عليه أن... على الوصايا) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
1 140 و141. 


20606 إِرْاهِيَ من بي داكي لبي مساق 


كتاب النكاح 


قال يَوْإئهِ10): النكاح مندوتٌ إليه» وذهب داود إلى وجويه(0. 


وسبب الخلاف تعارض الظواهر فلداود قوله سبحانه وتعالى: #فآنكخوأ ما ط 
لَكم مِنَ آليْسَاءِ» [النساء: 3]» والأمر على الوجوب. 

وقوله يَكلِةِ: ١تَناكَحوا‏ تناسلوا ني مُكَائْرٌ بِكُمْ الأمم)(6. 

والدليل على أنه ليس بواجب هو أن الله تعالى خيّر في الآية بين التكاح وملك 
اليمين» فقال تعالى: #قَإِنَ حِفْثُرَ ألا تَعْدِلُوا فَوحِدَةَ أَوَ مَا مَلَكْتَ أَيَمَمْكُمَ4 [النساء: 3]. 
والتسرّر غير واجب باتفاق» فلو كان النكاح واجبًا ما صم التخيير بينه وبين ملك اليمين؛ 
إذ لا يصح التخيير بين واجب وبين ما ليس بواجب؛ لأن ذلك مود( إلى إبطال حقيقة 
الواجبء وأن يكون تاركه غير آن,(6. 

ولقوله60 وَكَِ: يا مَعْشَرٌ الشّبَابٍ مَنِ الا سْتَطَاعَ مِنْكمُ البَاءَةَ فلْمتَرَوّخ)0©. 


(1) عبارة (قال يَدَلَثه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس 
ومسالك ابن العربي. 

(2) قوله: (النكاح مندوب إليه. وذهب داود إلى وجوبه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 473 
والجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 206. 

(3) حسن صحيح. رواه أبو داود: يات البو كن اريت ف لم اليل الا فين كنات 
الكاعء يرقم (2050) عن معقل بن يسان 4289 إن سول الله كز قال «تَرَوّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِني 
مُكَائٌْ بَكُمُ الأممة. 

(4) في (ك): (يؤدي)» وما رجحناه موافق لما في معلم المازري. 

(5) من قوله: (وسبب الخلاف: تعارض الظواهر؛ فلداود) إلى قوله: (وأن يكون تاركه غير آثم) بنصّه في 
المعلم» للمازري: 2/ 127 و128. 

(6) في (ز): (لقوله). 

(7) متفق على صحته. رواه البخاري: 7/ 3 في باب من لم يستطع الباءة فليصم» من كتاب النكاح» برقم 
(5066). 
ومسلم: 2/ 1018. في باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» ووجد مؤنه» واشتغال من عجز عن 
المؤن بالصومء من كتاب النكاح؛ برقم (1400) كلاهما عن عبد الله بن مسعود وََتَهُ. 


اجر راك تت ل 27/6 

والباءة هي القدرة عليه. 

فقصرٌ الأمر على الشباب» يدل(17) على انتفاء وجوبه» ولأن المقصود منه الوطء 
وليس بواجبء فكان السبب أُوْلَى أن لا يكون [ز: 506/ أ] واجبّاء ولأنه0© عقد معاوضة 
فلم يجب ابتداءً بالشرع كالبيع؛ ولأنه عقَدٌ يُتوصل به إلى استباحة الفرج فلم يجب 
كشراء الأمة(08, 

واحتجٌ عبد الحق في نكته على أن النكاح مندوبٌ إليه بقوله تعالى: #قَآنكحُوأ مَا 
طاب لَكُم ين آليِسَآ4 [النساء: 3]» قال: وهذا على موجب47 اللغة لا يقتضي الوجوب؛ 
لآن القائل إذا قال: (كل ما طاب لك) إنما خيّره ولم يوجب ذلك عليه. 

فإن قيل: إن قوله تعالى: #قَآكحُوأ مَا طَابَ لكُم4 إنما عنى به(© النكاح الذي هو 
حلال لا غيره! 

قيل له: هذا الذي ذكرت مفهومٌ من قوله تعالى: قآنكحُوا» أنه النكاحٌ الحلال©6) 
لا السّفاح7». 

واستدل أيضًا هو وابن رشد في مقدماته على ذلك بقوله تعالى: #وَالّذِينَ هم لِفْرُوجِهُمَ 
َغِطظُونَ (© إلا عَلَ أزْوِهمْ أو ما مَلكَتْ أَْمَدْهمْ فَإُِّمْ عر مَلُويرت4 [المؤمنون: 5: 6]. فدلّ 
على أن النكاح غير واجب؛ لأن مَنْ حَفْظ فرجه عن الزنا بملك يمينه» أو باستغنائه عن 
التكاح توجّهت له المدحة من الله سبحانه80». 

قال عبد الحق: وليس الغرض التطويل في هذا النوع» وفيما [ك: 119/ أ] قدّمناه 


(1) في (ك): (فدل). 
(2) في (ز): (لأنه)» وما رجحناه موافق لما في إشراف عبد الوهاب. 

(3) قوله: (ولقوله يَكِةِ: ايا معشر... كشراء الآمة) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 685. 
(4) في (ز): (مذهب»» وما رجحناه موافق لما في نكت عبد الحق. 

(5) عبارة (إنما عني به) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز)» وما أثبتناه في نكت عبد الحق. 

(6) كلمتا (النكاح الحلال) يقابلهما في (ك): (الحلال التكاح) بتقديم وتأخير. 

(7) النكت والفروقء لعبد الحق الصقلي: 1/ 207. 

(8) التكت والفروقء لعبد الحق الصقلي: 1/ 207 والمقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 452. 


26/6 ناهين إي ردي تخىَ لبي ألتَمسَان 
كفاءة12), 

قال ابن رشد: فإذا ثبت بهذه الأدلة أن النكاح غير واجب؛ عل 2 أن الأوامر(6) 
الواردة في القرآن في النكا- 7 تدل0© على الندب لا على الإباحة. 

والدليل على ذلك حض رسول الله يكِهِ على النكاح وترغيبه فيه» وخبيه عن التبتل 
وهو ترك النكاح, فقال ككِ: «َرَوَجُواء فَإِنّي مُكَائْرٌ بَكُمْ الأَمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِك©»» وقال 
رسول الله عد رلا رَهْبَانِئَةَ فى الإسلام ولعن عل المتبتلين والمتبتلات)2)79, ومعنأه: 
التاركين للنكاح استنانًا وشرعًا(©. 
إل ه097 لأن حفظً دينه عليه واجب. 

ويكون مندوبًا في حق من يكون مشتهيًا له ويوجد منه النسل» ولاا يخشى على نفسه 
الوقوع190) في المحرم, ولا ينقطع به عن أفعال الخير. 
يأ النساء» أو خصيء أو مجبوبء أو شيخ فانٍ- ولا ينقطع به عن فعل الخير. 


(1) التكت والفروق» لعبد الحق الصقلي: 1/ 208. 

(2) في (ز): (اعلم). 

(3) في (ز): (الأمور). 

(4) الجار والمجرور (في النكاح) ساقطان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 

(5) كلمة (تدل) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) حسن.ء رواه ابن ماجة: 1/ 592 في باب ما جاء في فضل النكاح» من كتاب النكاحء برقم (1846) عن 

(7) ضعيفء رواه عبد الرزاق مرسلا في مصنفه: 8/ 448. برقم (15860) عن طاوس أن رسول الله ككل 
قال: «لا خِرَّام وَلَا زَمَامَ وَلَا سِيَاحَة). وَرَادَ ابْنُ جِرَيْج: «وَلَا تس ادف في الإشلام». 

(8) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 452 و453. 

(9) في (ك): (بإذنه). 

(10) كلمتا (نفسه الوقوع) يقابلهما في (ك): (نفسه منه الوقوع). 
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1 0 و 
ويكون(!) مكروها] في حق من لا يشتهيه وينقطع به عن عبادته وقرباتهة©. 


ظ [حكم زواج الصفيرة] 
اضر 


أما البكر؛ فلا خلاف فيها بين العلماء» وقد زوّج أبو بكر الصدّيق كلكَهُ عائشة من 
رسول الله يَكِةِ وهي بنت سبع (4) سنين» خرجه مسلم60©. 

وانعدل على ذلك ينس أضبحابنا قر له عازن لوال تين برق الختعيش ون 1 
إن أَرتبَشْرَ فَعِدّمْنٌ تلسَهُ أَطْهْرٍ وى لَرْ محِضَنَ4 [الطلاق: 4]؛ فجعل عليها العدة قبل بلوغهاء 
والعدة لا تكون إِلّا عن نكاح؛ فدلٌ ذلك على جواز نكاح الصغيرة. 

[ز: 506/ ب] قال الأمهري: ولأن أحدًا لا يكون نظره [لغيره]0©» كنظر الإنسان 
لنفسه إِلّا الأس؛ لأنه ينظر لولده كنظره لنفسه؛ فجاز9؟ له أن يعقد على ابتته الصغيرة؛ 
لهذه العلة60), 

وأما الثيب فاختلف فيها على ثلاثة أقوال: 

فقال سحنون: يجبرها الأب؛ بلغت بعد الطلاق أو لم تبلغ. 


(1) جملة (مباحًا في حق من لا إرب له... الخير» ويكون) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) قوله: (وقد يختلف حكمه بحسب اختلاف الأحوال... عبادته وقرباته) بنصّه في المعلم» للمازري: 
2 18 و129 باستثناء قوله: (ويكون مباحًا في حق من... شيخ فانٍ) فهو بنصّه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 4/ 1777. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 29 و(العلمية): 1/ 361. 

(4) في (ك): (تسع). 

)050 رواه مسلم: 2/ 1039 في باب تزويج الأب البكر الصغيرة» من كتتاب لكام برقم (1422) عن 
عائشة ذا : أن التي يكل تَرَوّجَهَا وَهِيِ بنْتَ سَبْعِ سين وَرفْثْ إلَيْهِ وَهِي بِنْثٌ يَسْع سَنِينَ وَلَعَبْهَا 
مَعهَاء وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتَ تّمَانَ عَشْرَة). 

(6) كلمة (لغيره) ساقطة من (ز) و(ك) وقد أتينا مها من مخطوط شرح الأببري. 

(7) في (ك): (فجائز). 

(5) من قوله: (أما البكر؛ فلا خلاف فيها بين العلماء) إلى قوله: (أن يعقد على ابنته الصغيرة؛ لهذه العلة) 
بنصّه في مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [126/ أ]. 


220/6 نْاهِيمنٍ بي دياك لبي ألتَمسَانَ 

وقال ابن القاسم وأشهب في كتاب ابن المواز: يجبرها قبل البلوغء ولا يجبرها 
بعده(1). 

0 1 8 )2 ا 3 

وقال أبو التمام: لا تجبر بحالٍ سواء© بلغت أو لم تبلغ0©. 

فوجه قول سحنون هو أنها صغيرةً فللأب إجبارها على النكاح [ك: 119/ ب]..ولا 
يزيله من يده زوال البكارة كالنفقة. 

يريد: لأنَّ(4 النفقة ترجع على الأب. 

ووجه قول ابن القاسم وأشهب هو أن الذي أثبت ولاية أبيها عليها إنما هو الصغر 
والبكارة» فإذا مضت البكارة؛ بقيت ولاية الصغرء فكان للأب أن يجيرها ما دامت 
صغيرة» وذلك ما لم تبلغ» فإذا بلغت؛ انقطع حكم الصغر وصارت كبيرةً افتضت بنكاح 

57-0 > (5) يانه 60 

صحيح وبلغت؛ فلم تجبر على النكاح” ' كالثيب البالغ” 1 

ووجه قول أبي التمام هو أن العلة الموجبة للإجبار إنما هي البكارة» فإذا زالت 
البكارة؛ زال الإجبار. 


وذهب الشافعي [إلى ]77 أنها لا تزوج حتى تبلغ. 
ودليلنا قوله وَلةِ: مامه اليتِيمَةٌ فى تَفْسِهًا)» فدلٌ على أن ذات الأب 
(1) قوله: (فقال سحنون: يجبرها الأب... يجبرها بعده) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 
4 396. 1 
(2) كلمة (سواء) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(3) قوله: (فقال سحنون: يجبرها... أو لم تبلغ) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1796. 
(4) في (ك): (أن). 
(5) الجار والمجرور (على النكاح) ساقطان من (ز) وقد انفردت بهما (ك). 
(6) من قوله: (فوجه قول سحنون هو: أنها صغيرة) إلى قوله: (فلم تجبر على النكاح كالثيب البالغ) بنحوه 
في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 217. 
(7) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 
(8) حسنء رواه أبو داود: 2/ 231» في باب الاستثمار» من كتاب النكاح» برقم (2093). 
والنسائي: 6/ 87) في باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة» من كتاب النكاحء برقم (3270) كلاهما 


00 1-0 
عن بي هريره 2كدُه . 


اود ا ا فا 21/6 
بخلافها(). 

ولأنه عقد على منفعة؛ فجاز أن يملكه الأب على الثيب الصغيرة كالإجارة» ولأنه 
عق يتضمن عوضًا؛ فجاز أن يملكه الأب على الثيب الصغيرة كالبيع ©. 


(ويجوز عقده على البكر البالغ بغير إذنها. 
والاختيار أن يستأذنها قبل العقد عليها)60. 

نما قال ( حضو 40 عقده0© عليها بغير إذنها)؛ لما روي "أن القاسم بن محمد 
وسالم بن عبد الله(20 كانا يتكحان بناتهما ولم يستأمروهن"27». 

قال مالك: وذلك الأمر عندنا(8). 

ولقوله يَكِِ: 'تُسَتَأمَرُ اليَتِيمَةُ فى نَفْسِهًا؛ فدلٌ على أن غيرها بخلافها(©. 

قال الأمبري: ولأنها ليست من أهل النظر لنفسها؛ لأنها لم يبرز وجههاء ولا عرفت 
أحوال الرجال ولا اختبرتهم فتعرف مصالح نفسهاء فكان أمرها إلى أبيهاء واختيار ذلك 


(1) قوله: (وذهب الشافعي أنها... بخلافها) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 475. 

(2) قوله: (ووجه قول أبي التمام هو: أن العلة... كالبيع) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 
وقوله: (ولأنه عق على منفعة؛ فجاز... كالبيع) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 688. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 29 و(العلمية): 1/ 361. 

(4) عبارة (قال: يجوز) يقابلها في (ز): (قال ذلك أنه يجوز). 

(5) في (ز): (العقد). 

(6) في (ك): (عبد الرحمن)» وما رجحناه موافق لما في موطأ مالك. 

(7) رواه مالك بلاغًا في موطئه: 3/ 750) في باب استئذان البكر» والأيم في أنفسهماء من كتاب النكاح. 
برقم (1916). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 7/ 188» برقم (13666) كلاهما عن القاسم بن محمد. وسالم بن عبد الله 
زكديها الك 

(8) قوله: (رُوي أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله... الأمر عندنا) بنصّه في الموطأء للإمام مالك: 
3/ 750. 

(9) قوله: (ولقوله وَكلِّ: اتستأمر... غيرها بخلافها) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 474. 


22/6 إِرْاهِينٍ بي رَدرَا يخ لدبي مساق 
إليه؛ لمعرفته بذلك17»» وقصور معرفتها هي عن ذلك؛ فجاز لهذه العلة عقده عليها 
جر](2, 

قال عبد الوهاب: ولأنْ كل ولاية ثبت للأب على الصغيرة البكر لم تزل بمجرد 
البلوغ كالولاية في المال» ولأنه لا(© يفتقر في عقد نكاحها إلى نطقها مع القدرة عليه( 
كالصغيرة0©, 

وإنما قال: (والاختيار: أن يستأذنها قبل العقد عليها»)؛ فلقوله يَكِّ: «شَاورُوا 
النْسَاءٌ في أَضَاعِهِنَ 00 

قال الأميرى توكذلك سحن !5 [0© أنيشاون أمها نهنا ولميى ذلك بايا 
عليه ولا(00© يزوجها أبوأبيها على قول مالك؛ ألا ترى أنه لما لم يكن في باب الميراث 


(1) عبارة (إليه؛ لمعرفته بذلك) يقابلها في (ك): (إليه؛ لأنه لم يبرز وجهها ولمعرفته بذلك)» وما رجحناه 
موافق لما في مخطوط شرح الأببري. 

(2) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [125/ ب]. 

(3) حرف النهي (لا) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك)» وما أثبتناه في معونة عبد الوهاب. 

(4) في (ز): (عليها). 

(5) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 474. 

(6) عبارة (قبل العقد عليها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) قوله: (فلقوله يَكِّ: اشاوروا النساء في أبضاعهنً) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 474. 
والحديث رواه ابن وهب في جامعه: 1/ 136, برقم (231). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 7/ 199» برقم (13706) كلاهما عن عدي الكندي ذَللكَهُ. 
وأصله متفق على صحته. رواه البخاري: 9/ 221 في باب لا يجوز نكاح المكره؛ من كتاب الإكراه 
برقم (6946). 
ومسلم: 2/ 1037 في باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت, من كتاب النكاح: 
برقم (1420) عن عائشة كلكا أنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الى يُسْتَأَمَرُ النَسَاءُ فِي أَبضَاعِهِنَ؟ قَالَ: 
١انَعَمْ)‏ قَلْتٌ: إن البكرٌ 0 نسحيو َتَسْكَتٌ؟ قَالَ: «سَكاتهًا ِذْنْهَاا وهذا لفظ البخاري. 

(8) كلمتا (وكذلك يُستحب) يقابلهما في (ز): (وكذلك أنه يُستحب). 

(9) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(10) كلمتا (عليه ولا) يقابلهما في (ز): (عليه قال مالك: ولا). 


را رت ا 22/6 
كأبيها؛ فكذلك لا يكون في باب17) عقد النكاح عليها كالأبء والله أعله0. 
وعليه أن يستأذنها قبل العقد عليها(©؛ لأن ذلك أطيّب لقلبها: وأدوم لصحبتها 


مع زوجها. 
وقيل: إنه ربما كان مها عيبٌ لم يعلم به0© الوليء فإذا استأذها [ز: 507/ أ] أعلمته 


[ك: 1/118] قال اللخمي: وهو أحوّط؛ ليخرج من الخلاف, وليكون العقد 
على 277 صفة مجمع عليها(©» فإن أبا حنيفة يقول: لا تزوج إِلّا بإذنها(©, 


(وعنه في البكر المعنسة: وهي التي قد علت100) سئهاء وعرفت مصالح نفسها 
روايتان: 

إحداهما جواز العقد عليها كالبكر الحديثة السن. 
والرواية الأخرى منع عقده عليها إِلّا بإذنها كالثيب)(01. 
توح القنو 3 الارل هيو أن العلنةاق اسار انكر التعديهة اليب إنهنا كان لاج : 


(1) كلمة (باب) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) مخطوط الأزهرية لشرح الأبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [125/ ب و126/ أ]. 

(3) جملة (وعليه أن يستأذنها قبل العقد عليها) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز)» وما أثبتناه في معونة 
عبد الوهاب. 

(4) في (ك): (لنفسها). 

(5) كلمة (به) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) كلمتا (فتحرر منه) يقابلهما في (ز) و(ك): (فاشترطه على الزوج). 
قوله: (وعليه أن يستأذنها قبل العقد... فتحرر منه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 474. 

(7) في (ز): (عن). 

(8) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1795. 

(9) قول أبي حنيفة بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 474. 

(10) في (ز): (علا)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(11) التفريع (الغرب): 2/ 29 و(العلمية): 1/ 362. 


6 آ2 ناهين أي ركريًَ تخ التي ألتَمسَانَ 
البكارة» والبكارة موجودة في المعنسة؛ فوجب أن يجيرها لذلك. 

ووجه القول الثاني هو أن المعنى الموجب للإجبار في المعنسة إنما هو عدم خبرتها 
بالأمورء وقلة معرفتها بمصالحهاء والمعنسة(1) قد عرفت مصالح نفسها فكانت 
كالئش 0©, 

وأخقلت نيل التعقيس؟ 

فقيل: ثلاثون» وقيل: أربعون» وقيل: خمسون. 


والأصل في ذلك ما خرجه البخاري عن خنساء بنت خدام أن أَبَامَا زَوَّجَهَا وَهْىَ 
00 فَكَرمَتٌ ذَلِكَء فَأَتَتْ رَسُولٌ الله يَكهِ «قَرَدَ نِكَاحَةُ)(5. 

وقال رسول الله وكةٌ: «الْأيّم أَحَقَ بِتَفْسِها مِنْ وَلِيّهَاك خرجه مسله0©. 

وفي عقن الروايات: الكت أَحَق بَِفْسِهَا من وَلِيّهَا)(27, ل 


(2) قوله: (فوجه القول الأول هو: أنْ العلة... كالّب) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 475. 

23 قوله: (واختلف في حد التعنيس... الخمسين تعنيس) بنحوه في منتخب الأحكام, لأنن ابى زمدين: 
1/ 330 والجامع. لابن يونس (متحقيقنا): 10/ 174 والمنتقى. للباجي: 7/ 528. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 29 و(العلمية): 1/ 362. 

(0) رواه مالك في موطته: 3 في باب جامع ما لا يجوز من النكاح. من كتاب النكاحء برقم (502). 

والبخاري: 18/7 في باب إذا زوج ابتنه وهي كارهة فنكاحه مردود؛ من كتاب النكاح؛ برقم (5138) 
كلاهما عن خنساء بنت خذام الأنصارية يها . 

(6) رواه مالك في موطته: 3/ 749 في باب استئذان البكرء والأيم في أنفسهماء من كتاب النكاح؛ برقم 
(495). 

ومسلم: 2/ 1037: في باب استئذان الثيب في التكاح بالنطق» والبكر بالسكوت» من كتاب التكاح؛ برقم 


(1421) كلاهما عن ابن عباس وها . 
)0( رواه مسلم: 2/ 27 2 باب استعكذان التي 2 النكاح بالنطق. والبكر بالسكوت» من كتاب النكاح. 


برقم (1421) عن ابن عباس ذَلكَا . 
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سانكم ام اب | عا | 3 1 4 1 
ات ا ها 25/6 
ولأنها(!» قد خبرت أمرها وعرفت مصالح نفسها©» وزال الحجر عنها في مالها؛ فوجب 
انتفاء الإجبار عنها في مالهاء ولأن الإجبار*© لو لم يزل عنها لم تبق امرأة( تروج بإذنها 
[ولا معنى لرفع الإجبار» وذلك باطل]0© مع أنه لا خلاف فيه © . 

فقيل: هي الثيب خاصة77). 

وقال القاضي إسماعيل: الأيم هي التي لا زوج لها بالعًا كانت أو غير بالغ؛ بكرًا 
كانت أو ثيًا(6). 


اعلم أن الثيوبة التي ترفع الإجبار هي ما كانت عن 10 نكاخ صحيح. أو شبهة 
نكاحء أو ملكء أو شبهة ملك4117). ْ 

واخحتلف إذا كانت الثيوبة عن زنا أو غصب؟ 

فقال مالك في "المدونة"420: وإذا زنت البكر فحُدَّت أو لم تحد؛ فلأبيها أن 


(1) كلمة (ولآنها) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(2) في (ك): (شأنها). 

(3) عبارة (عنها في مالهاء ولآن الإجبار) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) كلمة (امرأة) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(5) عبارة (ولا معنى لرفع... باطل) ساقطة من (ز) و(ك)» وقد أتينا بها من معونة عبد الوهاب. 
(6) قوله: (وقال رسول الله كَكِةِ: «الأيم... فيه) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 475. 

(7) قوله: (هي الثيب خاصة) بنصه في المعلم» للمازري: 2/ 146. 

(8) قول القاضي إسماعيل بنصّه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 4/ 216. 

(9) التفريع (الغرب): 2/ 29 و(العلمية): 1/ 362. 

(10) في (ك): (من). 

(11) قوله: (الثيوبة التي ترفع الإجبار... شبهة ملك) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 476. 
(12) الجار والمجرور (في المدونة) ساقطان من (ز) وقد انفردت بهما (ك). 


26/6 راهِيَنٍ أي زر ىلحي ألتَّمِسَان 


يزوجها كما يزوّج البكر(. 

وذكر ابن حارث عن ابن عبد الحكم أنه قال: لا يزوجها أبوها إلا برضاها 
كالثت 6(0, 

قال ابن محرز: واختّلف في تعليل ذلك» فمنهم من يقول: إِنَّ العلة في ارتفاع الولاية 
عن الثيب هي أن دخول زوجها بها ينشطها(© ويزيل حشمتهاء والزنا لا تزداد به البكر () 
إلا حياءً وانكسارًا؛ لقبح ما ارتكبتء [ك: 118/ ب] والعار الذي يلحقها ويزهد في 
نكاحها؛ فوجب بقاء الإجبار عليها0©. 

ولأن البكارة يتعلق بها حجران: حجر في المال وإجبار [ز: 507/ ب] التزويج» ثم 
ثبت أن ولاية المال 6 لا تسقط عنها بهذا الفعل» فكذلك إجبار النكاح9©. 

ومنهم من يقول: لأنها تتهم أن تكون قصدت رفع ولاية أبيها عنها بما أحدثت80©, 
فلم تمكن من ذلك. 

قال: وهذا ينتقض بما لو زوجت نفسها بغير ولي ودخل بها الزوج؛ فإنها تتهم 
وترتفع ولاية أبيها© عنها بذلك. 

قال اللخمي: وأرى أن تكون كالثيب بالنكاح؛ لمعرفتها ومباشرتها ذلك. 


(1) مبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 414. 

(2) قوله: (وذكر ابن حارث عن ابن عبد الحكم... برضاها كالثيب) بنصّه في الجامع» لابن يونس 
(يتحقيقنا): 4/ 218. 

(3) في (ك): (يبسطها). 

(4) كلمة (البكر) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) قوله: (إنَّ العلة في ارتفاع الولاية... الإجبار عليها) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 476. 

(6) في (ز): (النكاح)» وما رجحناه موافق لما في إشراف عبد الوهاب. 

(7) قوله: (ولآن البكارة يتعلق... إجبار النكاح) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 688 و689. 

(8) في (ز): (أخذت). 

(9) كلمتا (ولاية أبيها) يقابلهما في (ك): (ولايته). 


0 1 
تر ا 27/6 
ور 0 
في صفة الإذن؛ لأنها تستحي أن تقول: نع () 


(وإن زوّجها الأب بغير إذنها؛ ففيها روايتان: 
إحداهما أن النكاح باطل. 
والرواية الأخرى أنه( صحيحٌ يجوز بإجازتها إذا كان قريباء ويبطل بردّها). 
اختلف إذا زوَّج الأب ابنته الثيّب بغير إذنهاء فبلغها ذلك فرضيت به فذكر ابن 

الجلّاب في ذلك6507 روايتان: 

إحداهما أن النكاح باطل. 

والرواية الأخرى أنه صحيح يجوز بإجازتباء إذا كان قريبّاء ويبطل بردها. 

فوجه المنع هو أنه نكاحٌ لا يملك الزوج من إيقاع طلاقه شيئًا6» فكان باطلا 
كالعقد على المعتدّة» ولأنه نكاحٌ موقوف على إجازة؛ فلم يصح. 

أصله قوله: (زوجتك ابنتي إن ار 

ووجه الجواز ما رُويَ أن الخنساء زوَّجها أبوها كارهة» فخيّرها رسول الله يك 270, 
ولآن لتقمل يعضد ق«اللقطة بعت اتقضناء الدة وكين موقر فا على إنحافة المالاكة 
فكذلك النكاح0©, والأول أصح وأقيّسء والله أعله©. 


(1) حرف الجر (عن) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1797 و1798. 

(3) كلمة (أنه) يقابلها في (ز): (أن النكاح)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 29 و(العلمية): 1/ 362. 

(5) كلمتا (في ذلك) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 

(6) كلمة (شيئًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) تقدم تخريجه في وجوب استئذان الثيب البالغ في تزويجها من كتاب النكاح: 254/6. 

(8) في (ك): (الناكح)؛ وما رجحناه موافق لما في إشراف عبد الوهاب. 

(9) قوله: (فوجه المنع هو: أنه نكاخ لا... أصح وأقيّسء والله أعلم) بنصّه في الإشرافء لعبد الوهاب: 


26/6 إنَاهِيَنٍ إي وى تبي ألتَّمِسَاقَ 

وقال ابن القاسم: بلغني أن مالكًا قال مرة: إن كانت بغير البلدء أو فيه فتأخر 
إعلامها؛ لم يجزء وإن قرب؛ جاز١0.‏ 

وقال أصبغ في كتاب ابن المواز: اختلّف قول مالك في ذلك فقال مرةً: لا أحب 
المقام عليه» وإن رضيت. 

وقال أيضًا: إذا رضيت به؛ جاز(2» ولم يفرّق بين أن يكون ذلك عن قرب أو بُعد. 

واختلف بعد القول بمنع الإجازة في صفة الفسخء فقال ابن القاسم: يُفسخ قبل 
البناء ويشستث بعده؛ أن الناس على إنجا 1ع 

وقال أصبغ: يفسخ قبل الدخول وبعده. 

وقال أيضًا: يؤمرون بالترك والفسخ من غير حكم؛ لاختلاف العلماء فيه. 

واختلفَ في وقوع الحرمة به(©. 

والصواب ألا تقع به حرمة(2؛ لأنه غير منعقد. وهو على الرد حتى يتم 


ويرصى ب«(6), 


72 و691. 

(1) هذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 415. 

(2) قوله: (وقال أصبغ في كتاب ابن المواز: اختلف... به؛ جاز) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
4/ 429. 

(3) كلمة (به) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(4) كلمة (به) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) كلمة (حرمة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) كلمة (به) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
قوله: (ولم يفرّق بين أن يكون ذلك عن... ويرضى به) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
4 1803 و1804. 


٠. 3 ٠‏ و صصح بوي ) السام 
0 1 0 2 0 ا 22/6 
وا 2 : هه بم 2 اس ره رع حسة ٠‏ 2 


(وإذا كان لليتيمة وصييٌ أو ولي217. فزوّجها قبل [ك: 1/117] بلوغها؛ ففيها ثلاث | 

روايات: ظ 

| إحداهنّ أن النكاح باطل. 

| والرواية الثانية أنه(© جائزء ولها الخيار إذا بلغت في فسخه وإقراره. ئ 

| والرواية الثالثة أنه إن كانت بها حاجة ولها في التكاح مصلحة: ومثلها يُوطأ؛ فالتكاح ظ 
ثابت» ولا خيار لها فيه بعد [ز: 508/ أ] بلوغها)!. [ 


121131110101011 
الله يكِ: ١تَستَأْمَرٌ‏ الْيتِيمَةٌ في تَفْسِهَاء فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنْها و وَإِنْ ْ أَبَتْ فَلَا جَوَارَ عَلَيْهَا)(5 
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فثبت بهذا أن اليتيمة لا تزوّج إلا بإذنهاء وإذنها0© إنما يعتبر بعد( بلوغها؛ إذ لا إذن لغير 
البالغة. 

ب لبي ورف 2 م يع ا 5 5-00 

واختلف إذا زوجها وصيها أو وليها قبل بلوغها على ثلاثة اقوال: 

فقيل: إن النكاح باطلء وقيل: إنه جائزء ولها الخيار إذا بلغت في فسخه. أو 
انا ه80 , 


(1) كلمتا (وصيٌّ أو ولي) يقابلهما في (ز): (ولي أو وصيٌ) بتقديم وتأخير. 

(2) في (ز): (الأخرى). 

(3) كلمة (أنه) يقابلها في (ز): (أن النكاح)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(4) كلمة (بلوغها) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز)؛ وهي في طبعتي التفريع. 
و التفريع (الغربس): 2/ 30 و(العلمية): 1/ 363. 

(5) حسن صحيح. رواه أبو داود: 2/ 231, في باب الاستثمار» من كتاب النكاح» برقم (2093). 
والنسائي: 6/ 87) في باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة» من كتاب النكاح, برقم (3270) كلاهما 
عن أبي هريرة كيه . 

(6) كلمة (وإذنها) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(7) كلمتا (يعتبر بعد) يقابلهما في (ك): (يعتبر فيه بعد). 

(8) كلمتا (أو إجازته) يقابلهما في (ز): (وإجازته). 


20/6 هين أبي رد عدي أي 
فرأى في القول الأول أنه نكاحٌ فيه خيار» ونكاح الخيار لا يصحٌ. 
ورأى في القول الآخر أن الزوج والولي0) دخلا على البتّء والخيار أمرٌ أوجبته 

الأحكام سيما إن كانا يجهلان ذلك, فأشبه تزويج العبد بغير إذن سيده. ولا خلاف أن 


للسيد فسخه وإجازته. 
وقيل: إنه إن كانت بها حاجة ولها في النتكاح مصلحة. ومثلها يُوطأ؛ فالتكاح ثابت. 
ولا خيار لها فيه بعد بلوغها©. 


قال اللخمي: وهذا أحسن؛ لتغليب أحد الضررين0©. 

قال الأمبري: لأنها لا تجد ما تنفق على نفسهاء ولأن تزويجها نظر لها؛ فجاز أن 
تزوّج لهذه العلة. 

قال ابن عبد الحكم: رجع مالك عن هذاء وقال: لا تزوّج حتى تبلغ وترضى!4. 

قال الأبري: وهو الصحيح؛ لأن أحذا لا يقوم مقام الأب حتى ربما آثر صلاح 
ولده على صلاح نفسه؛ وهذا يُعرف بالمشاهدة» فإن زُوجت الصغيرة من غير حاجة 
تدعو إلى ذلك؛ لم يجز(© وفسخ النكاح الأب60©. 


(1) كلمتا (الزوجٌ والولي) يقابلهما في (ك): (الولي والزوج) بتقديم وتأخير. 

(2) قوله: (وقيل: إنه إن كانت مها حاجة... بعد بلوغها) بنصّه في عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 417. 
(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1801. 

(4) في (ك): (وتوطأ)» وما رجحناه موافق لما في مخطوط شرح الأببري. 

وانظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 189. 

(5) كلمة (يجز) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) في (ك): (الآن). 

انظر: مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [139/ أ و139/ ب]. 


: 2 ل موا ٠.‏ عن وسح واي 2 
1 ا 0 ا اج 221/6 
وهل :0 4 ٍ- 1 مرش ره رع ٠‏ سض ا سب 

ا-------2-2---222 2 2ئئ2ئ ا ا 2 2 2222 ا ا 22 اا ا ا ا 2 ا 2 لتئ25 ا ا ا ا ا اا ا ا رتل2 0 0 0ن 


00 أولى بلح أمه من 8 و 5 7“ زايد بهدمن د 0ك 0 


والأصل في ذلك ما وي عن لبي أنه قال ١أثمَا‏ ا مُرَأَةٍ كحت بِعَبْرِ إِذْن وَلِيّهَا 
َنِكَاحهَا بَاطِلٌء نَنِكَاحهَا يَاطِلّء فَيْكَاَهَا يَاطِلٌ - تلات مَرَاتِ- اويا سي 
بمَا أَصَابَ مِنهَاء فَإِنْ تَشَاحِ جروا فَالسّلَطَانٌ وَلنُ م مَنْ لا وَلِيَ لَهُ) خرجه أبو داود©. 
زإندالانار|ة الاين أزلى مي لبها ارا لز لسرب أني ا 90 ع فوع 
و 
أَمَكَ)30©), ولأن الولاية بالنسي7 مفتقر :الى تعصبيية :و أ تععيبيي 57 ارا كين 
0 


010 

قال الأبهري: ألا ترى أنه9) أحق بولاء مواليها من الأب» [ك: 117/ ب] وهو أَوْلَى 

بالصلاة عليها من الأب؛ لقوة عصبته وقربه منهاء وإذا كان كذلك؛ كان مقدّمًا على 
الأب80©) ولأن تعصيب الابن أقوىء بدليل أن الأب يصير معه من ذوي الفروض 60 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 30 و(العلمية): 1/ 363. 

(2) صحيح. رواه أبو داود: 2/ 2229 في باب الولي» من كتاب النكاح» برقم (2083). 
والترمذي: 3/ 399, في باب من أبواب النكاح, برقم (1102) كلاهما عن عائشة ضَكها . 

(3) ضعيف. رواه النسائي: 6/ 81) في باب إنكاح الابن أمه. من كتاب النكاح» برقم (3254). 
وأحمد في مسنده؛ برقم (26669) كلاهما عن أم سلمة كك : فَقَالَتْ لِابْنِهًا: يا عمَر 4 فَرَّوّحْ رَسُولَ 
اللو يَكِك فَرَوجَهُ وهذا لفظ النسائي. 

(4) كلمة (بالنسب) يقابلها في (ك): (في النسب)» وما رجحناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(5) كلمتا (ولا تعصيب) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك)) وما أثبتناه في معونة عبد الوهاب. 

(6) قوله: (وإنما قلنا: إن الابن أَوْلَى... تعصيب الابن) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 482. 

(7) عبارة (ألا ترى أنه) يقابلها في (ز): (ولأنه). 

(8) عبارة (وإذا كان كذلك؛ كان مقدّمًا على الأب) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(9) في (ز): (السهام). 


ره 


22/6 هين أي ري ىلبي ألتَمسَانٍ 
معو بي ل ا 
وإذا كان كذلك؛ كان دما فلن الاست» 

وإنما أثبتنا [ز: 508/ ب] لابن الابن الولاية؛ لأن معنى الابن موجود فيه» وهو 
التعصيبء ولأنه قائمٌ مقام الابن في جميع الأحكام. 

وإنما قلنا: (إن الأب وليٌ) للإجماع على ذلك. 

وإنما قلنا: (إن الأخوة وبنيهم مقدّمون(1) على الجد ني ولاية النكاح) لأن 
تعصيبهم أقوى؛ لآنهم يدلون بالبنوّة والجد يدلي بالأبوة؛ لأن الأخ يقول: (أنا ابن أبيها) 
والجد يقوكلة (آنا أبو أنهنا ) وقلاييا أن تعصيي البئؤة أقوى :من تعضيب الأ :20 


1 يو 1 1 1 2111111131 
رسول الله أنا عمّها ووصي أبيهاء فلم ينكر ذلك رسول الله وَكه(6. 

ولأنها ولاية كانت ثابتة للأب على ابنته الصغيرة حال حياته» وكان له نقلها إلى 
غيره بعد وفاته كولاية المال» ولأنها تولية من الأب في إنكاح من يلي عليه77 
كال ف 2650 


(1) في (ك): (يقدّمون). 

(2) قوله: (وإنما أثبتنا لابن الابن... تعصيب الأبوة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 483. 

(3) في (ز): (والوصايا)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(4) في (ز): (كالوصايا)؛ وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

000 التفريع (الغرب): 2/ 30 و(العلمية): 1/ 364. 

(6) رواه الدارقطني في سننه: 4/ 2330 برقم (3546). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 7/ 183 برقم (13656) كلاهما عن ابن عمر ذا . 

(7) كلمتا (يلي عليه) يقابلهما في (ك): (يليه)» وما رجحناه موافق لما في إشراف عبد الوهاب. 

(8) قوله: (ولأنها ولاية كانت ثابتة للأب على... عليه كالوكيل) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 
2/ 690. 


. 4 عه + ) سل يللا مسج 6 ينأ ا 
أم ار 0-00 0 2 2-08 
١د‏ 5 “أو اأاض م ف 
:2 4 - 6 س2 رع اليد 3 - 


تقال عالق وان و التايسية ارصع امو فين اراي وتسعيو له أن يساور 
الولي؛ لأن الوصي قد جمع أمرين ولاية الدين» قال تعالى: #وَالْمُؤَيئُونَ وَالْمُؤَيَتْ 
بعْضُهُم أَولَِآءُ بَعَضٍ» [التوبة: 71]» ولأن الأب أقامه مقامه. 

قال الأميري: لأنه وكّلهء والوكيل يقوم مقام الموكّل» فإذا كان باقيًّا(©؛ فالوكيل 
أولى به( من الأولياء» ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم. 

وإن كان استخلفه بعد موته؛ فهو وصي. 

والوصي أَوْلَى بالعقد على من يلي من الصغار؛ ذكورًا كانوا أو إنانّاء إذا كان الإناث 
قد بلغن وأَذِنَ في ذلك؛ لأنه يقوم مقام الأب في ذلك النكاحء كما يقوم مقام مقامه في 
المال» وإنما استحب له مشاورة الأولياء؛ تطبيبًا لنفوسهم. 

قال اللخمي: وقال ابن الماجشون وابن عبد الحكم: الوليٌ أحق من الوصي0©, 
ولا تزويج للوصي إِلَا أن يكون وليًا. 

قال اللخمي: وهو أحسن؛ لأن الوصى اجتبى »و |تماشيو وكين على النظرفق 
المال60). 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 30 و(العلمية): 1/ 364. 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 167 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 421 منسوبًا ليبحيى بن سعيد 
والنوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 400. 

(3) كلمتا (كان باقيًا) يقابلهما في (ز): (كان الأب باقيًا). 

(4) كلمة (به) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) قول ابن الماجشون بنصّه في المفيد للحكام, لأبي الوليد هشام بن هشام (بتحقيقنا): 2/ 18. 

(6) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1784. 


2 مه 


2004/6 اهِيْنٍ إبي ايان لصي تساف 


قال مالك: وللوصي أن يزوّج البكر البالغ برضاهاء وإن كره الولي10). 

[ك: 116/أ] قال ابن يونس: لأنها© ولاية للأب كانت على ابنته البكر0©, فكان له 
نقلها إلى من شاء بعد وفاته» كولاية المال(4). 

قال مالك: ولو زوّجها الولىٌ برضاها من رجل0© بعد أن حاضت ولها وصيء أو 
وض وص 1160 لم يكز كاه ' 

قال ابن المواز: وللوصى60 أن ينقض نكاحه. فإن اختلفا؛ نظر السلطان©. 


هو 


وإذا ثبت أن الوصي أُوْلَى من الولي؛ فلا يزوّج الصغيرة حتى تبلغ؛ لأن رسول 
لله يك [ز: 509/ أ] «أمر باستئذان اليتيمة»100, ولا إِذْن إِلّا للبالغة» فإذا بلغت زوّجها 
برضاهاء وليس له جبرها على117 النكاح؛ لأن أحدًا لا يقوم مقام الأب في ذلك» وليس 
للأب أن يجعل الإجبار للوصي؛ لأن الأب إنما ملك(12) ذلك لمعنى يرجه (13 إليه لا 


يوجد في غيره. 
فإن كانت البكر صغيرة؛ اتتظر بلوغها ثم استأذنها؛ إِلّا أن يكون الأب قد(14) عين له 


(1) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 420. 

(2) في (ز): (لأنه). 

(3) كلمة (البكر) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 233. 

(5) الجار والمجرور (من رجل) يقابلهما في (ز): (برجل). 

(6) كلمة (وصي) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز)» وما أثبتناه في المدونة. 

(7) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 167. 

(8) في (ز): (وللولي)» وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(9) قوله: (قال ابن المواز: وللوصي أن... نظر السلطان) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
4 234. 

(10) رواه الدارقطني في سئنه: 4/ 347) برقم (3576) عن ابن عباس َه . 

(11) في («ك): (فني). 

(12) في (ك): (يملك). 

(13) كلمتا (لمعنى يرجع) يقابلهما في (ز): (بمعنى رجع). 

(14) الحرف (قد) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 


اك ناخ مدت ار 266 
من يعقد عليها منه؛ فله أن يعقد عليها في حال صغرها؛ لآن ذلك الإجبار من الأب. 
والوصي كالوكيل» وإن كانت كبيرة؛ زوّجها برضاها(!). 

وفي كتاب ابن المواز: إذا قال الأب للوصي: زوج ابنتي فلاناء أو ممن ترضاه. أو 
زوّجها0© فقط؛ فللوصي أن يزوّجها قبل البلوغ. وله إكراهها بعد البلوغ كالأب. 

وإن قال: (فلان وصبي) فقط أو قال: (وصبيي على بضعء(6 بناتي) فلا يزوجهن 
حتى يبلغن ويرضين» وليس لها ولا للوصي أن يأبيا ذلك إذا طلب ذلك مَنْ سماه الأب. 
ويحكم له بذلك؛ إِلَّا أن يكون لها في ذلك حجة؛ مثل أن يكون يوم أمره الأب بتزويجه 
مأمونًا مرضيًا حسن الحالء ثم خرج بعد ذلك إلى الفسق والتلصّص؛ فيبطل الحاكم 
عليها وصية الأب؟ سواء أحبته أم كرهته. 

قيل: فلو كانت حجتها أن قالت: كان هذا الرجل يوم أمر أبي بإنكاحي منه 
خَزوا0؟ من السناءه روسن الآن دعر وس أواقاليت 60 :فد افغة السواري فلسيث أدغمل 
عليٌ الضرر. 

قال: ليس هذا مما ترد به التكاح عن نفسهاء والأمر لها لازه©). 


(1) فونه (إذافيت أن الوصك أزلى نن الولى:. زو جها يرضاها) تخووه ق المعواكة: لعينة الوهناب؟ 
١ .484 /1‏ ْ 

(2) كلمتا (أو زوّجها) يقابلهما في (ك): (وزوّجها)» وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(3) في (ز): (بعض). 

(4) في (ز): (مخلوًا). 

(5) في (ك): (قال). 

(6) من قوله: (وفي كتاب ابن المواز: إذا قال الأب للوصي) إلى قوله: (التكاح عن نفسهاء والأمر لها 
لازم) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 401 وبنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
44 و235. 


266/6 رَاهِي من أب ردي عي لصي ألتَّمسَانَ 


(والوصيٌ في الثيب ولييٌ من الأولياءء وهو وغيره ني العقد عليها سواءء, ولا يختلف 
قوله في جواز العقد على الصغير [قبل بلوغه]17) يعقده(© عليه أبوه(0© أو وصيه. 
وكذلك تجوز المبارأة عنه قبل بلوغه)(). 
أما قوله: (والوصي في الثيب ولينٌ من الأولياء» وهو وغيره ني العقد عليها سواء) 

فإنما قال ذلك؛ لأنَّ كل واحدٍ منههم”5) لا يعقد عليها بغير إذنهاء فلا فضيلة للوصي على 
غيره من الأولياء؛ لأخهم كلهم يصلون إلى العقد عليها بإذنها لهم. 

واختلف في جواز العقد [ك: 116/ ب] على الصغير؟ 

فقال مالك: وللأب أو الوصي 62 أن يزوّج الطفل قبل بلوغه» وليس ذلك لغيرهما 
من الأولياء -وفرّق بينه وبين الطفلة- فقال: لأنَّ للطفل أن يطلَّق إذا بلغ» وليس ذلك 
للطفلة؛ إذ الطلاق ليس بيدها9/. 


ومرذاا | لفو فين المكا قن :و المكاتنة. 
والفرق نينههما أن المكاتب يقدو على حل الققد؛ إذ الطلاق مده واليكان: 63 يا 
تقدر على حلّه؛ إذ الطلاق ليس 90 بيدها فافترقا. 


(1) كلمتا (قبل بلوغه) ساقطتان من (ز) و(ك)» وقد أتينا مهما من طبعتي التفريع. 

(2) في (ز) و(ك): (يعقد)» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(3) كلمتا (عليه أبوه) يقابلهما في (ز) و(ك): (عليه وليه أبوه)» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(4) جملة (ولا يختلف قوله في جواز العقد... قبل بلوغه) جاءت متأخرة في نسخة (ك) بعد قوله: (إلى 
العقد عليها بإذنها لهم). 
و التفريع (الغرب): 2/ 30 و(العلمية): 1/ 364. 

(5) كلمة (منهم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) كلمة (أو الوصي) يقابلها في (ك): (والوصي)» وما رجحناه موافق لما في اختصار ابن أبي زيد. 

(7) قول الإمام مالك بنحوه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 1/ 651. 

(8) جملة (والفرق بينهما: أن المكاتب... والمكاتبة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(9) كلمتا (الطلاق ليس) يقابلهما في (ك): (ليس الطلاق) بتقديم وتأخير. 


لاا ا 1 20/6 
ذكر هذا الفرق عبد الحق في نكته» ولم يجعل للصبي إذا بلغ في ذلك خيارً!(1). 
وقال أبو حنيفة: يجوز العقد عليه» وله الخيار إذا بلغ. 
وقال [ز: 509/ ب] الشافعي: لا يجوز ذلك بحال. 
قال القاضي عبد الوهاب ييَنُ: ودليلنا على جواز العقد أنه عَقد معاوضة يجوز أن 

يليه الصغير بنفسه إذا بلغ» وكان للوصي أن يعقده بحق النظر كالإجارة» ولأنه يلي 

[على ]2 ماله؛ فجاز له أن يجبره على النكاح كالأب. 
قال: ودليلنا على أنه لا خيار له إذا بلغ هو أنه نكاحٌ عَقَدَهُ من يلي النظر في ماله 

كعقد البيع» واعتبارًا بالبيع (©. 
وقال مالك في كتاب ابن المواز: ليس في هذا نظر ولا يعجبني 7» فجعل العقد عليه 

0000 
ووجهه هو أن الصغير لا حاجة له الآن إلى النكاح؛ ولا مصلحة له فيه من طريق 

المال(©!؛ لأنه يوجب 2 عليه مهرّا7»» وقد يموت الآن فترثه الزوجة» فإذا لم تكن له 

جانطةترقي 8 إلى كاد العراكه ا نتكون عقن له تررق 
ولي إجبار البالغ المولى عليه خلاف, فعند ابن الماجشون: ليس للولي إجباره. 

وعند ابن حبيب له0© ذلك. 

فوجه نفي الإجبار هو أن النكاح طريقه الملاذ» فلم يكن له إجباره عليه كسائر 


(1) التكت والفروق. لعبد الحق الصقلي: 1/ 210. 

(2) حرف الجر (على) ساقط من (ز) و(ك) وقد أتينا به من معونة عبد الوهاب. 

(3) من قوله: (وقال أبو حنيفة: يجوز العقد عليه وله الخيار إذا بلغ) إلى قوله: (ماله كعقد البيع» واعتبارًا 
بالبيع) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 484 و485. 

(4) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 4/ 416. 

(5) كلمة (المال) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه في معونة عبد الوهاب. 

(6) كلمتا (لآنه يوجب) يقابلهما في (ز): (لأنه لا يوجب). وما رجحناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(7) في (ز): (مميرًا). 

(8) كلمة (تدعوه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(9) كلمتا (حبيب له) يقابلهما في (ز): (حبيب ليس له)» وما رجحناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 


2056/6 إِنْاهِيْمنٍ أبي ديا كدو لتحي ألتَّمسَاَ 
الملاذ والشهوات. ولأن النتكاح لا مصلحة له فيه من طريق المال؛ لأنه يوجب عليه 
مهرًا ونفقة» وإنما المصلحة فيه من طريق الحاجة إليه؛ فإذا لم يحتج إليه؛ لم يكن له 
إجباره. 

ووجه إثباته اعتبارًا بالصغير1(7» ولآن الولاية ثبت عليه؛ لنقصه عن معرفة 
مصالحه. وذلك لا يخص بعض مصالحه دون بعض ©» فلو اعتبرنا رضاه لم تؤثر 
الولاية [فبه](©0 شيعً(4, 


[ حكم الصداق في طلاق الصغير 
وصداق الصغبر الفقبر على أبيه | 


(وإذا رُوْجَ الصغير فبلغ فطلّق قبل الدخول؛ فعليه نصف الصداقء وإن دخل بها 
فعليه الصداق كله)60. 
أجمء (6) أصحابنا على أن الصبيّ إذا زوّجه أبوه أو وصيه أن نكاحه صحيحٌ لازم 
ولا خيار فيه للولد إذا بلغ» وإذا ثبت أنه لا خيار له؛ كان حكمه في ذلك حكم الكبير» فإن 
طَلّقَ قبل الدخول؛ فعليه نصف الصداق كاملا كالكبير. 


(وإن زوّجه أبوه ولا مال له؛ فالصداق على الأب. ولا يتتقل وجوبه إلى الابن 
ببُسره270» وإن [كان له مال عند العقد؛ فالصداق في مال الابن؛ ولا ينتقل إلى الأب 


عر 


(1) في (ز): (بالصغر)» وما رجحناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(2) عبارة (مصالحه دون بعض) ساقطة من (ز) وقد انفردت مبا (ك). 

(3) كلمة (فيه) ساقطة من (ز) و(ك)» وقد أتينا مها من معونة عبد الوهاب. 

(4) قوله: (ووجهه هو: أن الصغير لا حاجة له الآن إلى النكاح... فيه شيئًا) بنصّه في المعونة» لعبد 
الوهاب: 1/ 485. 

(5) التفريع (الغرب): 31/2 و(العلمية): 1/ 365. 

(6) في (ز): (اجتمع). 

(7) في (ز): (بعْسُره) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 


ال ا د 1 202/6 
وإن]17) بلغ الابن معسرًا قبل الدخول. وقد كان موسرًا عند العقد؛ فالصداق دَيِنٌ 
عليه)(0. 


اعلم أن الصغير إذا زوّجه أبوه0© على مهر؛ فلا يخلوالصغير من وجهين | اما أن 


كو وب الطند تعد أ رعس لقان قاو موب ايان الضيذا ق علي لاد لا أن 


يجعله الأب على نفسه؛ فيلزمه. 
وحكى ابن حارث الاتفاق على ذلك. وعلل ذلك بأن عقد النكاح من [ك: 
5 أ] عقود المعاوضات. 


قال عبد الوهاب: ومن حق عقود المعاوضات أن يكون العوض على0© من ملك 
[ز: 1/510] المعوضء كما لو اشترى له أبوه ثوبًا أو عقارًا؛ فإن ثمنه يكون في مال 
الصغير» كذلك إذا زوجه. 

فإن زوّجه موسرًا ثم بلغ بعد ذلك معسرًا؛ لم ينتقل عنه وكان دَيْنَا في ذمته» وإن كان 
معسرًا؛ كان الصداق على الأب؛ لأنه ليس من النظر أن يلزم الأب ذمة الابن دَيْنَا لا 
يحتاج إليه؛ لأن الصبي لا يحتاج إلى التزويج» فإن أيسر الابن بعد ذلك؛ لم ينتقل إليه 
جسره. 

قال عبد الوهاب: لأنه قد9© استقرٌ على الأب» فإن أعسر الأب بعد بلوغ الابن 
وقبل دخوله بالمرأة» فقالت المرأة: لا أسلّم نفسي إِلَّا بعد قبض صداقي» قيل للابن: 
(إن أردتَ الدخول فأدٌَ الصداق وإلا فطلّقء ولا يلزمك شيء)77©» ولا يكون له إليها 


(1) جملة (كان له مال عند العقد... بعسره» وإن) ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» 
وقد أتينا مها من طبعتي التفريع. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 31 و(العلمية): 1/ 365. 

(3) جملة (أو وصيه أن نكاحه صحيح... إذا زوجه أبوه) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 

(4) في (ز): (وعلى). 

(5) حرف الجر (على) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز)» وما أثبتناه في معونة عبد الوهاب. 

(6) الحرف (قد) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(7) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 485 و486. 


20/6 إبرْاهِيمنٍ أبي ردي كح لتحي ألنمسَانَ 
سبيل إِلّا بعد دفع المهر. 

قال الأمبري: أن المرأة تقول: (أنا لا أسلّم بضعي(17) بغير عوض يُدفع إلىّ) كما 
لو باعت سلعة ثم لم يدفع إليها ثمنها؛ لم يكن عليها التسليم» وكذلك المهر؛ لآنه بدل 
البضعء فإذا لم يقدر على دفع ذلك إليها؛ لم يكن عليها تسليمه. 

قال اللخمي: وإذا زوَّج الأب ابنه وهو صغيرء أو كبير سفيه؛ فالصداق على ثلاثة 
أوجه: 

إما أن يشترطه الأب على نفسه. أو على ولده. أو يطلق العقد0© ولا يشترطه(6, 
والولد صغير أو كبير» معسر أو موسر #» فإن اشترطه الأب على نفسه؛ لم يؤخذ به 
الابن موسرًا كان أو معسرًاء صغيرًا كان00 أو كبيرًا؛ لآن ذلك من الأب على وجه 
الحمل. 

وإن اشترطه على الابن» أو أطلق العقد والابن موسر ©6)؛ كان على الابن. 

وإن كان معسرًا أو أطلق العقد؛ كان على الأب2)27 يؤخذ منه في حياته» ومن رأس 
ماله بعد وفاته. 

واختلف إذا اشترطه على الابن وهو معسر؛ فقال ابن القاسم: يكون على الأب. 

وقال أصبغ: يكون على الابن كما شرطه60© بمنزلة ما لو اشترى له سلعة باسمه 
وكتب الثمن عليه. 


(1) ني (ز): (نفسي). 

(2) في (ز): (الأمر)» وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(3) في (ز): (يشترط). 

(4) عبارة (معسر أو موسر) يقابلها في (ك): (موسر أو معسر) بتقديم وتأخير. 

(5) كلمة (كان) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) كلمتا (والابن موسر) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك)» وما أثبتناه في تبصرة اللخمي. 

(7) جملة (وإن كان معسرًا أو... على الأب) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه في تبصرة 
اللخمي. 

(5) كلمتا (كما شرطه) في (ز): (كما لو شرطه)» وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 


نا ا لي ب زج | 5 | | 
اردان يع د ا 21/6 
قال: وإنما يلزم الأب إذا زوجه مبهمًا(! والابن عديه©. 
قال مالك: ومن زوَّج ابنه واشترط النفقة على الأب؛ فقد اختلف في ذلك. فقيل: إن 
كان صغيرًا؛ فذلك على الآب ما عاشء وما كان الزوج مولى عليه. 
وإذا مات الأبٌ؛ لم يكن لها بعد موته شيء لا في ثلثه. ولا في رأس ماله. 
وإن كان الابن كبيرًا ليس بمولى0© عليه؛ فليس هذا الشرط جائراء فإن أدرك قبل 
البناء؛ فرق بينهماء وإن دخل مها سقط الشرط. 
وقبل: لا يجوز في صغير ولا كبير ويفسخ النكاح©» [ك: 115/ ب] وهو أعجبٌ 


9 
َ 
مسا 


قال الأمهري: وإنما قال ذلك(5)؛ لأنّ من شرط 6 النفقة وحقها في التكاح أن تكون 
ومسي بي 
يُفسخ إذا عقد على خمر أو خنزير؛ لأنهم عقدوه على خلاف شرط الله كا. 

وإذا دخل؛ لم يفسخ؛ [ز: 510/ ب] لأن النفقة تجب بالدخول, وقد استقرت على 
الزوج وبطل الشرط الفاسد كما يجب المهر بالدخول ويبطل77 المهر الفاسدء وكذلك 
النفقة. 
مخالفة شر ط الله ولاه وإنما أرادوا بذلك ضمان النفقة على الصغين لا(68) أنه لب 60 

عدو و : : : 
يقوم بدفع النفقة» وكذلك المولى عليه؛ فجاز الشرط لهذه العلة؛ لأنه ليس في ذلك نقل 


(1) في (ز): (منها)» وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد: 4/ 420 وتبصرة اللخمي. 
(2) التبصرة.» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1932. 

(3) في (ز): (مولى). 

(4) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 4/ 551 و552. 

(5) كلمة (ذلك) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) في (ز): (شروط). 

(7) كلمة (ويبطل) يقابلها في (ز): (ويبطله شرط). 

(8) في (ك): (إلا). 

(9) كلمة (ليس) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 


27/6 ناهين يركخ لتحي ألتَمسَاقَ 


النفقة من الزوج إلى غيره. 


[ أفسام ولاية النكاح] 


(والولاية في التكاح على ضربين عامة وخاصة. ظ 
فالعامة ولاية الاعتقاد والديانة» والأصل فيها قوله يك: #وَالْمُؤْيئُونَ وَالْمُؤْيَِت بَعَْضْهُمَ ظ 
أَوْلِيَآٌ عض [التوبة: 71]. [ 
والولاية الخاصة ولاية النسب. والقرابة؛ لقول الله( وَيْنَ: موَأوْنُوا آلأرْحَامٍ بَعْصُّجْمْ أو [ 


بَعْضٍ فى كنب 4 [الأنفال: 75]» والمولى المعتّق الأعلى عصبة للمولى المعمّق© | 
| الأسفلء إذا لم يكن له عصبة من قرابته. [ 
ولا ولاية للأسفل على الأعلى؛ إِلَّا أن يكون للأسفل على الأعلى نعمة عتق على أبيه | 
| أو جده؛ فيكون(© كل واحد منهما مولى لصاحبه)©». [ 
اعلم أن المولى الأعلى عصبة للمولى20 الأسفل إذا لم يكن من ا 
لأن ولاية النسب مقدمة على ولاية العتق؛ ألا ترى أنهم في الميراث مقدّمون على 
المعتق» وأن المعتق لا يأخذ إِلّا ما فضل عنهم, وكذلك في ولاية التكاح؛ لأنها مرتبة 
عليهاء فإذا لم يكن أحدٌ من عصبتها؛ كان أولى بعقد نكاحهاء وهو مقدَّم على ولاية 
الإسلام. 
والمعتق الأعلى هو الذي أعتق» والمولى الأسفل هو المنعم عليه بالعتق» ولا ولاية 
للأسفل على الأعلى؛ لأن الأعلى لو مات ولم يترك وارثًا وترك معتقه؛ لم يرثه المعتق» 
وله 60) يستحق شيئًا من ماله» فكذلك لا يستحق الأسفل على الأعلى ولاية نكاح. 


(1) كلمتا (لقول الله) يقابلهما في (ز): (والأصل فيها قوله)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
(2) كلمتا (للمولى المعتق) في (ك): (للمعتق)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 


(3) في (ك): (ويصير). 
(4) التفريع (الغرب): 31/2 و(العلمية): 1/ 365 و366. 
(5) في (ك): (للمعتق). 


(6) في (ز): (ولا). 


لدت 71/6 

قال ابن الجالّاب: (إلَا أن يكون للأسفل على الأعلى نعمة عتق على أيه أو جده) 
وصورة ذلك أن تشتري المرأة عبدًا فتعتقه» ثم يشتري ذلك(17) المعتق أب هذه المرأة المعتقة 
أو جدها فيعتقه» فيكون هذا [ك: 114/ أ] العبد معتقًا لهذه المرأة. وتكون© هذه المرأة بنت 
ابن معتق هذا العبد» أو بنت ابن ابن هذا(6 المعتق» فتكون له الولاية عليها. 


«٠ 


(وإذا زوج المرأة غير ولبّهابإذنها وكانت شر 1 
فسخ نكاحها أو إقراره)!©. ؤ 
اختلف إذا تزوجت المرأة بولاية الإسلام مع وجود ولاية النسب» وهي 5 بال وقلاوة 
فذكر [ز: 511/ أ] القاضي عبد الوهاب عن مالك أن النتكاح ماض بالعقد0©. 

وقال مالك في "المدونة": الولي بالخيار بين أن 000 يرده. 


: 
سيا 


وقال سحنون: يفسخ أبذًا. 

يريد: وإن تطاول وولدت الأولاد6)؛ لأنه نكاح عقده غيرٌ ولي. 

قال الأهري: ولأنه لا27 نكاح لأحدٍ من المسلمين مع العصبة» ولا يقومون 
مقامهم؛ كما لا يقوم أحذة8) من الأولياء مقام الأب في البكر. 

وقال ابن القاسم: إن أجازه الولي بالقرب؛ جاز؛ سواءٌ دخل بها الزوج أم لاء وإن 


(1) كلمتا (يشتري ذلك) يقابلهما في (ك): (يشتري المرأة ذلك). 

(2) كلمة (وتكون) يقابلها في (ك): (أو تكون). 

(3) كلمتا (ابن هذا) يقابلهما في (ز): (ابن معتق هذا)». ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) كلمتا (أو إقراره) يقابلهما في (ز): (وإقراره)؛ وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع (الغرب): 
2 و32 و(العلمية): 1/ 366. 

(5) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 481. 

(6) قوله: (اختلف إذا تزروجت المرأة بولاية الإسلام... وولدت الأولاد) بنصّه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 4/ 1787 و1788. 

(7) كلمة (لا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(8) في (ك): (واحد). 


271/6 إِرْاهِينٍ إي رييخ ليحي ألتَمسَانَ 
أراد فسخه بحدثان ذلك؛ فذلك له. 

فأما إن طالت إقامتها معه. وولدت الأولاد؛ أمضيته إن كان ذلك صوابًاء ولم 
ذف 2 1) 
0 | سه 

قال الأببري: وإنما لم يفسخ إذا طالت إقامتها وجاء الولد» من قبَّل أن فسخه في 
هذه الحال يقبح» فاستحسن إجازته؛ لهذه العلة. 

قال ابن يونس: وتحصيل مذهب ابن القاسم [فيها ]© هو أنه إذا طال قبل 90 البناء؛ فلا 
بد من فسخهء وإن طال بعد البناء؟ فلا بد من إجازته» وإنما يخير الولي في القرب40». 

قال اللخمي: ومنشأ0© الخلاف هل تقدمة ولاية النسب على ولاية الإسلام من 
باب أولى 60)؟ أو ذلك حق له؛ أو حق لله سبحانه؟ 

قال: فعلى ما ذكره عبد الوهاب ولي النسب مقدّم من باب أولى» فأمضاه له79. 

قال الأببري: ولأنه فَعَلَ ما على الولي من العصبة أن يفعله؛ لأنه لو امتنع من ذلك 

ومرة رآه حا للولي فيقوم بحقه في ذلك؛ فيفسخه أو يسقط حقه(©. 

قال المازري: وإنما دخل الولي لينفي عن نفسه المعرّة أن تضع نفسها في غير 
كفء. والكفاءة معتبرة [عندنا]0© بالدي٠‏ 19) دون النسب. 


(1) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 423. 

(2) كلمة (فيها) ساقطة من (ز) و(ك)» وقد أتينا مها من جامع ابن يونس. 

(3) في (ز): (بعد)» وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(4) الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 239. 

(5) في (ز): (وسبب). 

(6) في (ك): (الولاء)» وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

() التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1788. 

(8) قوله: (ومرة رآه حمًا للولي فيقوم... حقه) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1788. 
(9) كلمة (عندنا) ساقطة من (ز) و(ك) وقد أتينا بها من معلم المازري. 

(10) في (ز): (والدين)» وما رجحناه موافق لما في معلم المازري. 


كك ان تن ال 
ااا 0 2756 


وك عن 17 ابن الماجشون أنها إذا تزرّجت غير كفء فسخ النكاح وإن رضوا 
أجمعون. 
ولعله يريد: إذا تزوجت© فاسد الدين ممن يغلب على الظن أنه يُفسد دينها؛ 


فيصير ذلك حقا لله سبحانه؛ فيفسخ حينئذ(©. 


ش (وإن كانت دنيئة مثل [ك: 114/ ب] السعاية» والمسلمانية» والآمة المعتقة» ومن لا بال | 
| لهاء وكل أحد كفو لها؛ فنكاحها جائزء ولا خيار لوليها فيها. ( 
وقد قيل: لا يزوجها إِلَّا وليها أو السّلطان؛ شريفة كانت أو دنيئة)(. 
اختلف(6 في المرأة الدنيئة مثل المعتقة والمسلمانية والسعاية والمسكينة» ومن لا 
منصب لها تفوّض أمرها إلى رجل أجنبي فيزوجها ولها ولي؛ فرأى مالك مرةً أن كل 
الناس لها ولي» ورأى مرةً أن ولايتها تختص بمن له نسب مثل غيرها©». 
قال الأممري: وإذا كانت المرأة لا خَطبَ لها مثل الدنيئة27» وهي المعتقة 
والسوداءء والتي قد أسلمت ولا عصبة(8) لها من قرابة؛ فهذه أولياؤها المسلمون. فمن 
عقد عليها؛ جاز؛ لأنها لم تدخل المعرة على من أعتقها أو أسلمت على يديه إذا وضعت 
نفسها في غير كفء. [ز: 511/ ب] 


(1) حرف الجر (عن) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز)» وما أثبتناه في معلم المازري. 

(2) جملة (غير كفؤ فسخ النكاح... إذا تزوجت) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه في معلم 
المازري. 

(3) المعلم للمازري: 2/ 145. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 32 و(العلمية): 1/ 366. 

(5) كلمة (اختلف) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) قوله: (اختلف في المرأة الدنيئة مثل المعتقة... مثل غيرها) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
4 1789. 

(7) كلمتا (مثل الدنيئة) يقابلهما في (ك): (كالدنيئة). 

(8) في (ز): (عصيب). 

(9) في (ك): (من). 


26/6 إِنْاهِينٍ إبي يتخ لتحي ألتَمسَانَ 

ومن كان لها عصبة من قرابة؛ فليس يجوز أن يعقد عليها غيرهم؛ لأنْ في ذلك 
إخراج حق لهم عن أيديهم؛ وهو ما يختارون”1 لها من الكفء ويرضون به(2؛ لأنها لو 
أرادت60 غيره؛ لم يجز لها ذلك إِلَا بإذنهم؛ لأهم بإجازتهم تركوا حقا لهم؛ ولم يكن 
النكاح في أصله فاسدًا؛ لأنه عقد بولي» وهي الولاية العامة» ولم تعاقب هي ولا من 


زوَّجها؛ لأهم فعلوا ما هو جائرٌ فعلّه عندهم إذا كان النكاح عندهي (4) منتشرًا(6. 


| (وإذازوّج الولي المرأةً بغير إذنهاء ثم علمت بذلك فأجازته؛ ففيها روايتان: 
| إحداهما أن النكاح باطل. 


ْ والأخرى 60 أنه جائز إذا أجازته بقربه)77). 

واختلف إذا زوّج الأبٌ7© ابنته الثيب بغير أمرهاء فرضيت بذلك لما بلغهاء فأجاز 
ذلك هاللك مر إذاكادت الاحانة در المقل. 

قال سحنون: مثل ما بين مصر والقلزمء ومنّعّه إذا يَعَدَ ما بينهما لغيبة» أو لتأخير 
إعلاه0© . 

قال الأببري: ولا يجوز للأب ولا لأحدٍ من الأولياء أن يزوج ثيبًا بالعًا بغير رضاهاء 
فمتى فَعَل ذلك؛ كان النكاح فاسدًا من قِبَّل أنهبا هي الأصل في جواز العقد وفسخه؛ ألا 
ترى أن أولياءها لا يعقدون النكاح عليها إلا بإذنهاء فمتى لم تأذن؛ لم يصح العقد, ولا 


(10)ن (ز): (يرضون). 

(2) كلمتا (ويرضون به) يقابلهما في (ز): (ويختارونه). 

(3) في (ك): (أراد). 

(4) كلمة (عندهم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) ما يقابل كلمة (منتشرًا) غير قطعيٌ القراءة في (ز). 

(6) كلمة (والأخرى) يقابلها في (ز): (والرواية الأخرى). 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 32 و(العلمية): 1/ 366. 

(8) كلمة (الأب) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز)» وما أثبتناه في تبصرة اللخمي. 

(9) قوله: (واختلف إذا زوّج... لتأخير إعلام) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1803. 


ا ا 
ا لاا و ع 0 277/6 
يجوز وإن أجازته؛ لأنّ أحدًا لا يقوم مقامها في العقد عليها إذا لم تأذن(1). 
وقال مالك في كتاب ابن المواز: ما أحب المقام عليه» وإن رضيت. 
ا 5 0 ل 7 كه 
راحب عد السرم يج جارد وين المت تقال اين اعابت وت نبل 
البناء» ويثبت بعده؛ لأن جل الناس [ك: 113/ أ] على إجازته. 


وقال أصبغ: يفسخ قبل الدخول وبعده. 
وقال أيضًا: يؤمرون© بالتركٌ والفسخ من غير حكم؛ لاختلاف العلماء فيه(©. 


| في الوصي يزوج وصبته من نفسه , 


وفي لمعاتق يتزوج معتقته] 


(ويجورٌ للوصي” أن يزوّج وليّّنه من نفسه بإذنها(©. 
وينبغي له أن يُشهد على رضاها9) احتياطًا من منازعتهاء فإن لم يشهد على ذلك. 
والمرأة مُقرةٌ بالتكاح؛ فهو جائز. ظ 
ولفظ ذلك أن يقول لها: قد تزوجتك على صداق27» كذا وكذاء وترضى 60 به. 

وكذلك من أعتق أمة, ثم أراد نكاحها؛ فله2 أن يزوجها من نفسه من غير أن يرد ذلك 
إلى غيره» وليس عليه استئذان الحاكم فيه)(40. 


(1) مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [138/ أ]. 

(2) في (ك): (يؤمر). 

(3) قوله: (وقال مالك في كتاب ابن المواز: ما أحب المقام... العلماء فيه) بنحوه في النوادر والزيادات» 
لابن أبي زيد: 4/ 429 وبنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1803 و1804. 

(4) في (ز): (للمولى)؛ وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(5) كلمة (بإذنها) ساقطة من (ز)» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(6) كلمتا (على رضاها) يقابلهما في (ز): (عليها)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(7) كلمة (صداق) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وهي في طبعتي التفريع. 

(5) كلمتا (وكذا وترضى) يقابلهما في (ز): (وكذا من المال» وترضى)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(9) كلمتا (نكاحها؛ فله) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك)» وهما في طبعتي التفريع. 

(10) التفريع (الغرب): 2/ 32 و(العلمية): 1/ 366 و367. 


276/6 إبرَاهِيَ من أي ريا كِىَ لبي ألتمسَايَ 


اضر 


والأصل في ذلك ما رُوي عن عروة بن الزبير وَفَكَهُ أنه سأل عائشة وفيا كو 
النبي يك عن قو الله ككْك: #وإِنَ حِفم ألا تُفَسِطُوا فى الْمَتَبَى فَآنِكحُوأ مَا طَاب لَكم من 
أليْساءِ * [النساء: 3]» فقالت: "هى اليتيمة تكون في حجر وليها فيعجبه مالها وجمالهاء 
فيريد وليها أن يتزوجها من غير أن يقسط لها في صداقهاء فنهُوا أن ينكحوهرً إلا أن 
يقسطوا لهه"(1). 

فوجه الدليل أنه أباح لهم [ز: 512/ أ] تزويجهن إذا أقسطوا لهن في صدقاتهن» ولأن 
رسول الله عد أعتق صفيّة وتزوجها)(2, ولآنه وليٌ كالإمام الأعلى. ولأنه عَقَد على 
امرأة يجوز له نكاحهاء فأشبه عقده عليها من أجنبي(©. 

فإن قيل: كيف يجوز للإنسان أن يزوج من نفسه» ولا يشتري من نفسه(» ولو جاز 
ذلك؛ لجاز أن يبيع من نفسه ويشتري من نفسه؟ 

قيل له: البيع يقع فيه غبن ومحاباة» فمتى باع من نفسه. أو اشترى من نفسه(©؛ كان 
الأمر في ذلك إلى صاحب السلعة إذا كان فيها غبنُ» فإن شاء أجاز» وإن شاء رد وإن لم 
يكن غبن؛ فالبيع جائز» وكذلك النكاح جائرٌ إذا رضيت المرأة. 

إذا ثبت أنه جائز؛ فهل يلي هو عقد النكاح على نفسه؟ أم يوكل غيره يعقد عليه؟ 

قال اللخمى: فأجازه مالك مرة. 


(1) متفق على صحته. رواه البخاري: 443 ني باب شركة اليتيم وأهل الميراث» من كتاب الشركة. 
برقم (2494). 
ومسلم: 4/ 2313, في كتاب التفسير» برقم (3018) كلاهما عن عائشة كا . 

(2) متفق على صحته؛ رواه البخاري: 7/ 6) في باب من جعل عتق الأمة صداقهاء من كتاب النكاح؛ برقم 


(5086). 
ومسلم: 2/ 1045. في باب فضيلة إعتاقه أمته» ثم يتزوجهاء من كتاب النكاح, يرقم (1365) كلاهما 
عن أنس بن مالك ييه 


(3)قولهة (ولأن وسيؤل الله تكئة اق قشيّة وتروععينا ...مين احقبي) نميه ل الاكسزافةة تعد الرضات» 
2 08 و699 والمعونة؛ لعبد الوهاب: 1/ 488. ٠‏ 

(4) عبارة (ولا يشتري من نفسه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) كلمتا (من نفسه) ساقطتان من (2) وقد اتفردت مهما (ز). 


اد ا ا 20/6 
وحكى ابن القصّار عن المغيرة أن ذلك يجوز إذا وكّل غيره. 
قال اللخمي: والأحوط أن توكّل غيره» فإن وكّلته؛ مضى وجاز. 
والخلاف في الأمة المعتقة كالخلاف في اليتيمة. 
فعلى ما قال(1) مالك له أن يعقد عليها من نفسه. ولا يحتاج أن يجعل ذلك إلى 
غيره» وعلى قول المغيرة توكّل غيره يزوجها(© منه(8 
وأما قوله: (وليس عليه استئذان الحاكم فيه) فلأنه لا يحتاج إليه؛ إذ المرأة ووليها 


داقر ان 


[ك: 113/ ب] (وإذا جعلت المرأة أمرها إلى وليين؛ فزوّجاها من رجلينء ثم عُلِمِ 
بذلك قبل الدخول بها(#؛ فالأول أحق بها من الثاني. 


وإن دخل بها الثاني قبل علمه(© بالأول؛ لم يفسخ نكاحه. وكان أحق بها. 
وإن لم يُعْلّم أيهما قبل صاحبه. وكان ذلك قبل الدخول؛ فُسخ نكاحهما جميعًا. 
وتزوّجت من شاءت منهما أو من غيرهماء وإن دخل بها أحدهما؛ فهو أحق بها من 
الآخر)60. 

والأضل ذلك فاخرعة الرودا ود عن الحسر يسن سبورة 8 عن النبى بزة أده 
قال: «أَيمَا ا؛ َأ رَوّجَهَا ون يلاول مهما وََمَارَجْلٍ بَاعَبَيْمَامِنْ نْ رَجلِيْنِ فَهِوَ 
لول ميْهُمَا2©. 


(1) كلمتا (ما قال) يقابلهما في (ك): (قول). 

(2) في (ز): (ويزوجها). 

(3) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1811. 

(4) كلمة (مها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وهي في طبعتي التفريع. 

(5) كلمة (علمه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز)» وهي في التفريع. 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 33 و(العلمية): 1/ 368. 

(7) ضعيفه رواه أبو داود: 2/ 230, في باب إذا أنكح الوليان» من كتاب النكاح, برقم (2088). 


20/6 إِنْاهِيْمنٍ أي ردي عي التي مساق 
إذا ثبت هذاء فإن علم الأول منهما وكان ذلك قبل الدخول؛ فسخ نكاح الخال 
وكان الأول أحق ا(1). 
قال الأنموفة لآد الننانق إلى النحقد له اقوة السيوذكان أو لى ليله الدلة. 
واختلف إذا دخل بها الثاني وهو لا يعلم بالأول فقال مالك وابن القاسم: هو أحق 


ه00 
وقال ابن عبد الحكم: الأول أحق بها وإن دخل بها الثاني» وتنزع من الثاني وترد إلى 
الأول بعد الاستيراء(©, 


قال ابن رشد: والخلاف في هذا جار على اختلافهم في الوكالة هل تنفسخ بنفس 
الفسخ؟ أو لا تنفسخ إلا بوصول العلم؟ 

فمن رأى أنها لا تنفسخ إلا بوصول العلمء قال: إن النكاح لا يفسخ 
العقدء ومن رأى أنها تنفسخ” 6 بنفس الفسخ -وهو تزويج الأول- قال: إن التكاح از: 
طم لت ا اوت الوكالة(26, 


4 قي )0 


ودليلنا أن عمر بن الخطاب وََكَهُ حَكَمَ بذلك©., 


والترمذي: 3/ 410» في باب ما جاء في الوليين يزوجان. من أبواب النكاح, برقم (1110) كلاهما عن 

سمرة بن جندب ذَخَتَهُ. 

(1) قوله: «(والآصل في ذلك ما خرجه أبو داود... أحق بها) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 4/ 253. 

(2) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 168 والنوادر والزيادات», لابن أبى زيد: 4/ 437. 

(3) قوله: (واختلف إذا دخل بها الثاني وهو... بعد الاستبراء) بنحوه ل التبضرة للخمي (بتحقيقنا): 
4 1815. 

(4) في (ز): (ينفسخ). 

(5) في (ك): (لشبهة). 

(6) كلمتا (أنها تنفسخ) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك)) وما أثبتناه في مقدمات ابن رشد. 

(7) في (ز): (بنفس)» وما رجحناه موافق لما في مقدمات ابن رشد. 

(8) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 474. 

(9) قوله: (أن عمر بن الخطاب ذَيكَه حَكَمَ بذلك) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 169. 


- 


انلا و 0 21/6 

وقيل: إن ذلك مروي عن علي ذَكَهُ أيضَاء وكذلك روي عن معاوية والحسن بن 
علي 1765). 

قال الأمبري: ولأن قوة الدخول آكد من قوة سبق © العقد؛ لأن بالدخول قد تناهى 
حكم النكاح» وكملت أحكامه وحرمته من وجوب المهر ووقوع الحصانة؛ فكان أَوْلَى 
من الأول. 

فإن لم يُعلم أيهما قبل صاحبه» وكان ذلك قبل الدخول؛ فسخ نكاحهما جميعًا 
بطلقة واحدة. 

قال ابن القاسم: ولا قول لها إن قالت: هذا0© هو الأول وتبتدئ نكاح من شاءت 
منهما أو من غيرهما(©. 

قال الأبهري: لأن كل واحدٍ من الأولياء عقد عليها بإذنهاء وليس أحدهما أَوْلَى 
بالولاية والعقد عليها من الآخرء وإذا كان كذلك؛ فقد استووا في العقد؛ فليس لأحد 
المعقودين فضيلة [ك: 112/ أ] على الآخر. 

قالابن رشد في مقدماته: فإن تزوجها أحدهما بعد زوج؛ كانت عنده على 
تطليقتين» وإن تزوجها أحدهما قبل زوْج؛ كانت عنده على © ثلاث تطليقات؛ لأنه إن 
كان هو الأولء فإنما تزويجه إياها تجديد لنكاحه الأول وذلك9) لا يوجب عليه طلاقَاء 
وإن كان الآخر؛ فلم يلزمه طلاقء إذ لم ينعقد7 عليه نكاح؛ وليقع على الذي لم 


(1) قوله: (وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى... والحسن بن على 93ُ) بنصّه في الإشراف» لعبد الوهاب: 
١ .67 2‏ 1 | 

(2) كلمتا (قوة سبق) يقابلهما في (ز): (سبق قوة) بتقديم وتأخير. 

(3) اسم الإشارة (هذا) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(4) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 168 و169. 

(5) جملة (تطليقتين» وإن تزوجها أحدهما... عنده على) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه 
في مقدمات ابن رشد. 

(6) في (ز): (وكذلك). 

(7) عبارة (إذ لم ينعقد) يقابلها في (ز): (وإن لم يعقد)» وما رجحناه موافق لما في مقدمات ابن رشد. 


2 ض 


22/6 ناهين إبي راد آلبحبِيَ لَمسَانَ 
يتزوجها بتزويج الذي تزوجها منهما(!» طلقة» فمتى تزوجها؛ كانت عنده على 
طلقتيه 00 

فإن دخل مها أحدهما؛ فهو أحق بها من الآخر. 

قال اللخمي60): وهذا على قول مالك. 

وعلى) قول محمد(© بن عبد الحكم يكون حكمه حكم من لم يدخل بها؛ لأنه 
على شكء فقد يكون هو الثاني؛ فلا يصح له المقام عليها©. 
يكون الأول أَوْنَى -دخل بها الثاني أم لا- أو يكون فاسدًا؛ فالثاني أَوْلَى دخل أو لم 
يدخل! 

قيل له: قد خلا من هذين القسمين227» وهو قسمٌ آخر موقوف حتتى يعلم صحته أو 
فساده في ثاني حال فإن انكشف 80 أمر الأول قبل دخول الثاني بها؛ كان عقد الثاني كأنه لم 
يكن» وإن اتكشف بعد دخول الثاني بها؛ كان عقد الأول كأنه لم يكن, ل(© أن أحد العقدين 
كان فاسدًا فصححه الدخولء أو انكشاف الأول منهماء وهذا لا يقوله عالم. 

أعني: أن العقد فاسدٌ في أصله ثم يصح بعد ذلك. 

فإن قيل: لو جاز ذلك في الوليين -أي: أن يكون للثاني إذا دخل بها-؛ لجاز ذلك في 
الآخت إذا تزوّجها رجل على أخت تحته؛ ثم دخل بها أن يصح نكاح الثانية. 

وكذلك الوحل إذا وكا موجه فررحه الكائراته اووضيفياه آنا أشي ةذلك] 


(1) في (ز): (منها)» وما رجحناه موافق لما في مقدمات ابن رشد. 

(2) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 473 و474. 

(3) كلمتا (قال اللخمي) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك)» وما أثبتناه في تبصرة اللخمي. 
(4) كلمة (وعلى) يقابلها في (ز): (وأما على). 

(5) كلمة (محمد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1815. 

(7) كلمة (القسمين) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 

(8) في (ك): (كشف). 

(9) في (ز): (إلا). 


]ا د ا 23/6 

قيل له: ما قلته غير لازم؛ لأن الإنسان ليس به ضرورة إلى أن يتزوج(1) أخت امرأته 
[ز: 1/513] ولاعمتها ولا خالتهاء وكذلك© ليس به ضرورة إلى أن يو كل غيره 
فيزوجه؛ لأنه يقدر على أن يباشر ذلك بنفسه. ويعرف أخت امرأته من الأجنبية» وليمس 
تقدر المرأة على العقد على نفسها من غير جهة وليها فهي مضطرة إلى الوليٌ في باب 
العقد عليها وكلهم أولياؤهاء وليس أحدهم أحق من الآخر(©» وليس الرجل مضطرًا 
إلى التوكيل ولا التزويج بأخت امرأته» فهو مُمَرّط مقصر فيما فعل إذا كان يقدر على غير 
ذلك» والتحرز من الخطأ الذي وقع منه. وليس تقدر المرأة على ذلك. فاختلفا لهذه 
العلّة. [ك: 112/ ب] 

ولأ كل واحدٍ من الأولياء لو مُنع من العقد على وليته حتى يعلم أنه لم يَمْقَد عليها 
غيره من الأولياء؛ لأدّى ذلك إلى بطلان العقد عليها أصلا؛ لأنا لا نعلم ذلك يقيناً. 

وإذا كان كذلك؛ كان بها ضرورة إليه(» مع جواز هذه الحال كان أولهم بالعقد 
احق يا على :فنا ذكرنا: 

وقد رَوى ابن وهب أنَّ عمر بن الخطاب ذَلِكه "قضى في الوليين يتكحان المرأة لا 
يعلم أحدهما بصاحبه؛ أنها للذي دخل هاء فإنلميدخل [ها أحدهما](©؛ فهي 


للذول"60), 
5 ع و عِِ 


(1) كلمتا (أن يتزوّج) في (ز): (تزويج). 

(2) في (ز): (وذلك). 

(3) في (ز): (الرجل). 

(4) في (ك): (إليها). 

(5) كلمتا (مبا أحدهما) ساقطتان من (ز) و(ك) وقد أتينا هما من المدونة. 

(6) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 6/ 314 برقم (10980) عن عمر بن الخطاب ذَليتَهُ. 

140100( وف زوق اعن وهب أن رسن الخافاكا موي وكهر زايد اك ) يستوال ادرف 
(صادر/ السعادة): 2/ 169. 


2/6 ناهين إي ريا كخىَ لتحي ألمسَانَ 

قال اللخمي: ولو عقد عليها الوليِّان في مجلس واحدٍ من رجلين معًا؛ لم يتقدم 
أحدهما على الآخر؛ لفسخ 17 النكاحان جميعًا؛ دخل بها أحدهما أو لم يدخل©. 

قال ابن المواز: ولو دخل بها الثاني والأول حييٌ لم يطلّق ولم يمتء فأقر الولي الذي 
زوّج أخيرًا أنه كان عالمًا بتزويج الأول؛ لم يُصِدَّق على الزوج إِلَا أن تقوم بيئة تشهد على 
إقراره بالعلم قبل العقد للثاني» فينفسخ (6© حينذٍ نكاح الثاني بغير طلاق. 

ولو أقرٌ الزوج الآخر#©» على نفسه بعد دخوله أنه كان عالم بتزويج الأول قبل أن 
يدخل؛ لقب إقراره ولم يحتج إلى بينة» وفسخ نكاحه بطلقةٍ واحدة باكنة0©» وكان لها60) 
الصداق كاملا. 

وقال عبد الملك: هو فسحٌ بغير طلاق0©. 

وقال بعض المذاكرين: ولو ماتت المرأة ولم يُعلم مَن الأول منهما؛ لم يكن لكل 
واحدٍ منهما ميراث؛ لأنه لا ميراث بالشك. 

وأما الصداق؛ فمن 280 كان صداقه مثل ميراثه فأقل؛ فلا شيء عليه» ومن كان ميراثه 
أقل؛ غرم ما زاد على ميرائه(؛ لإقراره بثبوت ذلك عليه. 

قال أبو محمد: والقياس أن يكون الميراث بينهما نصفين» والصداق عليهماء 


(1) في (ك): (يفسخ)» وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1815. 

(3) في (ز): (فيفسخ). 

(4) في (ك): (أخيرًا) وهي مطموس في (ز)» وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد وجامع ابن يونس 
(بتحقيقنا): 4/ 237 وتبصرة اللخمي. 

(5) كلمتا (واحدة بائنة) يقابلهما في (ك): (ثانية)» وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(6) في (ز): (له). 

(7) قوله: (قال ابن المواز: ولو دخل با الثاني والأول... بغير طلاق) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن 
أبي زيد: 4/ 438 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 237 والتبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1816 
و1817. 

(8) في (ز): (فمتى). 

(9) جملة (فأقل؛ فلا شيء عليه... على ميراثه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


ي 


ااا ا ل 25/6 
وذلك لأن الميراث ثابثٌ للزوج منهما وهما يتنازعانه فيدّعي كل واحدٍ منهما أنه الأول. 
وليس أحدهما أَوْلَى من الآخر فيقسم بينهما نصفين» وليس ههنا ميراث بالشك. 

وإن مات الزوجان ولم يُعلم الأول منهما؛ لم يكن لها صداق ولا ميراث من 
أحدهما؛ لأن الشكٌ في حقها(1) مع كل واحدٍ منهما هل هي زوجة أم لا؛ فلم يُقضَ لها 
في ماله بصداق ولا ميراث. 

ولو كان كل واحدٍ[ز: 513/ ب] منهما يدعي أنه الأول ومات على ذلك وصدقت 
أحدهما0©؛ لكان لها أن تأخذ الصداق من ماله؛ لأنه إقرار بمال. 

فأما الميراث؛ فلا يثبت لها وإن ادّعته؛ لأنه إقرار في حق الورثة بأمر لا [ك: 111/أ] 
يشبت إلا بإثبات(3) التكاح» والنكاح مع وقرع العلك كيه 801 ينيي 37 ٠‏ 


51589 


(1) في (ز): (حقهما)» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) في (ز) و(ك): (إحداهما» وما أثبتناه موافق لما في توضيح خليل. 

(3) في (2): (بثبات). - 

(4) في (ز): (فلا). 

(5) من قوله: (وقال بعض المذاكرين: ولو ماتت المرأة ولم يُعلم) إلى قوله: (وقوع الشك فيه لا يثبت) 
بنحوه في التوضيح, لخليل (بعنايتنا): 3/ 545 و546. 


260/6 لتحي لتَمسَانَ 


0 
5ع| ا 
,سيا 
> 
14 


| (وإذا كان للمرأة أولياء في درجةٍ واحدة. نأيهم زوّجها؛ جار نكاحه. 


| وإن اختلفوا قبل عقد(!) النكاح؛ فأولاهم بها أفضلهم حالاء فإن استووا ني الدرجة 
| والفضلء واختلفوا في عقد النكاح؛ نظر فيه الحاكم فعقده إن رأى ذلك سدادّاء أو ردّه 
إلى من يعقده منهم أو من غيرهم)2. 

اعلم أنه إذا كان للمرأة أولياء في درجةٍ واحدة» مثل أن يكونوا إخحوة, أو بني إخوة. 
أو عمومة؛ أو(© بني عمومة» فإن تراضوا على واحدٍ منهم فعقد نكاحها؛ جاز ذلك40©. 
وكذلك لو عَقَدَه واحدّ منهم قبل علمهم, ثم علموا به؛ جاز نكاحهم؛ لأنهم في الدرجة 
سواءء ولم يخل العقد من ولي منهم. 

إن تانر ا مرو يقد لفقده وطاليي كل انق كوس اشر الى عقا وري لقال 
مالك: ينظر السلطان في60© ذلك 60). 

وقال ابن الجلّابٍ: (أولاهم بها أفضلهم حالاء فإن استووا في الفضل والسنء واختلفوا 
في عقد النكاح؛ نظر فيه الحاكم فعقده إن رأى ذلك سداداء أو رده إلى من يعقده منهم أو من 
غيرهم)77! لقول النبي بَكِِ: «قإِنْ اسْتَجَرُوا فَالسّلْطَانَ وَلِنُ مَنْ لا وَلِيَ لَهُ)0©. 

قال الأمري: ومعنى الحديث: إن اشتجر الأولياء من العصبة؛ عَقَدَ السلطان إن 


(1) كلمة (عقد) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 33 و(العلمية): 1/ 368 و369. 

(3) كلمتا (عمومة؛» أو) ساقطة من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 

(4) كلمة (ذلك) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(5) حرف الجر (في) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(6) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 161. 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 33 و(العلمية): 1/ 368 و369. 

(8) صحيح, رواه الترمذي: 3/ 399, 3/ 399, في باب من أبواب النكاح, برقم (1102). 
وابن ماجة: 1/ 605 في باب لا نكاح إلا بولي» من كتاب النكاح, برقم (1879) كلاهما عن 
عائشة وها . 


ل را د اا ا 27/6 
رأى ذلك؛ لأنه وليىٌ من الأولياء» وإن رأى أن يأمر أحدًا من الأولياء؛ فعل» فإن كان أحد 
الأولياء غائبًا؛ عقد الحاضر بإذنها؛ لأنه وليّ مثل الغائبء وانتظار الغائب يضر بها في 
تأخير العقد. 


وقال ابن حبيب: إذا استووا في الدرجة والفضل؛ فذلك إلى جميعهم يجتمعون 
على العقد عليها(!). 


[ولاية عقد النكاح للعصبات] 


(ولا ولاية لحب من ذوي الأرحام ف عفد التكاح0©©. 


وإنما الولاية فيه إلى العصبات)0©. 

وإنما قال ذلك؛ لأن الولاية بالتعصيبء وذوي الأرحام لا تعصيب لهم. 

بدليل أنه لا مدخل لهم في القصاص. ولا له عصبة في الميراث؛ فكذلك في 
النكاح0©. 


[ حكم الشهادة على عقد النكاح ] 


والأصل في ذلك ما رّوى ابن وهب أن "حمزة بن عبد المطلب خطب إلى سالم بن 
عبد الله ابنته فزوّجه إياهاء وليس معهما غيرهما"7©. 


)01 قول ابن حبيب لم أقف عليه» ولكن نقله عنه بنحوه وعزاه إليه ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 
4 46 واللخمي في التبصرة (بتحقيقنا): 4/ 1785 و1786. 

(2) عبارة (في عقد النكاح) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك), وما أثبتناه في طبعتي التفريع. 

(0) التفريع (الغرب): 2/ 33 و(العلمية): 1/ 369. 

(4) في (ك): (هم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(5) جملة (ولأ:هم عصبة في الميراث؛ فكذلك في النكاح) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
قوله: (لأن الولاية بالتعصيب... في النكاح) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 482. 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 33 و(العلمية): 1/ 369. 

(7) قوله: (ابن وهب أن حمزة... معهما غيرهما) بنحوه في المدونة (السعادة/ صادر): 2/ 193. 


ل الي 


23/6 إِرْاهِينٍ أبي رنًا كح لحي لمان 


قال ابن المواز: وقد "فعل ذلك عبد الله بن عمر ف حورج اسرد 0 
1 ب] من عروة"17)؛ فثبت بذلك أن عقد النكاح جائرٌ بغير شهادة. ولأنه عقدٌ من 
العقود فلم يكن الإشهاد شرطً في انعقاده كسائر العقود(2» ولأن الإشهاد إنما يقصد به 
التوثق» فلم يكن شر طَا في انعقاد النكاح(©؛ كالرهن والكفالة©. 

قال الأمبري: ومما 000 4 أ] عقد(05) النكاح بغير شهادة هو أنه 


عقدٌ من العقود. فليس يخلو أن يكون كعقد البيعء أو كعقد الإجارة» والهبة 
والصدقة©» فلمًًا جازت هذه العقود بغير شهادة؛ فكذلك عقد النكاح يجوز بغير 
شهاد دة277؛ لأنه لا يخرج عن هذه العقود. 

فإن قيل: فقد رُوِيَّ أن النبي يَكلِ قال: «لا نِكَاحَ إ إلا بوَلِيٌ وَشَاهِدَيْ عَزْلِ)(©! 

قيل له: معنى الحديث -إن صِحّ-: لا نكاح يث يشبت في الحككم عند المنازعة إلا 
بشاهدين» على أن الحديث غير صحيح؛ لأنه يرويه عبد الله بن محرزء وهو متروك 
بإجماء(©. 

إذا ثبت أنه ليس شرطًا في عقد النكاح؟ فإنه شرط في الكمال والفضيلة؛ لقوله يَكلله: 
«لاانكاح إلا بولي وشاهدي عدل»» وقد ثبت أنه لم يرد نفي الصحة» فلم يبق إِلّا نفي 
الكمال والفضيلة(00), 


(1) قوله: (قال ابن المواز: وقد فعل... عروة) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 271. 
(2) كلمتا (كسائر العقود) يقابلهما في (ك): (كسائرها). 

(3) كلمتا (انعقاد النكاح) يقابلهما في (ز): (انعقاده). 

(4) كلمة (والكفالة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

قوله: (عقد النكاح جائز بغير شهادة... والكفالة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 494. 

(5) كلمة (عقد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) كلمتا (والهبة والصدقة) يقابلهما في (ز): (أو الهبة أو الصدقة). 

(7) جملة (فكذلك عقد النكاح يجوز بغير شهادة) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(8) حسن صحيح رواه ابن حبان في صحيحه: 9/ 386» في باب الولي؛ من كتاب التكاح» برقم (4075). 
والطبراني في الأوسط: 9/ 117» برقم (9291) كلاهما عن عائشة كا . 

(9) قوله: (لأنه يرويه عبد الله بن محرزء وهو متروكٌ بإجماع) بنحوه في المجموع؛ للنووي: 16/ 174. 
(10) قوله: (إذا ثبت أنه لبس شرطًا في... والفضيلة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 494. 


72 3 ار ا ١‏ “4 
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والأصل في ذلك مارُوِيَ عن النبي كل أنه قال: (أَعْلِتُوا النَّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَبْهِ 
بالقُوفٍ»20)» وفي بعض الروايات: «وَاضْرِبُوا عَليو(0 بالْغِرْيال؛!4. 


قال عض (5) المفسرين : لخدي : الدف المدور. 
م60 


قال غيره: وهو مغشيٌ من جهة واحدة 

وروي عن النبي كَِةِ أنه قال: «مَصْلٌ مَابَيْنَ الحََالِ وَالْحَرَام ادف وَالصََوْتُ) 
خرجه الترمذي والنسائي27». 

ولأن في إظهاره حفظًا للأنساب؛ لأن الزوجٌ قد ينكر النكاح وتكون المرأة حاملا. 
ولا يكون لها سبيلٌ إلى بيانه» فيؤدي إلى إضاعة النسب. فإذا كان نّم إشهادٌ وإعلانٌ لم 
يمكنه ذلك60. 


(1) في (ك): (والإشادة). 
التفريع (الغرب): 2/ 33 و34 و(العلمية): 1/ 369 و370. 

(2) ضعيف. رواه الترمذي: 3/ 390) في باب ما جاء في إعلان النكاح» من أبواب النكاح, برقم (1089), 
وقال: حديث غريب حسن في هذا الباب» وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث» وعيسى 
بن ميمون الذي يروي عن ابن أبي نجيح التفسير هو ثقة. 
والبيهقي في سننه الكبرى: 7/ 473. برقم (14699) كلاهما عن عائشة ئشة صَوِها . 

(3) عبارة (بالدّفوف, وفي بعض الروايات: واضربوا عليه) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 

(4) ضعيفء. رواه ابن ماجة: 1/ 611. في باب إعلان النكاح» من كتانن النكاح» برقم (1895). 

وإسحاق بن راهوية في مسنده: 2/ 392, برقم (945) كلاهما عن عائشة َه . 

(5) كلمة (بعض) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) قوله: (في ذلك ما رُوي عن النبى كَكِ أنه قال: «أعلنوا... جهة واحدة) بنحوه في النوادر والزيادات» 
لابن أبى زيد: 4/ 567. ١‏ 

(7) حسنء رواه الترمذي: 3/ 390: في باب ما جاء في إعلان النكاح؛ من أبواب التكاح؛ برقم (1088). 
والنسائي: 6/ 127» في باب إعلان النكاح بالصوت وضرب الدفء من كتاب النكاح» برقم (3369) 
كلاهما عن محمد بن حاطب وَكَيهُ كيه . 

(8) قوله: (ولأن في إظهاره حفظًا للأنساب... ذلك) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 494. 


220/6 نَاهِيْمنٍ أي دياو لبن ألدّمِسَانَ 
فإذا ثبت ذلك فإعلان النكاح يكون بالحضور فيه؛ والذّكر» واللعب والوليمة. 
فأما الحضورء فهو الاجتماع في عقده حتى لا يكون نكاح سرء وأما الذكر فأن 


سر ليه 
وى 2 


يما 


يعرم 
وأما اللعب والآلة التي يلعب بهاء فقال مالك في كتاب ابن المواز: لا بأس بالدذف 
والكب (1). 


وقال أصبغ: لا يعجبني المزهر -وهو: الدف المربع- وإن كان وحده فهو أحب 
إلى فإن كان معه الكبّر؛ فلا يكون معهما غيرهما. 

وقال ابن حبيب: أرخص في العرس إظهار الدف والكبّر والمزهر. 

ب أصبغ الغناء إلا بما قالته(© [ك: 110/أ] الأنصار» وكره جميع ذلك إِلّا في 


العرس 00 

وأما الوليمة؛ فلقوله كل لعبد الرحمن بن عوف ذَكك: «أَوْلِمْوَلَوْ ساق 

قال مالك: وكان ربيعة يقول: إنما تستحب الوليمة؛ لإثبات التكاح وإظهاره؛ لأن 
الشهود يموتون57»: فإذا عُملت الوليمة وحضر الناس ظهر التكاحء وعَلِمٍ به الخاص 
والعام» وشهد©60 فيه غير الشهود الذين حضروا في العقد. 


(1) اين سمفظور الك طن له وخة واحت اه مو لجان الحرت 1301/37 

(2) في (ز): (قالت). 

(3) قوله: (فقال مالك في كتاب ابن المواز: لا بأس بالدّف... في العرس) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن 
أبى زيد: 4/ 567 و568. 

(4 )مع عا صمضت روا الك ل عوفف83:13تزق ياك ماعطا فاق الر مسو كناب لكا برق 
(506). 
والبخاري: 7/ 24» في باب الوليمة ولو بشاة» من كتاب النكاحء برقم (5167). 
ومسلم: 2/ 1042 ني باب الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن» وخاتم حديد» وغير ذلك من قليل 
وكثير» واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به. من كتاب النكاح. برقم (1427) جميعهم 
عن أنس بن مالك ذَكَنَهُ. 

(5) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 571. 

(6) في (ك): (وشهدوا). 
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(فإن أسرّ التكاح ولم يشهد”1) به؛ فلك يدلو 20 به ل اي عخال: فظهير(6انبصو :ولا 
بفسخ إذا لم يُرد به نكاح الس ولا يجوز نكاح السّر ويفسخ بطلقة. ظ 
أ و إن بنى © بها؛ فلها الصداق المسمّىء ويُعاقب الزوجان [ز: 514/ ب] والبينة | 
ظ والولي© إن لم يعذروا بجهل)'©. 
والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي ي6لغ: ىعن اح لسر( 

وثبت عن أبي بكر الصديق ولك أَنَهُ "نه ّهَى عَنْ نِكَاح السّر"» ولأن الزنا لما كان يقع 


مستسرًا به؟ وجب أن يمع النكاح على خلافه. إل كان ذريعة إلى إناحته(8)؛ أن كل من 
(010 


وجد مع امرأة ادّعي 07 أنها زوجته. وأن شهوده عي فوجب حسم الباب 
قال الأبري: ولأن الشّنة في النكاح إعلانه وإظهاره» فمتى خالف مخالف ما أمر به 
رسول الله يك كان فعله مردودّاء كما لو تزوج في الإحرام أو تزوّج نكاح متعةٍ أو 


(1) في (ك): (يشد)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(2) في (ز): (يظهر)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(3) في (ز): (ويعلن)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(4) في (ك): (دخل). 

(5) كلمتا (والولي والبينة) يقابلهما في (ز): (والبينة والولي) بتقديم وتأخير. 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 34 و(العلمية): 1/ 370. 

(7) رواه الطبراني في الأوسط: 7/ 68)» برقم (6874). 

والهيئمي في مجمع الزوائد: 4/ 285) برقم (7508) كلاهما عن أبي هريرة كك «أَنَ لني يِه نه نَهَى عن 
يكاح السر). 

(8) الجار والمجرور (إلى إباحته) ساقطان من (ك) وقد انفردت بهما (ز)» وما أثبتناه في إشراف عبد 
الوهاب. 

(9) في (ز): (يدّعي). 

(10) قوله: (رُوي عن النبي جَكِِ أنه ممجى عن نكاح السر... حسم الباب) بنصّه في الإشراف, لعبد الوهاب: 
2 باستثناء قوله: (وثبت عن أبي بكر الصديق ذَلكَتَهُ أنه نبى عن نكاح السر). 


22/6 ناهين إبي كي ىلتبي ألتَمسَاقَ 
شغار”1)» وما أشبه ذلك؛ كان نكاحه مردودّاء وكذلك إذا أسرّ النكاح . 

وقد ثبت عن النبي كَل أنه قال: ١مَنْ‏ أَخدّتٌ في دِينئا مَالَبْسَ مِنْهُ فَهُوَرَدُا(2, وهذا 
من جهة الظاهر. 

وأما من جهة المعنى فلأن النكاح إذا لم يُظهر وكتم؛ أدّى ذلك إلى أن يتزوّج 
الرجل بأمٌّ امرأته» أو ابنتهاء أو يتزوّج بامرأة ابنه أو أبيه؛ لأن ذلك إنما0© يمنع منه( إذا 
علم الناس بالتزويج» ولكان ذلك يؤدي7© إلى فعل ما نهى الله وين عنه ورسوله. 

وإنما» قلنا: (إنه يُفسخ بطلاق)؛ فلأنه نكاحٌ مختلف فيه. 

وكل نكاح اختلف الناس272) في إجازته ورده؛ فالفرقة فيه بطلاق80©. 

وقوله: إِنَّ لها صداقها إن فرق بينهما بعد البناء ما؛ فلأن الصداق بدلٌ من البضع 
الذي استمتع به 

أما قوله: (ويُعاقب الزوجان والولي والبينة إن ن لم يعذروا بجهل) فلأنهم فعلوا ما لا 
بحرة ليع فله من كماة الكاع مع علميه أن ذلك لآ بجو البععتر| المقوية علي 
ذلك. 


(1) أبو الحسن المنوفي: الشغار -بكسر الشين- نكاح في الجاهلية» وهو أن يقول الرجل لآخر: زوجني 
ابنتك أو أخنك على أن أزوجك أختي أو ابنتي» على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى. 
كأنهما رفعا المهر وأخليا البضع عنه. اه. من شفاء الغليل (بتحقيقنا): 2/ 110. 

(2) متفق على صحته. رواه البخاري: 3/ 184» في باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ من 
كتاب الصلح. برقم (2697). 

ومسلم: 3/ 1343 في باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور, من كتاب الأقضية؛ برقم (1718) 
كلاهما عن عائشة وها . 

(3) في (ز): (ما). 

(4) كلمة (منه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) كلمة (يؤدي) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) كلمتا (ورسوله وإنما) يقابلهما في (ك): (ورسوله عنه وإنما). 

(7) كلمتا (اختلف الناس) يقابلهما في (ز): (مختلف فيه). 

(8) قوله: (وكل نكاح اختلف... فيه بطلاق) بنصّه في تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 429. 


: 


دام | اعسماء فج 1 ل لك 
اولن ا دق ع 1 203/6 

إذا ثبت هذاء فاختلف الناس في صفته. فقيل: هو1(7) ما أمرَ© الشهود بكتمانه(6) 
وإن كثرواء بأن يقال لهم: اكتموه يومين [ك: 110/ ب] أو ثلاثة» أو اكتموه في المنزل 
الذي نكح فيه وأظهروه في غيره» أو أظهروه في منزله واكتموه في غيره. 

وقيل: نكاح السر: ما عقد بغير بينة» أو إشهاد امرأة» أو رجل 9 وامرأة(6©. 


[إنكاح المرأة لنفسها باطل] 


(ولا يجوز لامرأةٍ أن تُتكح نفسها؛ دنيئة كانت أو شريفة9» أَذن في ذلك وليها أولم 
يأذن. 

فإن أنكحت نفسها؛ فنكاحها باطل» ويفسخ 27 قبل الدخول بها( و اوور 
لها الصداق المسمّى إن فسخ نكاحها(10 بعد الدخول بهاء والولد لاحقٌء والحدٌّ عن 
الزوجين ساقط)(11). 


والأصل ف ذلك الكتاب والسَّنة ولمع 120 


(1) ضمير الغائب (هو) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(2) في (ز) و(ك): (أسر)» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(3) في (ز) و(ك): (كتمانه)» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(4) كلمتا (أو رجل) يقابلهما في (ز): (ورجل أو امرأة ورجل)» وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(5) كلمتا (رجل وامرأة) يقابلهما في (ك): (رجلء أو رجل وامرأة)» وما رجحناه موافق لما في تبصرة 
اللخمي. 
تؤله؟ (فاخدلف الثاين لضفت فهو ريخل وامرة) ينه فق التضيرة للدم سند : 
4 66 و1867. ْ 

(6) عبارة (دنيئة كانت أو شريفة) يقابلها في (ز): (شريفة كانت أو دنيئة) بتقديم وتأخير. 

(7) في (ك): (يفسخ). 

(5) كلمة (بها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(9) في (ز): (وبعد). 

(10) في (ز): (نكاحه)؛ وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(11) التفريع (الغرب): 2/ 32 و(العلمية): 1/ 367 و368. 

(12) كلمة (والحضق اأساقطة مخ '(() اوقل تروت بجا (لناا 


20/6 إِرْاهِيَنٍ إبي ردي كح التي ألتمسَانَ 


وو بي يم 423 


أما الكتاب؛ فقوله تعالى: #قَلا تَعَصْلُوهنٌ أن يَنِكحن أَزْوَْجَهُنٌَ4 [البقرة: 232]» ففي 
الآية دليلان: 

أحدهما أن العضل هو المنع الذي لا خلاص منه؛ ولو كان لهن أن يعقدن؛ لم يكن 
امتناع الأولياء عضلا لهن. 

الثاني: أن سبب نزول الآية "امتناع معقل بن يسار ذَكَتَهُ من إنكاح [ز: 515/ أ] أخته 
للذي طلّقهاء فنزلت فيه هذه الآية"10). 

وأما السّنة؛ فما رُوِيّ عن النبي يكل أنه قال: «أَيمَا امرَأَةٍ كحت بِغَيْر إِذْنِ وَلِيّهَا؛ 
َِكَاحها بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ» فَإِنْ دَكَلَ بها فَالْمَهُُلَهَا ما أَصَابَ مِنْمّاء فَإنْتَشَاجَرُوا 
َالسّلَطَانُ وَلينّ مَنْ لا وَلِيَ له)(©. 

إذا ثبت هذاء فلا يجوز لامرأةٍ أن تلي عقد نكاحها؛ دنيئة كانت أو شريفة: أَذن في 
ذلك وليها أو لم يأذن. 

قال مالك: فإن باشرت العقد بنفسها؛ كان نكاحها فاسدًا يسح قبل الدخول 
وبعده» وإن طال ذلك وولدت الأولاد(©. 

وقد ثبت عن النبي كك أنه قال: «ا تُرَوّحُ الْمَرْأةَفْسَهَااء خرجه الدار قطني 40. 

وأما المعنى؟ فهو أنها ناقصة بالآنوثية كالأمة» ولأنه عقد نكاح؛ فوّجَبَ افتقاره إلى 
ولي كالعقد على الصغيرة0©: ولأن من طباع النساء شهوة النكاح والمَيّل إلى الرجال 


(1) رواه البخاري: 6/ 29, في باب #إوَإِذًا طَلَّقَمُ آليِسَاءَ فَبَلَفْنَ أَجَلَهُنَ قلا تَعَصْلُوهَنٌ أن يَدكحن أَزْواجَهُن 
[البقرة: 232]» من كتاب تفسير القرآن» برقم (4529) عن معقل بن يسار ذََتَهُ. 

(2) قوله: (فقوله تعالى: قلا تَعَصِلُوهنٌ أن يَنكحن أَزْوَاجَهُنَ4... ولي له) بنضّه في الإشرافء لعبد 
الوهاب: 2/ 686 و687. 
والحديث تقدم تخريجه ترتيب الأولياء على الزواج من كتاب النكاح: 261/6. 

(3) قوله: (فإنْ باشرت العقد... الأولاد) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1829. 

(4) صحيحء رواه ابن ماجة: 1/ 606» في باب لا نكاح إلا بولي» من كتاب النكاح» برقم (1882). 
والدارقطني في سننه: 4/ 2325 برقم (3535). 
والبزار في مسنده: 17/ 306 برقم (10058) جميعهم عن أبي هريرة ذَلنَهُ. 

(5) قوله: (فهو أنها ناقصة بالأنوثية... على الصغيرة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 480. 


000 0 ع أ 3 


والتسرع إلى ذلكء فلو ججعلت العقود إليهن تسارعن”1) ولم يراعينَ كفاءة» وفي ذلك 
ضررٌ مهن وبالأولياء©. 

قال عبد الوهاب: وفي كيفية فسخه روايتان: 

إحداهما أنه فسخ بطلاق؛ لأنه نكاحٌ مختلفٌ فيه» فاحتيط أن يكون فسخه بطلاق. 

والرواية الأخرى أنه يكون فسحًا بغير طلاق؛ لأنَّ المقام عليه -لو أراده(©- غير 
مسوغ لهماء فإذا فسخ قبل الدخول؛ فلا مهر لها؛ لأن النكاح الفاسد إذا فسخ قبل 
الدخول لم يجب7 فيه مهر. وإن فسخ بعد الدخول؛ كان لها صداقها المسمّى5؛ لأن 
كل نكاح فسد 60 لعقده إذا فسخ بعد البناء؛ ففيه المسمّى7». 

وإن لم يكن المسمًّى فصَدَاقٌ المثل» وحكمه في وجوب [ك: 109/أ] العدة 
وتحريم المصاهرة حكم النكاح الصحيحء وفي التوارث قبل الفسخ خلافٌ0©. 

والولد فيه لاحق؛ لأنه نكاح مختلف فيه ولأنه يُدرأ فيه الحد؛ لقوله كَكِِ: «ادْرَوُوا 
الحُدُود بالشبّهاتِ»!©» وكل موضع يُدرأ فيه الحد يُلحق فيه الولد. 

وتعاقب الرحل الجر ا ذا أن كو اقم فيل ذلك 


(1) كلمتا(إليهن تسارعن) يقابلهما في (ز): (لهن تنازعن)») وما رجحناه موافق لمافي إشراف عبد 


الوقات: 
(2) كلمتا (يمن وبالأولياء) يقابلهما في (ز) و(ك): (بالأولياء»» وما أثبتناه موافق لما في إشراف عبد 
الوهات: 


قوله: (ولآن من طباع النساء شهوة... وبالأولياء) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 687. 

(3) في (ز): (أرادا)» وما رجحناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(4) في (ز): (يكن). 

(5) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 480 و481. 

(6) في (ز): (فسخ)» وما رجحناه موافق لما في تبذيب البراذعي. 

(7) قوله: (لأن كل نكاح فسد... المسمّى) بنصّه في تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 428. 

(8) قوله: (وإن لم يكن المسمًى فصَدَاقٌ المثل... الفسخ خلافٌ) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
81/1 

(9) تقدم تخريجه في حكم وطء المكاتبة في كتاب المكاتب: 179/6. 


1 


2006/6 إِرَاهِيَنٍ إي ريا تخِىَ لحي امسا 


قال اللخمى: وأرى أن لا عقوبة عليهما إذا كانا من أهل الاجتهاد. وكان ذلك 
مذهبهماء أو كانا يريان تقليد مَنْ يرى ذلك(1). 


[ حكم النكاح الموقوف] 


59 0 ».م‎ ٠ 1 , و‎ ٠ 3 00 ٠ ٠ 
(ولا يجوز النكاح الموقوف. وهو أن يزوج الرجل الرجل بغير إذنه. ثم يعلم بذلك‎ 
المزوّج © فيريد إجازته؛ فلا يجوز ذلك)60©.‎ 


وإنما قال: لا يجوز؛ لأنه نكاح لا يملك الزوج شيئًا من إيقاع طلاقه. فكان باطلا 
كالعقد على المعتدَّة» ولأنه عقدٌ مقدَّم على شرط من شروط جوازه ولايتم إلا 
بحصوله فلم يصه(4©. 

أصلّه: العقد على مَنْ لها زوج قبل أن تبين منه6. 

واختلفت60 في النكاح الموقوف؟ 

قال اللخمي: فقال مالك في كتاب ابن المواز: لا أحب المقام عليه. 

وقال أيضًا: إذا قرب جاز. 

وقال ابن المواز: وأحب إلى أن لا يفسخ إذا دخلء وقد قاله ابن القاسم أيضًا. 

وروى ابن نافع عن مالك أن النكاح [ز: 515/ ب] ثابت. 

ا 

واختلف بعد القول بمنع الإجازة في صفة الفسخ, فقال ابن القاسم: يُفسخ قبل 


(1) قوله: (ويُعاقب الرجل والمرأة... ذلك) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1829. 

(2) كلمة (المزوّج) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وهي في طبعتي التفريع. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 34 و(العلمية): 1/ 370. 

(4) في (ز): (يتم)» وما رجحناه موافق لما في إشراف عبد الوهاب. 

(5) قوله: (لأنه نكاح لا يملك الزوج... تبين منه) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 690. 

(6) في (ز): (واختلفوا). 

(7) من قوله: (فقال مالك في كتاب ابن المواز: لا أحب المقام عليه إلى قولة (وآلا بعت أ ) حوره 
في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 429. 


اا لا ا 227/6 
البناء12)» ويثبت بعده؛ لأن عر الناس على إجازته. 

وقال أصبغ: يُفسخ قبل الدخول وبعده. 

وقال أيضًا: يؤمرون بالترك والفسخ © من غير حكم؛ للاختلاف فيه0©. 

قال اللخمي: والفسخ بعد الإجازة بطلاق والميراث بينهماء وتقع به الحرمة. 
وفسخه قبل الإجازة بغير طلاق ولا ميراث بينهما. 

واختلف في وقوع الحرمة به. 

قال: والصواب ألا تقع به حرمة؛ لأنه غير منعقل(4) وهو على الرد حتى يرضى(©. 

وريد( فى كقفوي و0 


[إذن الابن البالغ في النكاح] ظ 


(ولا يجوز إنكاح الأب لابنه© الكبير البالغ إلا بيإذنه©, وهو والأجنبي ني ذلك 
سواء)(10), 


وإنما قال ذلك؛ لأنه لما بلغ وترشّد خرج عن(11) حجره وصار له حكم نفسه. 


(1) في (ك): (الدخول). 

(2) كلمتا (بالترك والفسخ) يقابلهما في (ز): (بالفسخ والترك) بتقديم وتأخير. 

(3) قوله: (واختلف بعد القول... للاختلاف فيه) بنحوه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 4/ 268. 

(4) في (ز): (معقود). 

(5) في (ك): (يرضاه). 

(6) كلمة (يريد) ساقطة من (ك) وقد انفردت با (ز). 

(7) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1803 و1804. 

(5) عبارة (إنكاح الأب لابنه) يقابلها في (ز): (نكاح الرجل ابنه)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي 
التفريع. 

(9) كلمتا (إلا بإذنه) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك)» وما أثبتناه في طبعتي التفريع. 

(10) التفريع (الغرب): 2/ 34 و(العلمية): 1/ 370. 

(110) ف (ز): (من). 


26/6 ناهين إي رييخ لبي ألتَمسَانَ 
فإن زوًّجه بغير أمره؛ فلا يخلو إما أن يكون حاضرًا أو غائبّاء فإن كان حاضرًا 
ضامئًاء فلما فرغ الأب من التكاح قال الابن :ما أمرقه ولا أرضى» وإنما صَمِتَ؛ لأني 
علمت أن ذلك لا يلزمني؛ فيُحلّف17) ويكون القول قوله. 
فإن نكل؛ لزمه النكاحء وإن شاء [ك: 108/ ب] طلَّىَ ولزمه نصف الصداقء وإن 


شاء شت علله(2), 
وإن كان غائبًا فإن أنكر النتكاح حين بلغه؛ لم يلزمه. وسقط عنه الصداق وعن 
الأن. 


قال الأببري: وإنما لم يلزم الابن صداق؛ لأن الصداق إنما يلزم بثبات النكاح أو 
الوطء» وليس ههنا نكاح صحيح أو شبهة. 

وإنما لم يلزه(© الأب؛ لأنه لم يضمنء وإنما زوّج على أن يكون الصداق على 
الزوج» وإن رضي؛ جرى على الخلاف المتقده © في النكاح الموقوف. 

وقد نقل الخلاف محمد0© بن عبد الحكم في "مختصره الكبير": فقال: وقد 
اختلف قول مالك في إجازة النكاح إذا رضي الابن20: فقال مرة277: إن رضي؛ جازء وإن 
كرهه؛ سقط. 

وقال مرة: لا يجوزء وإن أجازه الابن. 

قال الأموض :نوع الفول الأرليهو أن الآح لفق اتعمى”القبية والقوة:ا لسن 
للأجنبي على الأجنبي؛ فجاز عقده عليه؛ إذا رضي الابن» وكأنه عقده بأمره. 

ووجه قوله: (إنه لا يجوز وإن أجازه الابن)؛ فلأن النكاح وقع غير صحيح فلا يجوز 


(1) في (ك): (فليحلف). 

(2) قوله: (فإن كان حاضرًا... عليه) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 241 و242. 
(3) جملة (الابن صداق؛ لأن الصداق... وإنما لم يلزم) يقابلها في (ز): (صداق). 

(4) كلمة (المتقدم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) كلمة (محمد) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) في (ز): (الأب). 

(7) في (ز): (مالك). 


اف ذلك سود ا رح 2005/6 
بإجازة مجيز» كما لو عقد على ابنته الثيب النكاح بغير أمرها(1) لم يجز بإجازتها. 

واختلف في السفيه البالغ» هل يُجبره الأب؟ أم لا؟ 

فقال ابن القاسم: للأب جبره على ذلك©. 

وقال ابن الماجشون: لا يزوّجه إلا برضاه0©)» وفرّق بينه وبين البكر البالغ . 

ورأى أن هذا إذا أجبره الأب على النكاح كان قادرًا على الخلاص منه؛ إذ 
الطلاق بيده؛ فيؤدي إلى إتلاف ماله بغير فائدة بخلاف البكر. 


[الخيارضي النكاح | 


اعلم أنه لا يجوز اشتراط الخيار في النكاح [ز: 516/ أ]» وسواء كان للزوجة أو 
للزوج60, بخلاف البيع. 

والفرق بينهما أن الخيار إنما جُعِل في البيع؛ للتروي لثلّا يغبن؛ لأنه مبني على 
المغابنة والمكايسة» والنكاح بخلاف ذلك؛ لأنه مبني على الألفة والمواصلة» فلم يحتج 
إلى خيار فيه(27ي فافتر قا(6©, 

قال مالك: ولآ:هما لو ماتا قبل الخيار لم يتوارثاء ويفسخ قبل البناء. 

وإن دخل بها؛ ثبت النكاح» وكان لها المسمّى» وكذلك الجواب فيمن تزوّج امرأة 
على أنه إن لم يأت بالصداق إلى أجل كذاء فلا نكاح بينهما. 


(1) في (ز): (إذنها). 
(2) انظر: #بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 77. 

(3) قول ابن الماجشون بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 4/ 402. 

(4) كلمة (الأب) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 34 و(العلمية): 1/ 370. 

(6) عبارة (للزوج أو للزوجة) في (ز): (للزوجة أو للزوج) بتقديم وتأخير. 

(7) عبارة (إلى خيار فيه) يقابلها في (ك): (فيه إلى خيار) بتقديم وتأخير. 

(8) قوله: (والفرق بينهما: أن الخيار... فافترقا) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 499. 


2300/6 ناهين إبي ركديَا تخ لتحي ألتَمسَانَ 
وقد كان مالك يقول فيهما: إن النكاح يفسخ قبل البناء وبعده؛ لان فساده في عقده. 
ثم رجع وقال: يثبت بعد البناء10). 
وقال ابن القاسم في كتاب ابن المواز: يفسخ قبل البناء» ويثبت بعده»ء ويكون لها 
صداق المغا 60 


[ الأب أقوى الأولياء] 


(ولا يجوز لأحدٍ من الأولياء غير الأب أن يزوّج بكرًا بالعًا بغير إذنها. فإن فعل فقد 
ذكرنا اختلاف قوله فيهاء وسكوتها0© إذنها. 

ويُستحب [ك: 107/] أن تَحَرَّف أن سكوتها إذنهاء فإن سكت بعد معرفتها بذلك 
زوجت» وإن نغفرت أو بكت» أو قامت(4) أو ظهر منها ما يدل على كراهية(5) النكاح؛ 
م : 

وأما الثيب فلا تتنكح إِلَّا ببإذنهاء وإذنها قولهاء ولايكون سكوتها دنا منها في 
نكاحها)60). 


والأصل في ذلك ما خرّجه مسلم عن ابن عباس كك أن النبي يك قال: «الثيّبُ 


را س 6 س واس أ ٍ م : 
أحَق بنَفْسِهَا مِنْ وَلِيّهَا وَالْبِكر تُستَأَمَر وَإِذنْهَا سكوتهَا»0. 


أ 


تآ . . ياقهر + ١١‏ . - ل ل 
وخرّج أبو داود عن أبي هريرة وَكَكَهُ قال: قال رسول الله يلِ: «تَسَتَأْمَرَ اليَِيمَةَ في 


(1) تبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 434. 

(2) قوله: (وقال ابن القاسم في كتاب ابن المواز: يُفسخ قبل... صداق المثل) بنصّه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 4/ 275. 

(3) كلمتا (فيها وسكوتها) يقابلهما في (ز): (فيهاء ويستحب أن يستأذنها وسكوتها)» وما رجحناه موافق لما 
في طبعتي التفريع. 

(4) كلمتا (أو قامت) زاتدتان من (ز). 

(5) في (ك): (كراهة). 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 34 و35 و(العلمية): 371/1. 

(0) رواه مسلم: 2/ ”2.23 ف باب استعذان اليب 2 النكاح بالنطق. والبكر بالسكوت» من كتاب النكاح. 
برقم (1421) عن ابن عباس وكا . 


ا نا ل نجاف تر 1 1 1016 
تَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِدنْها وَإنْ أبَثْ فا جَوَارَ عَلَيْهَاا(1). 

وخرّجٍ الدارقطني أن قدامة بن مظعون رَوَّح ابنة أخيه عثمان بن مظعون من عبد الله 
بن عمر قَكع فكرهته» ففرق رسول الله وك بينهما(2. 

وأما قوله: (فإن فعل فقد ذكرنا اختلاف قوله فيها(©) يعني بذلك قوله: (وإذا زوّج 
الولي المرأة() بغير إذنهاء ثم علمت بذلك فأجازته؛ ففيها روايتان: 

إحداهما أن النكاح باطل. 

والأخرى أنه جائز إذا أجازته بقرب ذلك)60. 

وأما قوله: (وسكوتها إذنها) فإنما قال ذلك؛ لأنها تستحبي أن تتكلّم؛ فضماتها يدل 
على :وفا مالو كرشت نات 1 زأر الها لسو هال ال مدان روما كرهنة: 
والصمت على ما يحبه. 

وأما قوله: (بعد أن تُعرّف أن سكوتها إذنها) لأنها قد لا تعلم أن سكوتها إذنهبا6), 
وأن العقد يلزمها إذا سكتت فتعرف. 

وكال عي الدلكيين المالعشوة : يحب أن عرف لكر اعارذ سفت لي 
العقل: 

ووجهه ما قدمناه من الأمبري. 

وأما قوله: (وأما [ز: 516/ ب] الثيب فلا تنكح إِلَا بإذنها»» فقال المازري: وأما التي 


(1) حسن صحيح. رواه أبو داود: 2/ 231, في باب الاستثمار» من كتاب النكاح» برقم (2093). 
والترمذي: 3/ 409» في باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج» من أبواب النكاح, برقم (1109) 
كلاهما عن أبي هريرة ؤَلَهُ. 

(2) رواه الدارقطني في سننه: 4/ 2330 برقم (3546) عن ابن عمر ذَكُكَا . 

(3) كلمة (فيها) يقابلها في (ز): (في ذلك). 

(4) في (ز): (امرأة). 

(5) كلمتا (بقرب ذلك) يقابلهما في (ك): (بقربه). 
التفريع (الغرب): 2/ 32 و(العلمية): 1/ 366. 

(6) في (ك): (رضاها). 

(7) في (ز): (يلزمها). 


2002/6 ناهين إبي ري تِىَ التي مساق 
تثيبت بعد البلوغ فلا أعلم خلاقًا بين الأمة أنها لا تجبر إلا(1) شيًا ذكر(2 عن الحسن أن 
الأب يجبرها على الإطلاقء ولعلّه أراد التي(© تثيبت قبل البلوغ©. 

وأما قوله: (وإذنها قولها)؛ فلقوله كَل «الغَيْبُ تُمْرِبُ عَنْ تَفْيسهًاا(5)» وني بعض 
الروايات: ايُمْرب عنها© لِسَانِهًا». 

ولأن اليب قد( عرفت ما يراد منهاء وجعل للبكر السكوت:؛ لما يغلب عليها من 
الحياء» ولأنها لو نطقت لنسبت إلى الميل إلى الرجال» فيكون ذلك مزهداً فيها(©. 


(وإذا وكّل الرجل الرجلّ على أن يخطب له امرأةٌ بعينهاء وسيّى له صداقه(00؛ 
فعقده جائز ' عليه. 


وإن جعل إليه أن يزوّجه ممّن يرى [ك: 107/ ب] بما يراه من الصداق؛ فجائرزٌ إذا زوّجه 
ممن تشبه أن تكون من 2117 نسائه» وإن زوّجه ممن لا تشبه أن تكون من نسائه؛ فلا 
يجوز. 
وكذلك المرأة تأذن لوليّها أن يعقد النكاح عليها من رجل بعينه على صداق مقدَّر أو 


(1) كلمة (إِلّا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه في مُعلم المازري. 

(2) في (ز): (وذكر). 

(3) في (ز): (الذي). 

(4) المعلم» للمازري: 2/ 143. 

(5) صحيحء رواه ابن ماجة: 1/ 602» في باب استثمار البكر والثيب» من كتاب النكاح» برقم (1872). 

وأحمد في مسنده. برقم (17722) كلاهما عن عدي الكندي َلنَهُ. 

(6) كلمتا (يُعرب عنها) يقابلهما في (ز): (تعرب عن). 

(7) صحيح. رواه أحمد في مسنده. برقم (17724) عن عدي الكندي يَخَتَهُ. 

(8) كلمة (قد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(9) قوله: (وأما قوله: (وإذنها قولها)؛ فلقوله كَكَِِ: «والثيّب... مزهداً فيها) بنحوه في المعونة» لعبد 
الوهاب: 1/ 479. 

(10) في (ز): (صداقا)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(11) عبارة (أن تكون من) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


ا 2 ا 1 0 100/6 
ممن يرى من الناس بما يراه من الصداق؛ فعقده جائز عليها إذا زوّجها من كفء لهاء 
وإن زوّجها من غير كفء لها؛ لم يجز عليها ذلك)17). 

اعلم أن الوكالة على النكاح جاتزة كالوكالة على المال؛ لأن النكاح عقد معاوضة. 

فجاز التوكيل فيه كسائر عقود المعاوضات0©. 

وصفتها أن يقول الرجل للرجل: زوجني ممن أحببت بما أحببت من الصداقء أو 
بصداق بعينه» أو تقول المرأة لوليها ذلك؛ فإن التكاح يلزم ولا كلام لهما0© في ذلك؛ 
لأبما لما فوضا إليه فقد رضيا باجتهاده؛ فقام ذلك مقام التعيين منهما. 

وقال مالك: أما في(4) الرجل فيجوز أن يزوجه من غير أن يستأذنه» وأما المرأة؛ فلا 
يجوز له(© أن يزوجها حتى يسمي لها من يزوجهاء ولها© أن تجيز أو ترد7». 

والفرق بينهما أن الرجز 60 إذا كرة العقد قدر غلى حله بيخلاف المرأة 9 وهذا إذا 
زوجه ممن تشبه أن تكون من نساته» أو زوج المرأة من هو 19) كفؤها. 

فإن زوّجه(1!) ممن لا تشبه أن تكون من نساته أو زوّج المرأة من غير كفء؛ لم 


(1) عبارة (لم يجز عليها ذلك) يقابلها في (ز): (فلا يجوز). 

وانظر: التفريع (الغرب): 2/ 35 و(العلمية): 1/ 371 وما بعدها. 

(2) قوله: (الوكالة على النكاح... المعاوضات) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 497. 

(3) في (ك): (له). 

(4) حرف الجر (في) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(5) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) كلمة (ولها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 172 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 424. 

(8) في (ز): (الزوج). 

(9) قوله: (والفرق بينهما: أن الرجل إذا كره... بخلاف المرأة) بنحوه في النكت والفروقء لعبد الحق: 
1/ 209. 

(10) ضمير الغاتب (هو) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(10) ف (ك): (زوجها). 


20/6 را هِيْنٍ إبي ْنَا تخ أَلبَحِبِيَ آلدّمِسَانِ 
يلزم النكاح؛ لأن(1) إطلاق الوكالة إنما يقتضي ما يشبه كالوكيل على شراء ثوب. 
فاشترى له ثوبًا لا يشبه أن يكون من لباسه. أو ثوبًا لا يشبه أن يكون من لباسها©؛ فإن 
ذلك لا يلزه0©. 


[ زواج الوكيل من موكلته | 


(ولا يجوز أن يزوّجها من نفسه؛ وإن أطلقت له النكاح ممّن يرى حتى يذكر لها | 
نفسه. فترضى به» وتأذن في نكاحها)(©. [ 

اختلف في المرأة إذا قالت لوليها: زوجني ممن أحببت فزوّجها من نفسه؟ 

فقال مالك في "المدونة": لها أن تجيز أو ترد60). 

وإنما جعل لها الخيار؛ [ز: 1/517] لاختلاف أغراض النساء92 في أعيان 
الرجال60). 

قال اللخمي: وذكر ابن القصّار أن ذلك لازمٌ لها؛ لآن تفويضها إليه رضا باجتهاده. 
فقام ذلك مقام التعيين منها©. 

قال اللخمي: والقول الأول أحسن؛ لأنه معزولٌ عن العقد من نفسه؛ ومفهوم 
الوكالة العقد من غيره(10), 


(1) في (ز): (ولأن). 

(2) في (ز): (لباسه). 

(3) قوله: (وهذا إذا زوجه ممن تشبه أن... لا يلزم) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 497. 
(4) كلمتا (ممّن يرى) ساقطتان من (ز) وما أثبتناه في طبعتي التفريع. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 35 و(العلمية): 1/ 373. 

(6) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 172 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 424. 

(7) في (ك): (الناس)؛ وما رجحناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(8) قوله: (لاختلاف أغراض النساء في أعيان الرجال) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 497. 
(9) كلمة (منها) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(10) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1813. 


اك شك اناك 106 
ولأنه ينهم في محاباة نفسه. ولأنها لو أرادت ذلك لذكرته”1 له أو تشعره به. 
بخلاف [ك: 106/ أ] غيره؛ لأن ذلك لا ينحصرء فكان إمساكها عنه دلالة على أنها غير 
واضية نه وغين غداة غتر يذ ال على ذلك 2 
قال اللخمي: ويختلف على هذا إذا وكّل رجل ”0 امرأة لتزوجه فزوجته من نفسهاء 
وعقد(4) ذلك ولبها(0©. 
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(1) في (ز): (ذكرته). 
(2) قوله: (ولأنه يُتهم في محاباة نفسه... على ذلك) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 497. 
(3) كلمة (رجل) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) كلمة (وعقد) يقابلها في (ز): (أو عقد)» وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(5) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1813. 


/20060 إِْاهِيَ من إبي ديات لبي مساق 


باب نكاح العبد والدمي 


(قال ينة(!»: ولا يجوز لعبدٍ أن يزوج ابنته ولا غيرها من أوليائه» وإن أذن في(©» ذلك 
قرابتها)60. 
وإنما قال ذلك؛ لأن العبد ناقص نقصانًا أوجبه الكفر» وكل نقص7) منع من 
وجوب صلاة الجمعة وتقليد الأحكام؛ منع ولاية عقد النكاح كالأنوثية0©. 
قال الأببري: ولأن العبد ليس بولي للحرة؛ لاختلاف حرمتيهما؛ لنقصان حرمة 
العبد عن حرمة الحرة67» والولاية إنما تكون بتكافؤ الحرم؛ ألا ترى أن الكافر ليس 
بولي للمسلمة» وكذلك العبد ليس بولي للحرة» ولا للأمة29 -أيضًا- لأن سيد الأمة هو 
وليهاء وإنما يعقد عليها بالرق لا بالولاء؛ ألا ترى أنه يزوجها وإن كانت كافرة والمسلم 
ليس بولي للكافرة» ولأن0© العبد -أيضًا- ناقص الحرمة» والولي لا يكون إِلَّا متكامل 
الحرمة كما ذكرنا. 
ولما لم يكن العبد ولي نفسه في باب العقد عليه حتى يأذن له سيده؛ فكذلك ليس 


هو ولي غيره» سواء كانت وليته حرة أو أمة. 

والمكاتب والمدبّر والمعتق بعضه بمنزلة العبد» ليس منهم من يعقد التكاحء فإن 
عقد أحد منهم على ابنته البكر أو الثيب برضاها؛ لم يجز ويفسخ وإن دخل بهاء 
وللمدخول بها المهر بالمسيس. 


(1) كلمة (قال يَدْلِنْهُ) ساقطة من (ز) وقد انفردت مما (ك). 

(2) كلمتا (أَذْنَ في) يقابلهما في (ز): (أَذن له في) وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
(3) التفريع (الغرب): 2/ 35 و(العلمية): 1/ 373. 

(4) كلمة (نقص) يقابلها في (ز): (من كان ناقصًا نقصًا) وما رجحناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 
(5) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لآن العبد... كالآنوثية) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 490. 
(6) في (ك): (المرأة). 

(7) كلمتا (ولا للأمة) في (ز): (وللأمة). 

(8) في (ز): (لأن). 


ااا ا 207/6 


قال مالك: ولو كانت ابنة العبد حرةٌ» وأراد وليها إجازة ذلك؛ لم يجز ولا بد من 


ك4 
| العبد لا يعقد النكاح] 


(وإذا كان العبد وصيًا على أيتام؛ لم يجز له© أن يعقد النتكاح عليهن بعد بلوغهن. 
وله أن يختار الأزواج» ويقدر الصداق. ثم يعقد النكاح أولياء(© المرأة أو السلطان. 
والمرأة إذا كانت وصية في النكاح بمنزلة العبد فيما ذكرناه كله)9. 
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قد تقدّم أن العبد لا يجوز له أن يعقد النكاح على ابنته ولا غيرها من أوليائه؛ 
للنقص الذي فبه(0) 

قال مالك: وكذلك لو كان وصيًا على أيتام؛ فلا يجوز له -أيضًا- أن يعقد النكاح 
عليهن بعد بلوغهن؛ ولكن له أن يختار الأزواج؛ ويقدّر الصداق ©» ثم يولي [ز: 
7 بس] أجنييًا نيا يعقد التكاح: وإن كره الأولياء9©. 

وقال ابن الجلّاب: (يعقد النكاح أولياء المرأة أو السلطان0©). [ك: 106/ ب] 

قال في "العتبية": وكذلك النصراني لا يزوّج ابنته المسلمة©» ولا يستخلف من 
يزوجهاء ولا يُطْلب في ذلك رضاء إلا أن يكون وصيًا لرجل مسلمء وأجازه الإمام 


(1) قوله: (والمكاتب والمديّر... فسخه) بنصه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 426. 

(2) كلمة (له) زائدة من (ك). 

(3) في (ك): (ولى). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 35 و36 و(العلمية): 1/ 373. 

(5) انظر النص المحقق: 306/6. 

(6) قوله: (وكذلك لو كان وصيًا... ويقدّر الصداق) بنضّه في التفريع (الغرب): 2/ 35 و36 و(العلمية): 


1/ 35. 
7( قوله: (ثم يولي أجنيًا يعفل النكاح. وإن كره الأولياء) بلحوه ف النوادر والزيادات» دص ا زيد: 
4/ 409. 


(5) التفريع (الغرب): 2/ 35 و36 و(العلمية): 1/ 373. 
(9) في (ز): (النصرانية)» وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 


308/6 هِيْمن أي رَديَا كيو ألبَحبِيَ ألتَمسَان 


له(1)؛ فله أن لت ج20 لكا عل 9 ابئة المبت(4. 

قال مالك: ولا يجوز لامرأة أن تلي عقد نكاح ابنتهاء ولا يتيمة في وصيتهاء ولكن 
تختار الأزواج» وتقدّر الصداقء ثم تستخلف رجلا يعقد له60 التكاحء ولها أن 
تستخلف رجلا60) أجنبياء وإن كان أولياؤها حضورًا79. 

قال الأمبري: لأنها هي الوصية» والوصي يقوم مقام الأب في النظر للأولاد الصغار 
في أموالهم وتزويجهم, وهو أُوْلَى بذلك من الأولياء؛ لأن الأب قد جعل ذلك إليه. ولم 
يجز لها أن تباشر العقد بنفسها عليهم؛ لأها امرأة والمرأة لا تلي عقد نفسها ولا غيرها؛ 
فوجب أن تأمر رجلا بالعقد عليهم؛ ال 


. مي 


المنذر ب:9© الزبير؟ 
قال: لا أعرف تفسيره. إلا أني أظن أنها وكّلت من عقد 00 نكاحها(11) ولم يثبت 
أنها عقدته ني (12), 


(1) كلمة (له) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(2) كلمة (رجللا) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(3) كلمة (إنكاح) يقابلها في (ز): (النكاح في). 

(4) قوله: (قال في "العتبية": وكذلك النصراني لا... ابنة الميت) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
4 248 والبيان والتحصيلء لابن رشد: 4/ 312. 

(5) كلمة (لها) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 

(6) كلمة (رجلا) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(7) كلمتا (أولياؤها حضورًا) يقابلهما في (ز): (وليها حاضرًا)» وما رجحناه موافق لما في تهذيب 
البراذعى. 

انظر: مهذيب البر اذعي (بتحقيقنا): 1/ 426. 

(8) في (ز): (أختها)» وما رجحناه موافق لما في المدونة (صادر/ السعادة). 

(9) كلمتا (المنذر بن) ساقطتان من (ك) وقد انفردت بهما (ز) وكلمة (المنذر) يقابلها في (ز): (عبد 
الرحمن)» وما أثبتناه موافق لما في المدونة (صادر/ السعادة). 

(10) كلمة (عقد) يقابلها في (ك): (يعقد عليها)» وما رجحناه موافق لما في المدونة (صادر/ السعادة). 

(11) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 178. 

(12) قوله: (ولم يثبت أنها عقدته) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 249. 


ب 3 1 
لاغ 0 3206 
وقال غير ابن القاسم ف "'المدونة": وقد جاء حديث ع .(1) عائشة 3 06 كه نذ20 


ولكن لم يصحبه العمل فهو كغيره ما(© لم يصحبه عمل 0. 
قال ابن القاسم: وتعقد المرأة على عبدها نكاحه؛ ولا تعقده على أمتها0©. 


[اشتراط إذن السيد للعبد في الزواج ] 


(ولا يجوز للعبد أن يتزوّج إِلّا بإذن سيده. فإن أذنَّ له سيده في النكاح؛ جاز عقده. 


فإن تزوّج بغير إذن سيده. ثم علم السيد بذلك؛ فله فسخ عقده0 إن شاء. وله ترك 


فسخه. وفسخه بطلاق)227. 


س0 لي ا 0 


والأصل في ذلك ما رُوِيّ عن النبي يكلٍ أنه قال(8©: يما عَبْدِ تَرَوّحَ بغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيوء 
فهو عاهة)(9, وهذا أبلغ شيءٍ في الحظرء ولأنَّ منافعه مملوكة لسيده فلم يكن له 
إتلافها عليه(10). 


والآثر رواه مالك في موطئه: 4/ 796, في باب ما لا يبين من التمليك. من كتاب الطلاق» برقم 
(2040). 
والطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 8» برقم (4255). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 7/ 183 برقم (13653) جميعهم عن عائشة ولا 

(1) حرف الجر (عن) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(2) في (ز): (هذا). 

(3) في (ك): (ممن). 

(4) في (ك): (العمل). 

المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 178. 

(5) قول ابن القاسم بنصه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 4/ 409. 

(6) جملة (وإن تزوج بغير إذن... فسخ عقده) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)) وما أثبتناه في طبعتي 
التفريع. 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 36 و(العلمية): 1/ 374. 

(8) كلمتا (أنه قال) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 

(9) حسنء رواه أبو داود: 2/ 2228 في باب نكاح العبد بغير إذْن سيده» من كتاب النكاح, برقم (2078). 
والطبراني في الأوسط: 5/ 102» برقم (4797) كلاهما عن جابر بن عبد الله كلكا . 

(10) قوله: (والآصل في ذلك ما... إتلافها عليه) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 490 و491. 


30/6 ا 

قال الأمري: لأنه يشتغل بزوجته عنه» وتلزمه النفقة» فإن تز 
علم السيد بذلك؛ فله فسخ عقده إن شاء. 

قال الأهري: لأنه أدخل في ملكه نقصًا؛ فله أن يرد ذلك» وله ترك فسخهء وفسخه - 
ِنْ فسخه- بطلاق. 

قال الأمهري: والفرق بينه وبين الأمة في ذلك أن العبد من17) أهل العقد0© على 
نفسه. وإنما مُنع من ذلك؛ من أجل حق 5 02 

ألا ترى أن سيده لو أذن له في العقد؛ [ك: 105/ أ] جاز له أن يعقد على نفسه. فإذا 
أجاز© عقده؛ جاز؛ لأنه بمنزلة ما لو ابتدأ العقد بإذن سيده. وليس كذلك الأمة؛ لأنه69» لو 
أذن لها سيدها في العقد؛ لما جاز لها أن تعقد على نفسها؛ لأنها ليست من أهل العقد؛ [ز: 
8 فلهذه العلة قال مالك: إن عقد العبد على نفسه يجوز بإجازة السيد. 

قال أبو الفرج: والقياس أن يفسخ. ولا يصح بوجه؛ لأنه كنكاح انعقد على 
خبيار9©. 

واختلف هل له أن يطلق عليه تطليقتين؟ أو واحدة؟ 

فقال مالك: للسيد أن يطلق عليه تطليقتين. 

وقال مرة: ليس له ذلك» ولا يطلق عليه إِلّا واحدةٌ؛ لأن الواحدة تبينها© وتفرغ 


(1) عبارة (أن العبد من) يقابلها في (ز): (أنه). 

(2) في (ز): (للعقد). 

(3) كلمة (حق) يقابلها في (ز): (سيده لحق). 

(4) قوله: (والأصل في ذلك ما رُوي عن النبى يك أنه قال: «أيما... حق سيده) بنحوه في التحرير والتحبير» 
للفاكهاني (بتحقيقنا): 4/ 438 و .439‏ . 

(5) في (ز): (جاز). 

(6) في (ز): (لأنها). 

(7) في (ز): (خياره). 
قوله: (قال أبو الفرج: والقياس ... على خيار) بنحوه في التبصرة» للخمي (): 4/ 1847. 

(8) في (ك): (عليها). 

(9) في (ز): (تبنّها)» وما رجحناه موافق لما في تهذيب البراذعي. 


16 40 أ 
دا ا ا 31/6 
له عبده(2)1؛ والزيادة على ذلك ضررء وقد قال يَكِنَِ: «لاضَرَّرَ وَلَا ضِرَارَ)(2, 

فإن باعه السيد قبل أن يعلم بتكاحه؛ فليس له فسخ نكاحه0©؛ لأنه إنما جعل له فسخ 
التكاح؛ ليزيل العيب عن ملكه فإذا صار إلى ملك غيره لم يلحقه عيب (4) 

قال بعض القرويين: وإذا تزوّج العبد. ولم يعلم السيدء ثم باعه فعلم المشتري 
فرضي بذلكء ثم اطلع على عيب قديم إن أراد رده بالعيب القديم؛ لا بد0© أن يرد ما 
نقص [العبد]67» عيب النكاح؛ لأنه لما رضي به270» فكأنه حدث عنده؛ فلا يرده إلا بما 


نقص. والله أعلم. من "الكت "20 

قالابن محرز: ولو ان لشت اعفق تق العبد قبل أن يعلم بتزويجه؛ كان له 
الرجوع(© بقيمة عيب التزويج» ولم يكن للبائع حجة إن قال: أنتّ أفتّه عليٌ ومنعتني من 
فسخ نكاحه(19) بعتقك إياه؛ لآن البائع لما باعه فقد أذن للمشتري أن يتصرف فيه 
وسلّطه على عتقه» فكأن(11 العتق وقع بإذنه. 


(1) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 430. 

(2) قوله: (والزيادة على ذلك... ضرار) بنصّه في الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 257. 
والحديث تقدم تخريجه في باب كفارة اليمين بالله» من كتاب الأيمان والنذزر: 414/5. 

(3) في (ز): (النكاح). 

(4) قوله: (فإن باعه السيد قبل أن يعلم... يلحقه عيب) بنصّه في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 
4/ 438. 

(5) في (ز): (لأنه)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(6) كلمة (العبد) زائدة من النكت والفروق. 

(7) جملة (ثم اطلع على عيب... رضي به) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز)» وما أثبتناه في النتكت 
والفروق. 

(8) الجار والمجرور (من النكت) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 
التكت والفروقء. لعبد الحق: 1/ 215. 

(9) في (ز): (الدخول). 

(10) في (ز): (النكاح). 

(11) كلمتا (عتقه فكأن) يقابلهما في (ز): (عتقهء وكأن العبد فكأن). 


106 ناهين أبي ردنا كِىَ ليحي مساق 


6 26 . 1 
(وإذا تزوجت أمة بغير إذن سيدها؛ فإنه على وجهين: 
إن باشرت العقد بنفسها؛ لم يجز بوجه نكاحهاء وإن أجازه سيدها. 


وإن جعلت أمرها إلى رجل فزوّجها؛ فعلى روايتين: 
إحداهما أنه كنكاح العبد إن شاء السيد(!) فسخه. وإن شاء تركه. 
والرواية الأخرى أنه باطل على كل حالء ولا يجوز بإجازة السيد له), 

اع أن الأمة إذا تررحت يكير إذن سيدها لا تخلو من وجهين إما أن تباشر العقد 
بنفسهاء أو توكّل رجلا يعقد نكاحها(©» فإن باشرت العقد بنفسها؛ لم يجز نكاحها وإن 
أجازه سيدها؛ لأن فساده لحقّ الله ويْنَ لا لحقّ السيد(4), 

قال الأمبري: ولأن العقد وقع على فسادٍ فلا يصح بالإجازة؛ لأن كل عقد وقع 
فاسدًا(©؛ فهو على الأصل الذي وقع عليه من الفساد, ولا يصح بعد ذلك؛ كتزويج 
المرأة في عدتباء [ك: 105/ ب] والمرأة على عمتها. 

وكذلك الأمة ليست من أهل العقد على نفسهاء فمتى عقدت؛ كان باطلًا لا يجوز 
وإن أجازه السيد» وليس ذلك كما لو باعت نفسها فأجاز البيع سيدها. 

والقرقٌ بينهنما أن الولاية في التكام حق لله تعالى» فإذا تررحت بغير ولي لم يجزء 
وإن أجازه سيدها؛ لآن السيد لا يملك إبطال حق الولاية؛ بدليل أنه لو وكلها على تزويج 
نفسها؛ لم يجز بخلاف البيع» فإن البيع إنما منعت [ز: 518/ ب] أن تبيع نفسها لحق 
السيد فوقف البيع لأجله؛ فإذا أجازه؛ جا 60). 


(1) في (ك): (سيده). 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 36 و(العلمية): 1/ 374. 

(3) في (ز): (عليها). 

(4) قولنه: (الآمة إذا توت بغير إذنسيدها.: لحق السيد) تضاف التحرير والعحين للفاكهنان 
(بتحقيقنا): 4/ 439. ١‏ 1 

(5) كلمتا (وقع فاسذا) يقابلهما في (ز): (فاسد وقع) بتقديم وتأخير. 

(6) قوله: (والفرقٌ بينهما: أن الولاية في النكاح حق... أجازه؛ جاز) بنحوه في التحرير والتحبير» للفاكهاني 


د00 رار ا 31]3/6 
يدل على ذلك أنه لو وكلها على بيع نفسها فباعتها؛ لزمه البيع» فافترقا. 
ونقل الأبري في شرح "مختصر ابن عبد الحكم" عن مالك أنه قال: إن أجازه 
السيد؛ جاز كنكاح العبد سواء(1). 
وإن جعلت أمرها إلى رجل فزوجها؛ ففيها روايتان: 
إحداهما أنه كنكاح العبد0© إن شاء السيد فسخه وإن شاء تركه. 
والرواية الأخرى أنه باطل على كل حالء ولا يجوز بإجازة السيد له(6©. 
فوجه الرواية الأولى هو أن السيد لو أذن لهذا العاقد لجاز عقده كما إذا أذن للعبد 
أن يعقد على نفسه. فإذا عقده(4 من غير إذن السيد كان موقوفًا على إجازته» فإن فسخه؛ 
و00 وإن تركه مضى. 
ووجه الرواية الأخرى هو أن التزويج بالولاية لا يوجد مع الملك0©. 
قال الأببري: من قِبّل أنه لا يقوم أحد مقام السيد في عقد النكاح على أمته؛ لأن السيد 
يعقد بالرق» وغيره ليس بهذا المعنى؛ فلا يقوم أحدٌ مقامه إلا أن يكون بأمره© 
قال مالك: والمعتقة إلى أجل لا تزوَّج إِلّا برضاها. 
وقد قيل: إنها تروّج بغير رضاها80» وهذا أحب إلينا. 
قال الأمبري: فوجه قوله: (إنها لا تزوّج بغير رضاها) فلن عقد حريتها قد ثبت. 


(بتحقيقنا): 4/ 438. 

(1) انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 197. 

(2) جملة (سواءء وإن جعلت أمرها... كنكاح العبد) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(3) جملة (ولا يجوز بإجازة السيد له) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(4) جملة (كما أذن للعبد... فإذا عقده) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) في (ز): (يرد). 

(6) قوله: (وإن جعلت أمرها إلى... مع اليلك) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 492 و493. 

(7) قول الأبهبري لم أقف عليه» ولكن نقله عنه بنصّه وعزاه إليه الفاكهاني في التحرير والتحبير (بتحقيقنا): 
4 439. 

(8) قوله: (قال مالك: والمعتقة إلى أجل... بغير رضاها) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبى زيد: 
114 و412 والجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 258. ١‏ 
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وليس يجوز إزالته بوجه؛ لأنه لا يمكن ردها لدين ولا غيره» وهي من رأس المال بمنز 
أم الولد؛ فلا يجوز أن تزوّج إِلّا برضاها. 

ووجه قوله: (إنه يزوجها بغير رضاها(1))؛ فلأنَ أحكامها أحكام الأمة ني طلاقهاء 
وشهادتهاء وحدودها وغير ذلك» فكذلك في تزويجها؛ لأنها قد تموت قبل أن يأتي الأجل 
من غير أن يثبت لها حرية. 


(وإذا أذن السيد لعبده في التكاح؛ فليس له فسخ عقده(2 بعد إذنه. 


وكذلك لو زوّج عبده من أمته باختياره. أو بغير اختياره؛ لم يكن له فسخ نكاحه. 
والأمر ني ذلك إلى العبد دون السيد)(©. 


وإنما قال ذلك؛ لأنه لما أذن له في التكاح فقد أسقط حقهء والعبد إنما منع من 
التزويج لحق السيد؛ لآنه يدخل عليه عيبا بتزويجه. فإذا أسقط [ك: 104/ أ] السيد حقه؛ 
صح تزويجه» ولم يكن للسيد بعد ذلك فسخ. 

واقولةة (بافضيارة أو يقير انيار )انه شنازة إلى أن السيه حفر الغيد أو الام على 
النكاح» وهذا إذا لم يقصد بذلك الضرر0©. 

وقال مالك في كتاب ابن المواز: مثل الجارية المرتفعة الثمن لها الحال يزوجها من 
عبد له أسود؛ فهذا لا يجوزء وهو ضرر. 

قال: وليس ينظر إلى الوغد في المنظرء فربٌ وغد له الخبرة©©» وإنما يرد من ذلك 


(1) جملة (ووجه قوله: إنه يزوجها بغير رضاها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) كلمتا (فسخ عقده) يقابلهما في (ك): (فسخه)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 36 و(العلمية): 1/ 374. 

(4) عبارة (فإذا أسقط السيد حقه؛ صح تزويجه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) قوله: (فيه إشارة إلى أن السيد يجبر... بذلك الضرر) بنحوه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
١ .1808 4‏ 

(6) ما يقابل كلمة (الخبرة) مطموس في (ز). 


اونا :3 كرك كسك رقا ل 30516 
ما( كان على وجه الضرر0©. 

وأجاز مالك0© في "مختصر ابن عبد الحكم" أن يزوجها من عبد له أسود إذا 
كان على وجه الإصلاح0©. 

قال الأمبري: لأن الكفاءة لا تراعى بالسواد والبياض» وإنما هي بالدين والعشرة 
الجميلة» فإن قصد [ز: 519/أ] بذلك الإضرار؛ لم يجزء وقد أوصى النبي © وَل 
بالأرقاء» فقال: «اتَقُوا الله فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُْ277. أو كما قال؛ والله أعله(©. 

وقال: أو صِبِكمْ الصَعِيفَينِ الْمءْآَة والعبد)0©. 

وقد رُوي عن النبي يِه أنه لعن المسيء لمملوكه. 

وخالفن(10) الشافعي في ذلك» وقال: للسيد أن يجبر عبده على النكاح. 

ودليلنا قوله تعالى: #وأنكحُوا الْأَيمَئ مِنكْرّ وَاآلصَّلِحِينَ مِنَ عِبَادٍمْ وَإِمَابكُرْ)4 [الكوى: 
2 ولم يشترط رضاهن. ولأنه عقد على منفعة كالإجارة(11). 


(1) في (ك): (من). 
(2) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 412. 
(3) كلمتا (وأجاز مالك) يقابلهما في (ك): (وأجازه). 
(4) كلمة (أن) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(5) انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 462. 
(6) كلمتا (أوصى النبي) في (ك): (أوصى بذلك النبي). 
(7) صحيح. رواه أبو داود: 4/ 339 في باب حق المملوك؛ من كتاب الأدب, برقم (5156). 
وأحمد في مسنده. برقم (585) كلاهما عن علي بن أبي طالب وََنَهُ. 
(8) عبارة (أو كما قال, والله أعلم) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(9) ضعيفه رواه الطبراني في الكبير: 1/ 97) برقم (168). 
والهيثمي في مجمع الزوائد: 9/ 139 برقم (14791) كلاهما بنحوه عن إسماعيل بن راشد. 
ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق: 52/ 38) برقم (6086)» من حديث ابن عمر يها . 
(10) في (ز): (وخالفه). 
(11) قوله: (وخالفنا الشافعي في ذلك... كالإجارة) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 692. 


وإنما قال ذلك؛ لأن الرجعة من أحكام الزوجية2, ولما أذن له في التكاح فقد أذن 


له فيما كان من أحكام النكاح» ومن أحكام النكاح الرجعة. 

قال الأهري: فليس لسيده منعه من ذلكء كما ليس له منعه من النفقة والوطء 
والمهر: 

ويستوي في ذلك تزويجه بأمة سيده أو غيرها(©. 

فإن طلّقها طلاق خلع؛ أو طلاقًا رجعيًًا وانتقضت علتها؛ فليس له أن يردها؛ لأن 


ذلك تزويج جديد. 


(وإذا زوّج عبده من أمته» ثم باعهما جميعًاء أو أحدهما(#؛ فهما على النكاح؛ ولا 
يفسخ نكاحهما ببيعهماء ولا ببيع أحدهماء فإن كان المشتري عالمًا بالتكاح؛ فهو 
عيب قد رضي به» وإن لم يعله(6 بذلك؛ فله الخيار في رد البيع أو إمضائه. 

وأما النكاح؛ فإنه69) ثابت على كل حال)2©. 


وإنما قال ذلك؛ لأن النكاح إنما يحله الطلاق من مالك7© المنافع وهو الزوج. 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 36 و(العلمية): 1/ 374 و375. 

(2) قوله: (لأن الرجعة من أحكام الزوجية) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 492. 

(3) قوله: (ويستوي في ذلك تزويجه بأمة سيده أو غيرها) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 492. 
(4) كلمة (أحدهما) يقابلهما في (ز): (واحدًا منهما)؛ وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
(5) كلمتا (لم يعلم) في (ز): (لم يكن يعلم)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(6) في (ز): (فهو). 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 36 و37 و(العلمية): 1/ 375. 

(8) في (ك): (ملك). 


ا اا 6/م]2 
وإذا لم يطلّق الزوج لم تنحلّ عقدة(1 النكاح؛ وبقِيًا على ما كانا عليه من صحة العقد؛ 
ذن20 ذلك عيبٌ على المشتريء فإن كان حين الشراء عالمًا [ك: 104/ ب] بالنكاح؛ فقد 
دخل على ذلك ورَضِيَ به. فلم يبق له رد على البائع. 
وإن اشترى ولم يعلم به؛ كان بالخيار بين أن يمسكهما ولاشيء له. وبين أن 
يردهما ويأخذ الثمن. 


[ولاية الرجل إذا أسلمت على يديه امرأة] 


(وإذا أسلمت المرأة على يدي رجل؛ فلا ولاية له عليها في نكاحها(© ولاغيره. 
والحاكم يعقد نكاحهاء أو من يجعل الحاكم ذلك إليه» فإن كانت دنية)؛ جاز أن 
يزرّجها رجلّ من المسلمين بإذنها إذا كان ذا وين ونظرء و إلا فلا)(5». 

وإنما قال ذلك؛ لأن الولاية إنما هي بالتعصيب27©» ولا تعصيب بينها وبين من أسلمت 
على يديه7)؛ ألا ترى أنها لو ماتت لم يكن له شيءٌ من مالهاء فكذلك لا ولاية له عليهاء 
والحاكم يعقد نكاحهاء أو من يقيمه الحاكم مقامه. وهذا إذا كانت ذات بال وقدر, وإن 
كانت دنية؛ جاز أن يزوجها رجل من المسلمين بإذهاء وقاله ابن القاسه(8) 


[ولاية الكافرٍ على المسلمة ] 


(ولا ولاية لمسلم على أخته؛ ولا ابنته النصرانية زبة(©, 


(1) في (ك): (عقد). 
(2) كلمة (لأن) يقابلها في (ز): (إلَّا أن). 

(3) في (ز): (نكاح). 

(4) في طبعة دار الكتب العلمية: (دينة). 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 37 و(العلمية): 1/ 375. 

(6) في (ز): (تعصيب). 

(7) ني (ز): (يده). 

(8) انظر: تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 422. 

(9) في (ز): (النصرانيين)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 


2 صم 


2105/6 إِرَاهِيَنٍ إبي ركبا تخىَ لبي ألتَْمسَانَ 
وكذلك سائر [ز: 519/ ب] أقاربه المخالفين له في ملته. ولا يجوز عقده عليهنّ من 
مسلم ولا كافر)(1). 

والأصل في ذلك قوله تعالى: «يتأيها الَِينَ دَامتُوا لا تَكْخِدُوا ليود وَاَلتصَرَئَ أَوَلِيَآء " 
بَعَصُّهم أَوَلِيَكُ بَعَضٍ» [المائدة: 51]» وقال تعالى: #وَالْمُؤْيئُونَ وَآلْمُؤْيَتُ بَعْضْهُمَ أولِيَآءُ بَحْضٍ» 
[التوبة: 71]. 

قال الأبهري: فثبت بهذا أن المسلم ليس وليًّا© للكافر؛ لقطع الله كك الولاية 
بينهماء وكان أولياؤها!© أهل دينها هم أحق بالعقد عليها(5) 5 عصيتها(6) 
لجسل 

ولأن نقص الكفر أبلغ من نقص الرقء فإذا كان نقص الرق ينافي ولاية عد النكاح» 
فنقصٌ الكفر أُوْلَى أن ينافي ولاية 29 عقد النكا-80©. 

[عقد السيد الزواج على عبده وأمته النصرانيين] 


ٍ (ويجوز عقد المسلم على عبده وأمته النصرانيين. 


| ويحوزر أن يزوج أحدهما من الآخر)9© , 


اخثّلف في الأمة النصرانية هل يزوجها سيدها المسلم؟ أم لا يزوجها إِلَّا(00 أهل 
دينها؟ 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 37 و(العلمية): 1/ 375. 

(2) في (ز): (بولي). 

(3) في (ز): (أولياؤهم). 

(4) في (ز): (دينهما). 

(5) في (ز): (عليهما). 

(6) في (ز): (عصبتهما). 

(7) كلمة (ولاية) ساقطة من (ز) وقد انفردت ما (ك). 

(5) قوله: (ولأن نقص الكفر أبلغ... النكاح) بنحوه في الإشرافء. لعبد الوهاب: 2/ 856. 
(9) التفريع (الغرب): 8 و(العلمية): 1/ 375. 

(10) عبارة (لا يزوجها إِلّا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


اد نك مدت رت 10/6 
فأجاز ابن القاسم أن يلي عقد نكاحها سيدها المسله10). 
وقال أبو مصعب: ليس للمسلم أن يزوّج أمته النصرانية(». 
قال ابن يونس: أما تزويجه إياها من غير مسلم؛ فجائز» وأما من مسلم؛ فلا يجوز؛ 
لأن المسلم لا يجوز له نكاح الأمة الكتابية» ولا أن يطأها إلا بملك اليمين30؛ كان حرًا 


أو عبدًا كانت لمسلم أو لذمي0©. 


(ولا يجوز أن يزْوّج أمته الذمية من مسلمء وكذلك عبيده وإماؤه المجوس يجوز أن 
يعقد النكاح عليهن0© من أمثاله. 60), ومن أهلن الكتابس)2272. 

والأصل في ذلك [ك: 1/103] قوله تعالى: #وَمَن لَمّ يَسَعَطِعْ مِدَكُم طَوّلاً أن يَحِمَّ 
لْمُخصَئتٍ الْمُؤْيِئَتِ فَمِن ما مَلَكْتَ أَيمَسْكُم من فَتَيَِكُمْ آلْمُؤْيَتِ4 [النساء: 25]» فثبت بذلك 
أنه لا يجوز لمسل 2 أن يتزوج أمة كتابية حرا كان أو عبدًاء وله أن يطأها بملك 
اليمين9! لأن الله تعالى إنما حرّم تزويجها فقطء فقال تعالى: #وَمَن لّمْ يَسَتَطِعْ مَِكُمْ طَوَلاً 
أن يحم الْمُخصَنتٍ آَلَمُؤْيتتٍ4» يعني: صداق الحرة لمن ما مَلكّتَ أيْمَدْكُم من فَتََحِكُمْ 
الْمُؤَمِنَتِ» يعني: فلينكح من الإماء المؤمنات(10), 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 176. 

(2) قوله: (وقال أبو مصعب: ليس للمسلم أن يزوج أمته النصرانية) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
4 1828. 

(3) كلمة (اليمين) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)) وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

)4( الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 247. 

(5) في (ز): (عليهم). 

(6) في (ز): (أمثالهم). 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 37 و(العلمية): 1/ 375. 

(85) كلمة (لمسلم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(9) كلمة (اليمين) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(10) قوله: (لا يجوز لمسلم أن يتزوج أمة كتابية... الإماء المؤمنات) بنحوه في الموطأء للإمام مالك: 


210/6 رْاهِيَونٍ بي رديَاِى لبي ألتْمسَانَ 
وأما قوله: (وكذلك عبيده وإماؤه المجوس يجوز أن يعقد النتكاح عليهن(1) من 
أمثالهم» ومن أهل الكتاب). 
بعضّاء كذلك يجوز تزويج الكافرين بعضهم من بعض؛ اليهودي اليهودية» والنصراني 
النصرانية0©, 
وكذلك يجوز أن يتزوّج اليهودي النصرانية» والنصراني اليهودية0© والمجوسية#, 
لا يعترض عليهم في ذلك. 
وكذلك يجوز أن يزوج عبده الكافر من أي(©2 صنف من النساء الكافرات إن شاء. 


والله أعلم ! 
[الصداق] 


(ولا يجوز النكاح إِلّا بقدْر من المال مخصوص. وهو ربع دينار من الذهب. أو ثلاثة 


دراهم من الورق. أو عر ضص يساوي أحدهما)60). 


الصداق واجبٌ بالكتاب والسّنة والإجماع. 

[ز: 520/أ] أما الكتاب فقوله تعالى: #وَأجِلٌ لَكم ما وَرَآءَ دَّلِكُمَ أن تَبْتَهُوأ بأَموالكُم 
3 نب ل قراط مر ب 97 عر م يري #ٌُو داب م اس ع 
محْصِيينَ غَيَرَ مُسَفِجِي رت [النساء: 27]24» وقال تعالى: #َانُوهنٌ أَجُورَص فَريضَة» 


3 والمدونة (صادر/ السعادة): 2/ 306. 

(1) في (ك): (عليهم). 

(2) جملة (اليهودي اليهودية,» والنصرانيٍ النصرانية) يقابلها في (ز): (اليهود لليهودية» والنصراني 
للنصرانية). 

(3) جملة (اليهودي النصرانية» والنصراني اليهودية) يقابلها في (ك): (والنصراني اليهودية واليهودي 
النصرانية) بتقديم وتأخير. 

(4) في (ز): (والمجوسي). 

(5) كلمتا (من أي) يقابلهما في (ك): (بأي). 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 37 و(العلمية): 1/ 375. 

(7) جملة (شرح: الصداق واجب... مُسَافِحِينَ) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


الا قاط 0 06د 
ل 


[النساء: 24]؛ وقال تعالى: #وَآنرأة مؤْيِتَهَ إن وَهَبَتَ نَفْسَبا للب إن أَرَادَ أل أن 
خَالِصَةٌ لَّكَ مِن دُون الْمُؤْمِيينَ4 [الأحزاب: 50]. 

وأما السّنة؛ فما خرّجه مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت 
عائشة ذَكُكَآ زوج النبي كَل كم كان صداق رسول الله كلِ؟ 

قالت: "كَانَ صَدَافهُ لأَرْوَاجِه يت عَشْرَةَ أُوقِية وَنَشّا'ء قَالَتْ: "أَتَدْرِي مَا النّشُ؟" 
قَالَّ: قَلْتٌ: لاء قَالَتْ: «نضِفٌ أوقية َتَلْكَ حَمْسِْائَةِ دِزْهَه "17). 

وأما الإجماع فلا خلاف في وجوبه في الجملة» وإنما الخلاف في مقداره؛ فثبت بهذا 
أن التكاح لا يجوز إِلّا بصداق. 

وأما أكثره؛ فلا حدّ له إجماعًا©. 

واختلف في أقله. فقال مالك: أقله ربع دينار من الذهبء أو ثلاثة دراهم من الورق. 


صاع 


1 


أو عرض يساوي أحدهما(ة0. 
وقال ابن وهب: يجور النكاح بالدره.() والسّوط والنعلين؛ اتباعا للحديث0©. 
وقال الشافعي: كل ما جاز أن يكون ثمئا لشيء؛ أو أجرة عن شيء؛ جاز أن يكون 


١ 


مهرًا. 
وقال أبو حنيفة: أقله دينار» أو عشرة دراهه0©. 
قال عبد الوهاب: وإنما حُدَّ بربع دينار؛ لأنه عضو محرم تناوله لحق الله لا يُستباح 


(1) رواه مسلم: 2/ 1042. في باب الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن» وخاتم حديد» وغير ذلك من قليل 
وكثير» واستحباب كونه خمسماتة درهم لمن لا يجحف به. من كتاب النكاح, برقم (1426) عن 

(2) قوله: (وأما أكثره؛ فلا حدّ له إجماعًا) بنصّه في عيون المسائلء لعبد الوهاب. ص: 323. 

(3) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 4/ 449. 

(4) في (ز): (بالدراهم). 

() قول ابن وهب بنحوه في النوادر والزيادات» ديذ ابي ذمد: 4 50 وبنصّه في التبصرة» للخمى 
(يتحقيقنا): 4/ 1938. ١‏ 1 

(6) قوله: (وقال الشافعي: كل ما جاز أن يكون... عشرة دراهم) بنصّه في عيون المسائلء لعبد الوهاب. 
ص: 323 و324. 


32/6 إِبراهِيْمنٍأيي را تخِىَ لبي ألتَمسَانَ 
إلا بعوض؛ فوجب أن يكون مقدَّرًا بربع دينار(©. 

أصله: قطع اليد في السرقة0©. [ك: 103/ ب] 

قال الأمبري: ألا ترى أن المرأة إن أباحت نفسها بغير مهر؛ لم يجز. 

وإذا ثبت ذلك؛ عُلم أن الفرج محرّمٌ تناوله من أجل حق الله سبحانه إِلّا بتعوض» 
ل00© من أجل حق المرأة» كما كان قطع اليد محرم ليس يجوز استباحتهاء ولا تناولها 
من أجل حقٌ الله تاه وإن أباح ذلك صاحب اليد فمتى سرق ربع دينار؛ جاز تناولهاء 
وكذلك الفرج؛ وجب ألا يجوز تناوله بأقل من ربع دينار. 

والمعنى الجامع بينهما أن كلا العضوين محرمٌ تناوله من أجل حق الله و إلا 
بعوض؛ فوجب أن يستوي حكم تناول اليد» وحكم تناول البضع. 

فإن قيل: فقد قال النبي يلُ: «التمس وَلَو حَاتَمًا مِنْ حديد)40), وخاتم من حديد قد 
تكون قيمته أقل من ربع دينار! 

قيل له: وقد يحتمل أن تكون قيمته ربع دينار» وليس احتمالك أَوْلَى من احتمالنا؛ 
لأن ذلك يمكه 60 . 

على أن الحديث عندنا معخصوص لذلك الرجل بعينه دون غيره» كما أن طعاء 67) 


(1) كلمتا (بربع دينار) ساقطتان من (ك) وقد انفردت مهما (ز). 

(2) الإشراف» لعبد الوهاب: 714/2 والمعونة: لعبد الوهاب: 1/ 498. 

(3) في (ز): (إلا). 

)سق عاى مممكههة رواء تاذلف قوموطاف :2951013 ل يات رما عاك 3 «الضب ااه والخا فى تان 


التكاح» برقم (469). 
والبخاري: 7/ 13» في باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح؛ من كتاب النكاح؛ برقم 
(5121). 


ومسلم: 2/ 1040. في باب الصداق. وجواز كونه تعليم قرآن» وخاتم حديد. وغير ذلك من قليل 
وكثير» واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به من كتاب النكاح, برقم (1425)) 
جميعهم بألفاظ متقاربة عن سهل بن سعد وَكُنَهُ. 

(5) في (ز): (ممكن). 

(6) في (ز): (إطعام). 


172 احا سا وم ل 
2 ا رت 1 33/6 
ع 

هما يلال على أنه سستصيو عي بذ الررفل قوله يي كذ 7 ختكها فا الف وه 
الْقَزْآنِ)2, فهذه القصة لهذا الرجل دون غيره؛ لذن مخالفنا قُْ هذه المسألة -وهو 
الشافعي [ز: 520/ ب] وجملة أهل العلم- لا يجوّزُون أن تتزوج المرأة بالرجل على ما 
معه من القرآن. 

والشافعي ند 90 أن يتزوّجها على أن يعلمهاء ويقول: معنى الحديث هذاء وليس 
ذلك في الحديث(4), 

فإنقيل : هال رددت مقدار الصداق إلى مقدار دية اليد دون أن ترده0© إلى 
مقدار©6) ما تقطع فيه اليد؟ 

قيل له: أما ردها إلى دية اليد؛ ففاسدٌ بإجماع المسلمين؛ لأنَّ أحدًا لم يرده إلى( 
هذا المقدار, وأما ردّها8) إلى ما تقطع فيه؛ فللمعنى الذي ذكرناه. 

فإن قيل: فقد رُوي أن رجلا تزوّج على عهد رسول الله وَكِةِ بنعلين©, فأجا 


(1) كلمة (بعينه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
والحديث تقدم تخريجه باب ما يوجب القضاء والكمّارة في الصيام من كتاب الصيام: 294/2. 

(2) صحيح. رواه النسائي: 6/ 123» في باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق» من كتاب النكاح؛ برقم 
(3359). 
وابن ماجة: 1/ 608» في باب صداق النساءء من كتاب النكاحء برقم (1889) كلاهما عن سهل بن 

(3) كلمتا (والشافعي يجوّز) يقابلهما في (ك): (والشافعي يقول: يجوز). 

(4) من قوله: (فإن قيل: فقد قال النبي يَلِْةّ: «التمس ولو خاتمًا) إلى قوله: (وليس ذلك في الحديث) بنصّه 
في رياض الأفهام للفاكهاني: 4/ 657 و658. 

(5) في (ز): (ترد). 

(6) كلمة (مقدار) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) كلمتا (يرده إلى) يقابلهما في (ز): (يرده إلى مقدار إلى). 

(8) في (ز): (ردّه). 

(9) كلمتا (وسلم بنعلين) يقابلهما في (ك): (وسلم تزوّج بنعلين). 


112/6 ناهين إبي رَدرَاتَخىَ لبي ألتمسَانَ 
النبى يَكَِةِ نكاحه(1). 
قيل له: في سنده عاصم بن عبيد الله» وهو متروك الحديث تكلّم فيه مالك وغيره. 


(ويكره النكاح بإجارة عبدٍء أو سكنى دار أورضتعة وسالعة أو شيء من الإجارات 
كلها)00. 

وَإنها قال:ذلك» لأن المسعحب ايكون الفيذا ل سعد 

وأجاز ذلك أشهب في كتاب ابن المواز(©)» وبذلك قال أصبغ» ومنعه ابن القاسم في 
"العتبية" فقال في النتكاح على الإجارة: يفسخ [ك: 102/أ] قبل البناء ويثبت بعده. 
ويكون لها صداق مثلها(». 


(ولا يجوز النكاح على عبد آبق. أو بعير شارد. أو جنين في بطن أمه؛ أو بشيءٍ من 


الغرر كله. ولا على ثمرة قبل بدوٌ صلاحها على تبقيتها)0©. 
اختلف فيمن تزوّج بشيءٍ مما ذكره على ثلاثة أقوال فقال مالك مرة: العقد باطلء 
3 


ويفسخ قبل الدخول وبعده 
وقال مرة: إن أدرك قبل البناء؛ فسخ» وإن لم يدرك حتى دخل بها؛ أقرّ ولم يفسخ. 


(1) يشير للحديث الضعيف الذي رواه الترمذي: 3/ 412» في باب ما جاء في مهور النساء» من أبواب 
النكاح؛ برقم (1113). 
وأحمد في مسنده» برقم (15679) عن عامر بن ربيعة ولك أَنَّ امْرَأَة مِنْ بَنِي َرَارَةَتَرَوّجَتْ عَلَى تَعْلَيْنِ 
َقَالَ رَسُولٌ الله يكل: «أَرَضِيتٍ مِنْ تَفْسِكِ وَمَالِكِ بنَعْلَيْنِ؟ فَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: قَأَجَارَهُ وهذا لفظ 
الترمذي. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 37 و(العلمية): 1/ 375 و376. 

(3) قوله: (لأن المستحب أن يكون الصداق... ابن المواز) بنحوه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
١ .1942 /4‏ 

(4) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 4/ 423. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 37 و38 و(العلمية): 1/ 376. 

(6) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 544. 


ا ا 35/6 
وكان لها صداق مثلها(1). 

وقال مرة: يمضي بنفس العقد. 

قال اللخمي: ففسخه مرة قبل الدخول وبعده!2؟ لقوله تعالى: لوَأحِلَ لكُم ما ة 

دلِحم أن تَبْتَغوأ بأموا لِكم» [النساء: 24]) قعل الإحلال بالمال» ولآنه عقد معاوضة 

فيتعين أن يسك باد العوض كالبيع» ولأن المعقود به إذا كان فاسدًا؛ وجب فساد 
العقد. 

ورأى مرةٌ تصحيحه؛ لأن عقد التكاح مفارق للبيع في موضوعه؛ لأنَّ البياعات 
طريقها المغابنة والمكايسة» والنكاح طريقه المواصلة والمكارمة؛ ألا ترى أنهما إذا عقدا 
التكاح ولم يذكرا الصداق أن العقد صحيح بخلاف البيع0©. 

وإنما فسخ قبل40 البناء؟ ليقع العقد ثابنًا صحيحًا بالإجماع. 

وأما إذا وقع الدخول؛ لم يفسخ؛ لأن الصداق قد وجبء وإذا وجب فلا معنى 
للفسخ. ولأن الصداق الذي كان من أجله الفساد قد زال ووجب صداق 


١ 2 


(وكل ما جاز بيعه؛ جاز عقد النكاح به(5) 
وقد يجوز النكاح بما لا[ز: 1/521] يجوز بيعه» وهو جوازه على الوصف67)؛ مثل عبد 
مطلق. أو أمة مطلقة أو عبيد أو إماء(7) مُطلقين غير موصوفين. 


(1) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 217. 

(2) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1914. 

(3) قوله: (لقوله تعالى: #وَأحِلٌ لَكُم ما وَرَآءَ ذََلِكُمَ4... بخلاف البيع) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
1/ 499. 

(4) كلمتا (فسخ قبل) يقابلهما في (ز): (فسخ العقد قبل). 

(5) في (ز): (عليه). 

(6) في (ز) و(ك): (الوصفاء) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(7) كلمتا (أو إماء) يقابلهما في (ز): (وإماء). 


2266 ناهين إي ردي تخ لتحي ألتَمسَانَ 
ويرجع ني ذلك إلى الغالب17) من رقيق البلد الذي عقد فيه التكاح» وإن كان مختلفًاء 
وجب أخز(2) وسطه)(6. 


أما قوله: (وكل ما جاز بيعه جاز عقد النكاح به)» فهذا مما لا خلاف فيه. 
قال الأببري: لأنَّ عقد النكاح عقدُ معاوضة:؛ فكل ما جاز أن يبيعه الإنسان؛ جاز أن 


لجرو 44 
وأما قوله: (وقد يجوز النكاح بما لا يجوز بيعه... إلى آخر ما ذكره)» فهو المشهور 
من المذهب. 


وقال سحنون: لا يجوز النكاح على خادم» حتى يسمي جنس الأمة0©؛ فيكون 
عليه وسط من ذلك الجنسء لا من العلي ولا من الوخش.ء وإن كان مجملا؛ لم يجز 
وفسخ قبل البناء وثبت بعده» وكان لها صداق المثل9©. 

قال ابن المواز: فإن كان في البلد صنفان الأحمر والأسود. فإن استويا بالبلد؛ نظر 
إلى وسط2» السودان [ك: 102/ ب] ووسط الحمران فإن استويا بالبلد؛ نظر إلى أوسط 
السودان ووسط الحمران0©©» فأعطيت نصف ذلك 0©. 


506 .6 :102 
يريد: من كل جنس نصفه17». 


(1) في طبعة دار الكتب العلمية: (الغائب). 

(2) كلمة (أخذ) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز)» وهي في طبعتي التفريع. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 38 و(العلمية): 1/ 376 و377. 

(4) الجار والمجرور (على خادم) ساقطان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 

(5) كلمتا (جنس الأمة) يقابلهما في (ز): (الجنس). 

(6) قول سحئون بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 308 والنكت والفروقء لعبد الحق: 
1/ 225. 

(7) في (ك): (أوسط). 

(8) جملة (فإن استويا بالبلد؛ نظر... ووسط الحمران) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه في 
النوادر والزيادات. 

(9) قول ابن المواز بنحوه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 4/ 459. 

(10) قوله: (يريد: من كل جنس نصفه) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 307. 


12 كي د ا 1 22//6 

قال مالك في "العتبية": من الإناث دون الذكورء وذلك الشأن1(7). 

قال مالك: فإن تزوّج على عبد ولم يصفه ثم طلّق قبل البناء؛ كان لها نصف 
قيمة©) عبد وسط يوم تزوّجت0©. 

قال اللخمي: [وليس هذا بحسن]40» وأرى أن يأتي بعبدٍ على الصفة التي كانت 
تستحق لو لم يقع الطلاق» فيكون شركة بينهما60©. 

وقال الشافعي: لا يجوز التكاح إِلّا بمعلوم مقدّر©». 

قال لتخم بوقول ناتك انين : أن المتصيودق التكاع المكاريمة والمر صلل 
بخالاف البيء279. 


[النكاح على الفرش والجهاز] 


(ويجوز النكاح على الفرش والجهاز, ويرجع ني ذلك إلى عرف © الناس ني البدوي 
والقروي. 

ومن نكح امرأة على شورة بيت -وهو جهاز البييت0- فإن كان بدويًا؛ فعليه 
شورة(10) أهل البادية» وإن كان حضريًا؛ فعليه شورة أهل الحاضرة)(11). 


(1) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 4/ 276. 

(2) كلمتا (نصف قيمة) يقابلهما في (ز): (قيمة نصف) بتقديم وتأخير. 

)3( قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 459 وهو بنصّه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 4/ 1920. 

(4) عبارة (وليس هذا بحسن) زائدة من تبصرة اللخمي. 

(5) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1920. 

(6) قول الشافعي بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 2506 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 308. 

(7) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1920. 

(8) الجار والمجرور (إلى عرف) يقابلهما في (ز): (لعرف). 

(9) عبارة (وهو جهاز البيت) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وهي في طبعتي التفريع. 

(10) في (ك): (شوار). 

(11) في (ك): (الحضر). 
التفريع (الغرب): 2/ 38 و(العلمية): 1/ 377. 


25/6 ناهين إي رريخ التي مساق 

اختلف في النكاح على شورة بيت». فأجاز ذلك مالك17) وحمله على العرف. 
وقال: إن كان بدويًا فعليه شورة أهل البادية©» وإن كان حضريًا فعليه شورة أهل 
الحاضرة. 

قال ابن المواز: لا يجوز النكاح على شورة بيتٍ بغير صفة» ويفسخ قبل البناءء 
ويثبت بعده» ويكون لها صداق المثل(©. 

قال اللخمي: وقول مالك أبين؛ لأن التكاح المقصود فيه المكارمة بخلاف 
البيه(©, 

قال مالك: ومن نكح امرأةً بحلي أو شورة ولم يُسمٌ ذلك؛ فعليه من ذلك ما يكون 
لمثلها في حالهاء وإنما ينظر إلى المرأة وحالها. 

وإن تزوّج برقيق © ولم يسم حمرانًا ولا سودانًا؛ فإنه ينظر إلى الوسط من ذلك. 
وذلك جائد77). 

قال الأببري: وإنما جاز التكاح على شورة البيت» وعلى الوصفاء» وإن لم يسم 
ذلك؛ لأن النكاح لمّا كان موضوعا على غير المكايسة [ز: 521/ ب] والمناجزة جوز فيه 
مالم يجز في البيع والإجارة؛ ألا ترى أن الله وي أجاز عقد النتكاح على غير صداق 
مسمّى في حال العقد. وهو نكاح التفويض. فلمًا جاز النكاح على غير عوض مسمًّى في 
حال العقد ولم0© يجز ذلك في البيع؛ جاز أن يسمي في التكاح شيء وإن لم يعين؛ لأنَّ 


(1) في (ز): (مرةً). 

(2) قوله: (إن كان بدويًا فعليه شورة أهل البادية) بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)؛ 
ص: 194. 

(3) قول ابن المواز بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 4/ 461. 

(4) في (ك): (به). 

(5) التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1920. 

(6) في (ز): (بوصيف».» وما رجحناه موافق لما في مختصر ابن عبد الحكم. 

(7) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 194. 

(8) كلمتا (العقد ولم) يقابلهما في (ك): (العقد وهو نكاح التفويضء فلما جاز النكاح على غير عورض 
مسمى في حال العقد ولم). 


7 ع 1 
اع ]0 بالك سدكت رد رك 225/6 
موضوعه على المكارمة والمواصلة دُون المناجزة والمكايسة(1). 
ألا ترى أن من عرف الناس وعادتهم في الأغلب المسامحة في الصداق إما من جهة 
الزوج بزيادة في الصداق, أو من جهة المرأة0© بالنقصان من [ك: 101/ أ] صداق مثلها؛ 
فجاز(© لهذه العلة التكاح على الوصفاء من العبيد والإماء» ثم يرجع إلى ما يتعارفه 
واي وار لوعو ااا يبلي 
المكاسة(4)؛ لأنه60) يدخلها حرية وهي قربة إلى الله سبحانه» فكذلك النكاح وه 69 
فعل خير يُتقرب به إلى الله تعالى» وليس يجري مجرى المعاوضة على الأموال. 
فإن تزوجها( على بيت يبنيه لها؛ لم يجز النكاح على ذلك. 
وفرّق بينه وبين أن يتزوجها على شورة بيت؛ لأنها لا تدري ؤ في أي موضع يبنيه لها 
8 
من البلد( . 
قال ابن يونس: إلا أن يكون سمّى لها الموضعء ويكون ذلك الموضع في ملكه. 
ووصف الطول والعرض؛ فإنه يجوز. 
وإن كان البيت الذي يبنيه مضمونًا عليه فقال ابن أبى زيد490): لا يجوز. 
(1) انظر: مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [154/ أ]. 
(2) جملة (الزوج بزيادة في الصداق. أو من جهة المرأة) يقابلها في (ز): (الزوجة). 
(3) في (ك): (فجائز). 
(4) قوله: (وقد أجاز الناس الكتابة على الوصفاء... مجرى المكايسة) بنحوه في مخطوط جوتة لشرح 
الأبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [154/ أ] والمعونة» لعبد الوهاب: 2/ 382. 
(5) في (ز): (لأنها). 
(6) في (ز): (هو). 
(7) في (ز): (نكحها). 
05 قوله: (فإن تزوجها على بيت يبنيه لها... لها من البلد) بنحوه قْ التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 
4/ 1919. 
(9) كلمة (قال) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(10) كلمة (زيد) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


2106 اين أبي ردنا تخ تيبي مساق 


(ومن نكح امرأة على درهمين. فإن دخل بها؛ أكمل لها ثلاثة دراهم ولم يفسخ 
الكاح(2. ظ 
إن طلقها قبل الدخول بها(!؛ لزمه درهمٌ واحد. ولا يفسخ النكاح). 
اختّلف فيمن تزوّج امرأة بدرهمين فقال ابن القاسم: إن علم به قبل البناء؛ أمر أن 
يكمل لها ثلاثة دراهم, فإن أكملها ولا فُرق بينهماء وإن لم يعلم به حتى دخل بها؛ أجبر 
على أن يكمل لها ربع دينار» وإن طلَّق قبل البناء9)؛ كان لها نصف الدرهمين؛ لأنه 


كان فنةانن ان 
قال غير ابن القاسم: يفسخ قبل البناء وبعده» ولها صداق المثل» وهو كمن تزوّج 


قال اللخمي: والأول أصوب. فلا يفرق بينهما قبل البناء إن أتم لها ربع دينار؛ لقوة 
الاختلاف فيه» وإن دخل بها؛ ثبت النكاح؛ وكان لها ربع دينار؛ لأنهبا وهبت ماهو حق لله 
تعالى» وحق لهاء فردّت هبتها فيما هو حق لله تعالى77» ومضت هبتها فيما هو حق لها. 

واختلف إذا لم يتم لها قبل البناء ربع دينار وفسخ النكاح» هل يكون لها شيء؟ أم 


(1) الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 307. 

(2) عبارة (ولم يفسخ النكاح) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز)» وما أثبتناه في طبعتي التفريع. 

(3) كلمة (مها) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 

(4) عبارة (ولا يفسخ النكاح) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه في طبعتي التفريع. 
التفر يع (الغر ب): 2/ 38 و(العلمية): 1/ 377. 

(5) جملة (أجبر على أن يكمل... قبل البناء) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) جملة (قال غير ابن القاسم: يفسخ قبل البناء... بغير صداق) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز)» وما 
أثبتناه في المدونة (صادر/ السعادة). 
انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 223 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 9. 

(7) جملة (وحق لهاء فردّت هبتها فيما هو حق لله تعالى) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك)» وما أثبتناه 
في تبصرة اللخمي. 


كك ا كت ا 221/6 


فقال ابن المواز: يكون لها نصف الدرهمين. 

وقال ابن حبيب. لا شيء لها(©. 

قال ابن يونس: والصواب ما قاله ابن المواز» قال: وإنما كان لها في الفسخ(6 
نصف الدرهمين؛ لأن بعض العلماء يراه نكاحًا صحيحًاء وإنما [ز: 522/ أ] فسخه عندنا 
على طريق الاستحباب؛ إذ لو شاء الثبات عليه لأتمّ ربع دينار» فإذا لم يتمه؛ صار 

ووجه قول ابن حبيب هو أن الفسخ إنما جاء من أجل الصداقء. فكيف يعطى 


نصف مأاوجب الفسخ سسسه(0)؟ 


(ومن نزوّج [ك: 101/ ب] امرأةٌ على عرض 26 موصوفء ثم دفعه إليها فاستحق من 

بدها(7)؛ فعليه مثله. 

وإن نكحها على عرض بعينه. فاستحق من يدها( )؛ فعليه قيمته)(©. 
والفرق بينهما هو أنه لما تزوّجها بشيء معيّن فاستحق رجعت عليه بقيمته؛ لأن 

القيمة تقوم مقامه بخلاف الأولء فإن الذمّة مشغولة» فإذا استحق ما دَفَعَه إليها؛ رجعت 


(1) كلمتا (أم لا) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك). 
(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1940. 
(3) كلمة (الفسخ) يقابلها في (ز): (فسخ النكاح)» وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
(4) كلمتا (ربع دينار) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ك)» وما أثبتناه في جامع ابن يونس. 
(5) كلمة (بسببه) يقابلها في (ك): (من سبيله). 
الجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 319. 
(6) الجار والمجرور (على عرض) يقابلهما في (ك): (بعرض). 
(7) في (ز): (يديها). 
(5) في (ز): (يديها). 
(9) التفريع (الغرب): 2/ 38 و(العلمية): 1/ 377. 


2202/6 إنَاهِيْن إي دَق لبي ألتَمسَانٍ 
عليه بمثل الصفة. 

وقال ابن كنانة: إذا تزوّجها بعبدٍ فاستحق؛ فإنها ترجع بمثله. 

وقيل: ترجع بصداق المثل17). 


(ومن نزوج ام رأ بصداق فاسد؛ صم العقد وبطل الصداق. 
فإن دخل بها؛ فلها مهر مثلهاء وإن طلَّقَها قبل الدخول؛ فلا شيء لها)(©. 
قال اللخمي: اختلفَ فيمن تزوّج بصداقٍ فاسد على ثلاثة أقوال: 

أحدها أنه يمضى بنفس العقد» ويكون لها صداق المثل إن دََلَ بهاء وإن طلّق قبل 
البناء؛ لم يكن لها شيء؟ كالتفويض. 
والقول الآخر أنه يفسخ قبل البناء» ويثبت بعده. 
والقول الثالث أنه يفسخ قبل البناء وبعده. 
قال اللخمي: فأثبت ذلك مرة بالعقد؛ لأنه عقد يوجب الشبهة» وتقع به الحرمة 
بينه وبين أمها وابنتهاء وبين آبائه(© وأبنائه0©. 
وفسخه مرة قبل الدخول7) وبعده؛ لقوله تعالى: #وَأَحِلٌ لكُم ما وَرَآءَ دّلِكُمَ أن 
تبتَهُوا أمْوَلِكُم4 [النساء: 24]» فعلّق الإحلال بالمال» ولأنه(» عقد معاوضة؛ فوجب أن 


يفسد بفساد العوض كالبيع©, 


(1) قوله: (وقال ابن كنانة: إذا... المثل) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1923. 
(2) كلمة (امرأة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز)» وما أثبتناه في طبعتي التفريع. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 38 و(العلمية): 1/ 377. 

(4) كلمة (عقد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) في (ز): (أبيه). 

(6) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1914. 

(7) ني (ز): (البناء). 

(8) في (ز): (ولا). 

(9) قوله: (وفسخه مرة قبل الدخول... كالبيع) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 499. 


9 


ا ع ا 2323/6 

قال الأمهري: ولأن الصداق الفاسد لما قارن عقد النكاح أفسده ولم يجز الثبات 
عليه. كالأجل المجهول إذا قارن العقد أفسده ولم يجز الثبات عليه» والصحيح ما حكاه 
ابن القاسم وغيره عن مالكء وهو أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده؛ للعلة التي نذكرها 
بعد هذا. 

ووجه القول بأنه يفسخ قبل البناء» ويثبت ت بعده هو أن الفسخ إنما كان قبل البناء؛ 
ليقع العقد ثابنًا صحيحًا بالإجماع» ولأن الفسخ إنما كان قبل البناء(!» من أجل الصداق. 
فإذا استقر بالدخول؛ فلا معنى للفسخ؛ لزوالٍ الصداق الذي كان الفسخ من أجله. 

قال الأمبري: ولأنهم مذ( فعلوا ما لا يجوز لهم فعله من جعل الصداق مجهولًا 
أو غرراء وذلك ممنوع منه؛ فوجب زجرهم عن فعل مثله ففسخ العقد؛ لثلًا يعودوا(6© 
إلى مثله خوف الفسخ عليهم,؛ وإن دخل لم يفسَّخ؛ لأنه قد وجب بالدخول صداق 
صحيح غير مجهول ولاغرر» وهو صداق مثلها فلم يجب فسخ النكاح؛ [ز: 
2 ب] لوجوب الصداق؛ إذ لا [ك: 100/ أ] وجه لفسخ نكاح من أجل صداق فاسد. 


وقد وجب فيه صداقٌ صحيح. 


[نقد الصداق قبل الدخول] 


(ويستحب لمن تزوّج امرأة أن ينقدها صداقهاء أو ربع دينار منه قبل الدخول(6. 
فإن دخل بها قبل أن ينقدها؛ فلا شيء عليه ني التأخير)©. 


(1) جملة (ليقع العقد ثابئًا صحيحًا... قبل البناء) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(2) كلمة (مُذْ) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(3) في (ك): (يعود). 
(4) كلمتا (ولا غرر) يقابلهما في (ز): (وغرر). 
(5) كلمتا (قبل الدخول) ساقطتان من (ك) وقد انفردت مهما (ز)» وهي في طبعتي التفريع. 
(6)كلمتا (في التأخير) ساقطتان من (ك) وقد انفردت بهما (ز)» وهي في طبعتي التفريع. 

و التفريع (الغرب): 2/ 38 و39 و(العلمية): 1/ 377. 


22/6 ناهين إي رخن التي ألتَمسَانٍ 

والأصل في ذلك ما خرّجه النسائي عن علي بن أبي طالب ذَلكَهُ أنه قال: تَرَوّجْتَ 
فَاطِمَةَ فقلت: يا رَسُولٌ الل» أبْنِ لي» فقال: «أَعْطِهًا شَيْنًاه» فقلت: مَاعِنِدِي مِنْ شَئيْء) 
فقال: «مَأَيْنَ دِرْعْكٌ الْحُطَّوِيَهُ!1»)؟ قلت: هو عندي. قال: «تَأَعْطِهًا اه 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يكِ: «مَنْ تَرَوّجَ امْرَأةنَلَا يَدْخُلْ عَلَيْهَا حَنَّى 
يُعْطِيَهَا شَيْنًاا خرّجه العقيلي©. 

قال ابن شهاب: وذلك مما عمل به المسلمون. ورأوه» حسنًا(©. 

قال الأببري: ولأن المهر نحلة البضع؛ فاستحب له أن يقدّم ما يستحل البضع به. 

وقال ويك #وءَاتوأ آَليِسَآءَ صَدُقَيهِنَ يجلّة4 [النساء: 4]» وقال تعالى: #قَلَّما قَضَى مُوسَى 
آلأَجَلَ وَسَارَ بأُملِ4 [القصص: 29]» فقدَّم الصداق قبل البناء بأهله60)؛ فلهذا استحب 
مالك تقدمة الصداق كله. أو ما يستحل به الفرج. 

وأقله ربع دينار» ولا فرق بين الحر والعبد في ذلك. فإن لم يفعل؛ جاز7/». 

قال الأمبري: ولأنه قد وجب في ذمته بالدخول فهو دَينٌ عليه إلى أن تطالبه المرأة 


هي( 


(1) كلمة (الحطمية) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
الخطابي: الحطمية: منسوبة إلى حطمة بطن من عبد القيس كانوا يعملون الدروع. ويقال: إنها الدرع 
السابغة التي تحطم السلاح. اه. من معالم السئن: 3/ 215. . 

(2) حسن صحيح. رواه النسائي: 6/ 129» في باب تحلة الخلوة» من كتاب النكاح؛ برقم (3375) عن ابن 
عباس ذَكُهَا . 

(3) رواه العقيلي في الضعفاء الكبير: 3/ 340) عن ابن عباس وكا . 

(4) في (ز): (ورآه). 

(5) قول ابن شهاب بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1944. 

(6) كلمة (بأهله) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(7) قول الأبهري لم أقف عليه» ولكن نقله عنه بنحوه وعزاه إليه الفاكهاني في رياض الأفهام: 4/ 655. 

(8) كلمة (به) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


9 1 2 ا 18 

ا ا ا 215/6 
وتأخير القبض لا يخرجه عن الوجوبء وإنما استحببنا أن يكون17) أقل ما يقدم 

فيه أقل ما يُستباح به الفرج» وهو ربع دينار؛ لأنه لو اقتصر في المهر على ذلك القدر؛ 


قف 


(1) كلمتا (أن يكون) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك). 
(2) كلمة (فيه) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 
(3) قوله: (وتأخير القبض لا... القدر؛ لجاز) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 500. 


216/6 إِنْاهِي من أبي ردي تخ الي ألتَمسَاقَ 


باب الصداق يسقط ويثبت 


(ومن تزوّج أمة17 ثم اشتراها قبل الدخول بها؛ انفسخ نكاحهاء وسقط عنه 


صداقها)(2. 

اعلم أنه إذا ملك أحد الزوجين صاحبه؛ أو شيئًا منه؛ قليلا كان أو كثيرًاء كان ذلك 
بشراء أو هبة أو صدقة أو ميراث أو وصية أو أرش جناية؛ فإن نكاحهما ينفس 80ب 
للإجماع على أنه لا يجوز للسيد أن يتزوج أمته» ولا للمرأة أن تتزوج عبدهاء وأنه إن 
فعل ذلك؛ لم ينعقد النتكاح»؛ ويكون إصابته(© إياها بملك اليمين؟ لأن الرجل يستبيح 
منافع البضع في أمته بملكه» ويتصرف فيها بالبيع والهبة» وغير ذلك. 

والتزويج إنما هو عقدٌ معاوضة على استباحة منافع مخصوصة ليست بمملوكة؛ 
فلو أبحنا له تزويج أمته؛ لحرّمنا عليه التصرف فيها بالبيع وغيره» ولم يجز تزويج المرأة 
[ك: 100/ ب] لعبدها؛ لأن منافع البضع يملكه الزوج على المرأة» وذلك مستحيل في 
حق العبد أن يملك من سيدته شيئًا؛ لآنها تملك رقبته» وذلك يوجب تعارض الحقوق؛ 
لأنه إذا ملك بضعها لزمها © [ز: 523/ أ] طاعته بالزوجية» ويلزمه طاعتها بالرق» ويلزم 
كل واحد نفقة الآخرء وف ذلك7؟ تعارض الحقوق وبطلانها. 

إذا ثبت هذا؛ وجب إذا ملك أحد الزوجين صاحبه بأحد الوجوه التي ذكرناها أو 
شينًا منها؛ أن يُفسخ 60 النكاح» ويكون فسحًا بغير طلاق؛ لأنه نكاح لا يُقرّانَ عليه» وقاله 


(1) في (ك): (امرأة»» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

00( التفريع (الغرب): 2/ 39 و(العلمية): 1/ 377. 

(3) قوله: (إذا ملك أحد الزوجين... ينفسخ) بنحوه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 22. 

(4) قوله: (للإجماع على أنه لا يجوز للسيد... ينعقد النكاح) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
4 282. 

(5) في (ك): (إصابتها). 

(6) كلمتا (بضعها لزمها) يقابلهما في (ك): (بعضها لزمتها). 

(7) كلمتا (وفي ذلك) يقابلهما في (ز): (وذلك يوجب). 

(8) في (ز): (ينفسخ). 


الا 0 6د 


علي بن أبي طالب وابن مسعود(!). 


قال أبو الزناد: وهي السّنة0©, 

فإن كان شراؤه لها قبل الدخول ا(6؛ فلا صداق لها. 

وقال: إن( قبضه السيد رده؛ لأ الفسخ جاء من بله(. 

قال الأببري: لأنه لما باع الأمة من زوجها انفسخ النكاح. 

فإن قيل: إن المشتري -وهو الزوج- قد جاء الفسخ من قبّله؛ لآنه بالشراء ملك. 
وبالملك انفسخ النكاح؛ فهو من قِبّله(6»» فيجب أن يكون عليه المهرٌ 

قبل له: المبتدئ بالفسخ 227 هو البائع؛ لأنه لو لم يبع البائع لم يتوصل المشتري إلى 
الشراء؛ لأن وقوع0© الشراء هو© بعد قول400 البائع: (قد بعتك) فوجب لهذه العلة ألا 
يكون للبائع صداق أمته؛ لأن الفسخ جاء من قِبّله إذا باعها(1!© من زوجها قبل الدخول 


بها. 
وإن اشتراها الزوج12 بعد البناء به|(13»؛ فالصداق لبائعها كمالها؛ لأنها استحقته 


(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 502 برقم (16486) عن علي بن أبي طالب ذَلنّه. 

(2) من قوله: (ويكون إصابته إياها بملك اليمين) إلى قوله: (قال أبو الزناد: وهي الشّئة) بنصّه في الجامع: 
لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 364 باستثناء قوله: (لأنه نكاح لا يُقرّان عليه). 

(3) كلمة (بها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) كلمتا (وقال: إن) يقابلهما في (ك): (وإن). 

(5) في (ز): (أجله). 

قوله: (فإن كان شراؤه لها قبل... قِبّله) بنصّه في تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 14. 

(6) جملة (لأنه بالشراء ملك... من قِبَّله) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) كلمتا (المبتدئ بالفسخ) يقابلهما في (ز): (إن المشتري وهو الزوج ليس هو المشتري بالفسخ. 
وإنما). 

(8) كلمتا (لأن وقوع) يقابلهما في (ز): (إلّا بوقوع). 

(9) كلمة (هو) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(10) كلمة (قول) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(11) في (ز): (جاء). 

(12) كلمة (الزوج) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(13) كلمة (مها) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


مم 


بالمسيس؛ إلا أن يشترطه1 المبتاع» فإن ابتاعها غير الزوج؛ فمهرها لسيدها البائع بنى 
بها الزوج أم لا؛ إذ النكاح قائيٌ إلا أن يشترطه المبتاء ©. 


33/6 إِرْاهِيْنٍ أبي رَؤيَا حو لبي اسان 


(وإذا تزوّج عبدٌ أمة ثم عتقت تحته قبل دخوله00 بهاء فاختارت نفسها؛ سقط 


صداقها)40. 


والأصل في ذلك ما رُوي عن عائشة ؤَوُتكَا أنها قالت: "عتقت بريرة وهى تحت عبد 
يُدعى مغيث. فخيّرها رسول الله يَكِلَةِ فاختارت نفسها". فقال لها رسول الله يَكليهِ: «إن 
قَرِبَكِ قلا خيَارَ لكِ)(6. 

وفى حديث آخر: فقال لها رسول الله كله61»: «لَوْ رَاجَعْتِيهِ) فقالت: يَا رَسُولٌ اللى 
تَأمُرَنِي ؟ قَالَ: (إِنْمَا آنا( أَشْمَعٌ». قَالَتْ: لا حَاجَةَ لي فيه(8©. 

قال الأمبري: ولأن حرمتها أعلى من حرمته0©؛ فوجب لها الخيار لهذه العلة. 

إذا ثبت هذاء فإذا عتقت أمة تحت عبد» فاختارت نفسهاء فلا يخلو ذلك190) إما أن 


(0) ف (ز): (يشترطها). 
(2) قوله: (وإن اشتراها الزوج بعد البناء بها... يشترطه المبتاع) بنحوه في تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 
2. 


(3) كلمة (دخوله) يقابلها في (ز): (أن يدخل)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 39 و(العلمية): 1/ 377 و378. 

(5) ضعيف. رواه أبو داود: 271/2 في باب حتى متى يكون لها الخيار؟» من كتاب الطلاق» برقم 
(2236). 
والدارقطني في سننه: 4/ 449: برقم (3775) كلاهما عن عائشة وها . 

(6) جملة («إن قربك فلا...) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(7) كلمة (أنا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(85) رواه البخاري: 7/ 48» في باب شفاعة النبي كَلِْهٌ في زوج بريرة» من كتاب الطلاق» برقم (5283) عن 
ابن عباس ذا . 

(9) كلمة (حرمته) يقابلها في (ز): (حرمة زوجها). 

(10) كلمة (ذلك) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


كك ا 23])6 
يكون قبل الدخول أو بعده» ثم لا يخلو إِما أن يكون فَرّضَ لها صداقًا أو لم يفرضء فإن 
كان ذلك قبل الدخول؛ فلا شيء لها [ك: 99/أ] من الصداق؛ فرض لها صداقًا(0 أولم 
يفرض. 

فإن كانت أخذت منه شيئًا ردّته؛ لأنّ الفسخ من قبّلها جاء» وفرقتها تطليقة. 

وإن كان ذلك2©0 بعد الدخول. فإن كان فرض لها صداقًا؛ أخذت جميعه إِلّا أن 
يشترطه سيدها حين أعتقها فيكون ذلك له(6©, 

وإن كان الزوج لم يفرض لها شيئًا واختارت صداقَا؛ أخذت جميعه إِلّا أن يشترطه 
سيدها حين أعتقهاء فيكون ذلك لهء وإن كان الزوج لم يفرض لها شيئًا واختارت(4) 
نثنينينا بعك 31 523ت)] الوضيو نبوا افلها مير يفلها: 


[ سقوط الصداق في تخيير الرجل امرأته, 


وردة المرأة] 


(ولو خيّر رجلٌ امرأنه أو ملّكها أمرهاء فاختارت نفسها قبل الدخول بها7)! لم يسقط 
صداقها؛ لأن الطلاق من جهة الرجل © لا من جهتها. 

ولو ارتدّت قبل الدخول بها؛ سقط صداقهاء وكذلك لو ارتدٌ زوجها. 

ويتخرج فيها رواية أخرى أن لها نصف صداقها)9». 
اعلم أن ارتداد أحد الزوجين يوجب الفراق» فإن ارتدٌ الزوج؛ لم يصح أن يكون 


(1) كلمة (صداقًا) يقابلها في (ك): (من الصداق). 

(2) كلمتا (كان ذلك) يقابلهما في (ز): (كانت). 

(3) قوله: (فإن كان ذلك قبل الدخول... ذلك له) بنحوه في تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 14 والجامع. 
لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 335. 

(4) جملة (صداقًا؛ أخذت جميعه... واختارت) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) عبارة (قبل الدخول بها) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز)» وما أثبتناه في طبعتي التفريع. 

(6) في (ك): (الزوج). 

(7) في (ز): (الصداق). 

و التفريع (الغرب): 2/ 39 و(العلمية): 1/ 379. 


210/6 رَاهِيَ من إبي ردي لبي ألتَمسَافنٍ 
كافرًا تحته مسلمة» وإن ارتدت الزوجة إلى المجوسية؛ لم يصح أن تكون زوجة 
للمسلم. 

واختلف إذا ارتدّت إلى النصرانية» أو ارتدٌ الزوج وتحته نصرانية؟ 

فقيل: يقع الفراق في الموضعين جميعًا. 

وقال علي بن زياد وابن أشرس: إذا ارتدّت المرأة إلى المجوسية وزوجها مسلم؛ 
وقعت الفرقة بينهما. 

وقال أصبغ: إذا ارتد وزوجاته نصرانيات»ء أو يهوديات؛ فلا يحال بينه وبينهن» ولا 
يحرمن عليه إن عاود الإسلام؛ لأن الله كب قال: لفان عَلِمْتْمُوهِنْ مُؤْيكت قلا تَرَجِعُوهنٌ إلى 
كار ل هنّ جلة ف و هم لون َي [الممتحنة: 1010 فإذا ارتدٌ وتحته نصرانية» أو 
ارتدت هي إلى النصرانية؛ لم يفرق بينهما لما كان جائرًا أن يعقد التكاح وهو على ذلك 
الذين. 

وقد احتجٌ من نصر القول الأول بقوله تعالى اسمه: «لِنَ أشرَكت لِيَحَبَطنٌ عَمَلْكَ» 
[الزمر: 65]. 

قال: وهذا عمل» وليس بصحيح. 

والمراد بالآية: الأعمال التي كانت لله تعالى» وهذه تباعات بين آدميين» ولا خلاف 
أن الردّة لا توجب نقض ما تقدّم من التباعات©. 

إذا قلنا: إن الفرقة بارتداد أحد الزوجين واقعة» فهل ذلك فسخ أو طلاق؟ 

فقال مالك: ارتداد أحد الزوجين60 طلقة بائنة» ولا رجعة [ك: 99/ ب] له إن 


أسلم 40 


(1) قول أصبغ بنصه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 14/ 507. 

(2) من قوله: (ارتداد أحد الزوجين يوجب الفراق) إلى قوله: (توجب نقض ما تقدّم من التباعات) بنصّه 
في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 2132 و2133. 

(3) كلمتا (أحد الزوجين) يقابلهما في (ز): (أحدهما). 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 315. 


را د ا 21/6 
وقال أشهب في "المبسوط ": هي (1) فسخ (2) 
وأما الصداق: فإن ارتدّت الزوجة قبل البناء؛ فلا شيء لها؛ لأنَّ منع تسليم المبيع 
وما يستحق عنه العوض منهاء وسواء قلنا: إنه فسخ أو طلاق. 
وإن ارتدٌ الزوج؛ كان لها نصف الصداق على القول: (إنه طلاق). 
ويختلف على القول: (إنه فسخ) فقال مالك في "المبسوط": لها نصف الصداق. 
وقال عبد الملك: لا شيء لها(©. 


[[اللعان قبل الدخول وتاثيره في الصداق وكذلك أثر 


اختلف في اللعان هل هو فسخ؟ أو طلاق؟ 
وقال ابن الماجشون: لا يلاعن في الحيض؛ لأنه طلاق0©. 
أما قوله©»: (فإن لاعنها قبل الدخول بها؛ لسقط صداقها) فهو على القول بأنه 


فسخء أو هو على القولين جميعًا. 
فأما على القول بأن اللعان فسخ؛ فظاهر؛ لأن كل فسخ يكون7 قبل الدخول؛ فلا 
صداق فيه. 


(1) في (ز): (هو). 

(2) قول أشهب بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 2134. 

(3) قوله: (وقال أشهب في "المبسوط": هي فسخ... شيء لها) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
4) 1955. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 39 و(العلمية): 1/ 379. 

(5) قوله: (اختلف في اللعان: هل هو فسخ... لأنه طلاق) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
4) 1843. 

(6) كلمتا (أما قوله) يقابلهما في (ز): (وقوله). 

(7) كلمة (يكون) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 


الع 0 إِرْاهِيْ من بي درا كح لبي ألتَّمِسَانَ 


وأما على القول بأنه طلاق؟ ففيه نظر. 
والظاهر أنه لاشيء لها كالارتداد(1). 


[أثرا لخلع على الصداق] 


[ز: 1/524] (ولو خالعها على شيء من مالهاء وسكتا عن ذكر الصداق قبل الدخول 
بها؛ لسقط صداقها. 


ولو خالعها على بعض صداقها قبل الدخول بها؛ كان لها نصف ما بقي من 
صداقها)(2. 


اعلم أنه إذا خالع الرجل امرأته على شيء يأخذه منها - دنانير أو دراهم أو عروضًا 
أو غير ذلك مما يتراضيان به - فلا يخلو ذلك إما أن يكون قبل الدخول أو بعده. 

فإن خالعها على عشرة دنانير يأخذها منهاء وعلى00 أن تسقط عنه جميع صداقها؛ 
فإن صداقها يسقطء وله عليها العشرة الدنانير 4)؛ مدخولَا مها كانت60 أو غير مدخول 
مها؛ شرطت عليه طلقة واحدة أو أكثر. 

وسواء قالت: (اخلعني) أو (طلقني) فإن خالعها على عشرة من صداقها وكانت 
مدخولا مها؛ سقطت العشرة من صداقهاء وكان لها ما بقى» وإن كان ذلك قبل الدخول بها؛ 
سقطت العشرة من جملة صداقهاء وكان ما بقي قبل الدخول بينهما نصفين0©. 

قال الأببري: لأن الذي أعطته29 على الخلع من الصداق هو له(6© من قِبَّل أنه أخذه 


(1) في (ز): (بالارتداد). 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 39 و(العلمية): 1/ 380. 

(3) ني (ز): (على). 

(4) في (ز): (دنانير). 

(5) كلمة (كانت) ساقطة من (ز) وقد انفردت مما (ك). 

(6) قوله: (وسواء قالت: اخلعنى أو طلقني... بينهما نصفين) بنحوه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
١ ٠ ١ .2546 /5‏ 

(7) في (ك): (أعطت). 

(8) مايقابل كلمتا (هو له) غير قطعي القراءة في (ك). 


01 : 7 

ارا را تت ا 33/6 
بدل ما أعطاهاء وهو الطلاق وما بقي فله شطره(1؛ لأنه ممن طلَّقَ قبل الدخول» وقد 
سمّى صداقًا فيسقط عنه نصف التسمية. 


7 


قال تعالى: #وإن طَلْقَتْمُوهنٌ ين قَبَلٍ أن تَمَسُوهَنٌ وَقَدَ فَرَضْثّمَ هن و فريضة فيصّفٌ ما 
فَرَضُممْ4 [البقرة: 237]. 

واختلف إذا وقعت المخالعة [ك: 98/ أ] على عشرة دنانير وسكتا عن ذكر 
الصداق؟ 

قال اللخمي: فقال ابن القاسم: إذا قالت: (طلّني على عشرة دنانير) كانت له 
العشرة» والصداق ثابت بينهما يقتسمانه نصفين. 

وإن قالت: (اخلعني) لم يكن لها من الصداق شيء. فإن لم تكن قبضته؛ لم تأخذ 
شيئًاه وإن قبضت جميعه؛ ردته. 

وقال أشهب: لا فرق بين قولها: (طلقني) أو (اخلعني) ذلك سواءء ويكون له 
العشرة» ولها نصف الصداق قبضته أو لم تقبضه0©) 

قال اللخمي: وقول أشهب أحسن؛ لأن قولها0©: (اخلعني) أو (بارئني) أو 
(تاركني) إنما يتضمّن خلع النفس والإبراء من العصمة؛ والمتاركة منها ليس الانخلاع 
من المال والإبراء منه» ولو كان كذلك؛ لسقط عنه الصداق إذا كانت مدخولا بهاء 
وكذلك غيره من ديونها. 

ووجه قول ابن القاسم هو أن ظاهر سكوتها وإمهامها الخلع بمنزلة النص على أنه 
من عندها؛ لأنها لو أرادت الرجوع بنصف الصداق؛ لم يلزم ذمتها شيء سواه0©. 


(1) في (ك): (شرطه). 

(2) من قوله: (فقال ابن القاسم: إذا قالت: طلّقني على) إلى قوله: (الصداق قبضته أو لم تقبضه) بنحوه في 
النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 5/ 269 و270. 

(3) في (ز) و(ك): (قوله)» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(4) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2546 و2547. 

(5) قوله: (ووجه قول ابن القاسم هو: أن... سواه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 510. 


24/6 إِرْاهِينٍ أي رَدريَا تق لحي امسن 


[فيمن وهبت لزوجها نصف الصداق أوكله, ثم 


طلقها قبل الدخول] 


(ولو وهبت له(1) نصف صداقهاء ثم طلّقها قبل الدخول بها؛ كان لها نصف ما بقي: 
ولااشيء لها من النصف الموهوب. 
ولو وهبت له الصداق كلّه ثم طلقها قبل الدخول بها؛ لم يكن لها شيءٌ من 
الصداق)00. 

اعلم أن هبة [ز: 524/ ب] المرأة لصداقها جائز قبل البناء وبعده. 

والأصل في ذلك قوله تعالى: #قإن طِيْنَ لَكُمْ عن شَىَءِ مِّنَهُ نَفْسًا فكلُوهُ هَبِينًا مرِيًا» 
[النساء: 4(]4: فدلٌ على جواز ذلك. 

قال مالك: وذلك إذا كانت ثيبًا قد جاز أمرها. 

قال الأمهري: لأنَ60) هبة المرأة الرشيدة جائزة0)» فوضعها(7» صداقها عن زوجها هبة 
منها له» وذلك جائز» فإن طلّقَها قبل البناء؛ لم ترجع عليه بشيء من قِبّل أخها(© إذا وهبت له 
الصداق أو أبرأته منه» فكأنه لم يسمٌ الصداق؛ لأنه لم يتحصّل بالقبض قبل الدخولء وكأن 
التسمية كانت سمعة لا أنبا صداق على الحقيقة. من الأمبري. 
ويؤمر الزوج إذا وهبته كل الصداق قبل البناء© أن لا يدخل بها حتى يعطيّها ربع 


(1) كلمتا (وهبت له) يقابلهما في (ز): (وهبته)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(2) في (ز): (في). 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 39 و40 و(العلمية): 1/ 380. 

(4) قوله: (هبة المرأة لصداقها جائز... مَرِينًا) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1961. 
(5) في (ز): (إن). 

(6) في (ك): (جائز). 

(7) في (ز): (بوضعها). 

(8) في (ز): (أنه). 

(9) في (ك): (الدخول). 


0ك 1 
70 خوقًا أن يكون عققدا(!) على إسقاط الصداقء ولعلا يتذرّع الناس إلى النكاح بغير 
صداق. 


فإن وهبته نصفه ثم طلقها قبل البناء؛ رجعت © عليه بنصف الباقي دون ما 
وهرت(6 ل(4., 

قال الأمبري: لأن ذلك قد سقط عنه(©. 

قال ابن يونس: وكأنه لم يصدقها غيره60), 

قال الأمبري: [ك: 98/ ب] فأما إذا كانت بكرًاء فلا يجوز لها أن تهبب من صداقها 
شيئًا ولا من سائر مالها. 

لأنها ”27 في الحجر عند مالك حتى يدخل بها زوجهاء ويبرز وجههاء ويعلم هل هي 


[في ضمان السيد صداق عبده] 


(وإذا تزوج عبدٌ امرأةٌ بصداق. فد فضمنه عنه سيده؛ ثم دفع السيد العبد إلى المرأة عوضًا 
ع © صداقها؛ انفسخ نكاحها وبطل صداقهاء وردّت العبد على سيده. 


(1) في (ز): (عقد)» وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(2) كلمتا (البناء رجعت) يقابلهما في (ز): (البناء؟ ثم رجعت»)» وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 
(3) في (ز): (وهبته). 

(4) قوله: (ويؤمر الزوج إذا... وهبت له) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1961. 

(5) جملة (قال الأبهري: لأن ذلك قد سقط عنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 321. 

(7) في (ك): (لأنه). 

(8) قوله: (لأنها في الحجر عند مالك... أم لا) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 132. 
(9) في (ك): (من). 


266 إِرْاهِيْننٍ بي ردي تخ لتحي ألتَمسَانَ 
وإن أعطاها العبد بعد الدخول17) بها؛ انفسخ النكاح» وكان العبد مملوكًا لها)(©. 


وإنما قال: إِنّ(3) التكاح ينفسخ؛ لأجل تعارض الحقوق؛ لأنه لما تزوجها فقد 

ملك بضعهاء فلزمها طاعته بالزوجية» وتلزمه طاعتها بالرق» ويلزم كل واحد منهما نفقة 
الآخر #9 وفي ذلك تعارض الحقوق00. 

وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز للسيد أن يتزوج أمته» ولا للمرأة أن تنزوج 
عبدها60). 

إذا ثبت هذاء فإن كان الفسخ قبل البناء؛ ردّت العبد على سيده؛ لأن كل نكاح فسخ 
قبل البناء؛ فلا صداق فيه ولأن الفسخ جاء من قبّلهاء وإن كان بعد البناء؛ كان العبد 
ملكا لها؛ لأنها قد استحقت الصداق بالمسيس. 


(1) في (ز): (البناء). 

(2) كلمتا (مملوكا لها) يقابلهما في (ز): (مملوكها)؛ وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
والتفريع (الغرب): 2/ 40 و(العلمية): 1/ 380 و381. 

(3) كلمتا (قال إن) يقابلهما في (ز): (قال ذلك؛ إن). 

(4) في (ز): (صاحبه). 

(5) قوله: (لأجل تعارض الحقوق؛ لأنه لما. .. تعارض الحقوق) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
1/ 538. 

(6) قوله: (وقد أجمع المسلمون... عبدها) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 364. 


3476 0 


(ومن تزوج امرأة ثم ظهر على عيب بها(" يوجب ردّها قبل الدخول بهاء فطلقها 
واختار ردّها(©)؛ فلا شيء عليه من صداقهاء وإن لم يعلم بعيبها حتى دخل بها 
ووطتئهاء ثم اختار ردّها(©؛ رجع بصداقها على وليّها إذا كان الولي عالمًا بعيبهاء وإن 
لم يكن عالمًا() بعيبها؛ رجع على المرأة نفسها بالصداق, وترك لها منه قَدُّر(© ما 
يستحل به فرجهاء وهو ربع دينار» أو ثلاثة دراهم)©. 
[ز: 1/525] اعلم أن من تزوّج امرأةً» ثم ظهر على عيب بها يوجب ردَّها؛ فله ردهاء 

فإن كان ذلك قبل الدخول بها(7)؛ فلا شيء لها(8) عليه من صداقها. 

قال الأمري: الحو على سمه وول اواك على لعي لبر عل الور 

وقوله في الكتاب: : (فطلّقها واختار ردَّها) كلام فيه تجوّز؛ لأنه إذا طلّقها © فقد 
اختار الردء وكيف يختار الرد بعد الطلاق؟! 

وإنما أراد - والله أعلم - فاختار ردها وطلقها؛ لأنه تكاح صحيح. فلا بد فيه إذا 
اختار الرد من الطلاق(10), 

(فإن لم يعلم بعيبها حتى دخل بها ووطئهاء ثم اختار ردها؛ فإن كان الولي عالمًا 
بعيبها؛ رجع عليه بجميع الصداق(11). 


(1) كلمة (بها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه في طبعتي التفريع. 

(2) عبارة (فطلقها واختار ردّها) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز)» وهي في طبعتي التفريع. 
(3) عبارة (ثم اختار ردّها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وهي في طبعتي التفريع. 
(4) كلمتا (يكن عالمًا) يقابلهما في (ك): (يكن الولي عالمًا). 

(5) كلمتا (منه قَدْر) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك)» وما أثبتناه في طبعتي التفريع. 
(6) التفريع (الغرب): 2/ 40 و(العلمية): 1/ 381 و382. 

(7) كلمة (مها) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(5) كلمة (لها) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(9) في (ك): : (طلّق). 

(10) قوله: (وقوله في الكتاب: فطلّقها... من الطلاق) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 4/ 426. 
(11) في (ك): (صداقها). 


236/6 إِرْاهِيَنِ إبي ناخ لبي ألتَمسَانَ 

قال الأببري: لأنه هو الغار7!) دون المرأة؛ إذ هو © المتولي للعقد. والزوج إنما 
عقد على سلامة المنكوحة. 

(وإن كان الولي غير عالم بعيبها؛ رجع على المرأة نفسها بالصداق. وترك لها قَدْر 
ما يستحل به فرجها)؛ لئلا يخلو البضع عن عوض60. [ك: 97/ أ] 

قال الأمبري: وإنما قلنا: إنه( يرجع به على المرأة إذا كانت هي الغارّة؛ لأنها 
أخذت ماله على غير الوجه الذي بذله؛ فله أن يرجع عليها بعد أن يترك لها ربع دينار؛ 
لأنَّ ذلك حو لله و لا يجوز تركه. وما زاد على ذلك؛ فحقٌّ للمرأة» لاتستحقه إل 


بسلامة ما دخل عليه الزوج. 

وقال اللخمي: وأما المرأة في العيوب؛ فهي(© على ثلاثة أقسام: 

وقسم يحمل فيه جميعهم على الجهل. 

وقسم يحمل فيه البعض على العله 62 دون البعضء وهو الأب في ابنته» والأخ في 
أحته. 

فأما الأول فهو الجنون والجذامء فهذان 7 العيبان لا يخفيان على أحدٍ من 
الأقارى60). 


والثاني البرصء فإن كان في الوجه والذراعين والساقين؛ كان كالأول؛ لآنَّ الحديث 
عنه من نساء الأقارب يكثرء وإن كان مما يواريه الثياب؛ كان محمل الأب والأخ0© فيه 


(1) في (ز): (الغادر). 
(2) كلمتا (إذ هو) يقابلهما في (ز): (وهو). 

(3) قوله: (لئلا يخلو البضع عن عوض) بنصّه في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 4/ 479. 
(4) كلمة (إنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) كلمة (فهي) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) الجار والمجرور (على العلم) ساقطان من (ز) وقد انفردت بهما (ك). 

(7) في (ز) و(ك): (فهؤلاء)» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(8) في (ك): (القرابة). 

(9) كلمتا (الأب والآخ) يقابلهما في (ك): (الأخ والأب) بتقديم وتأخير. 


: 


اا 1 25/6 
على العلم دون الأقارب. 

والثالث عيب الفُرْجء فإن كان مما(1) لا يخفى على الأم في تربيتهاء وكان الأب 
ممن يطلع عليه ويخبر به2)؛ كان محمل الأب فيه على العلم» وإن كان مما يخفى على 
الأم؛ ولا يتميز إِلّا عند حاجة الرجل إليها؛ حمل الأب فيه0© على الجهل؛ ورجع عليها 
دونه. 

وأما الآخ؛ فيبعد أن يحمل على المعرفة بعيب الفرجء أو يتتحدث معه بمثل 
ذلك40), 

واختلف إذا كان الولي عديمًا هل يرجع عليها؟ 

فمنع من0© ذلك مالك. 

وقال ابن حبيب: يرجع على المرأة بد©©. 


[ رجوع الولي الغاربالصداق على المرأة] 
| (وإذاغرم الولي الصداق؛ لم يرجع به على المرأة). 


وإنما قال ذلك؛ لأن الوليّ هو الغارٌ إذا لم يبن ذلك للزو(8) 
السو و و او و عه 
ا 


2 


(1) في (ز): (ممن). 
(2) كلمتا (ويخبر به) يقابلهما في (ز): (ويخبره)» وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 
(3) كلمة (فيه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(4) التبصرةء للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1897 و1898. 
(5) حرف الجر (من) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 
(6) كلمة (به) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
قوله: (واختلف إذا كان الولي عديمًا... به) بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 4/ 528. 
(7) التفريع (الغرب): 2/ 40 و(العلمية): 1/ 382. 
(8) قوله: (لأن الولي هو الغارٌإذا لم يبيّن ذلك للزوج) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 514. 


21016 إِرَاهِيَمنٍ إي دياق التي ألتَمسَانَ 
رانس على لمر أ أن تفن يعينها: لأن لها وليًا(1) تعتقد أنه يخبر بذلك©» فلما لم 
يخبر كان هو الغارء ولا يرجع به على الزوجة. 


(ولا يترك الزوج للولي شيئًا إذا رجع عليه بالصداق. 


وإن رجع على المرأة به(؛ تَرّكَ لها ما يستحل به فرجها)7. 
وإنما فرّق بينهما من أجل أنه لو رجع على المرأة بجميع الصداق؛ لأدَّى ذلك(5) 
إلى أن يستبيح فرجها0؟ بغير ععوض» وإذارجع على الولي؛ لم يعر البضع من7 
عوض؛ لآن الولي لا يرجع به على المرأة. 


[ك: 97/ ب] (وإن نكحها على عبدٍ بعينه وكان حرا فعليه قيمته عند ابن القاسم لو 
كان عبدّاء وعليه صداق مثلها عند عبد الملك)60. 
اختلفَ فيمن نكح على عبد بعينه» فخرج حرًا؟ 
فقال مالك وابن القاسم: ترجع عليه بقيمته» سواء كان أكثر من صداق المثل أو 
أقل. 
زاد في "العتبية": ولا يفسخ النكاح تعمد © أو لم يتعمّد090. 


(1) في (ز): (وليها). 

(2) قوله: (وليس على المرأة... بذلك) بنحوه في النوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد: 4/ 528. 
(3) كلمة (به) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 40 و(العلمية): 1/ 382. 

(5) اسم الإشارة (ذلك) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(6) في (ز): (بضعها). 

7 في (ك): (عن). 

(8) التفريع (الغرب): 2/ 40 و(العلمية): 1/ 382. 

(9) في (ز): (تعمّدا)» وما رجحناه موافق لما في بيان ابن رشد. 

(10) في (ز): (يتعمّدا)» وما رجحناه موافق لما في البيان والتحصيل لابن رشد: 4/ 444. 


ان ع ل ال 

وقال ابن الماجشون: يفسخ قبل البناء» ويثئبت بعده» ويكون لها صداق مثلها(1) 
كالبيع. 

وقال أصبغ: إن علمًا بحريته؛ فسخ النكاح قبل البناء وثبت بعده» وكان لها صداق 
المثل» وإن لم يعلما جميعًا؛ لم يفسخ0©. 

قال اللخمي: ولو قيل: إن لها الأقل من قيمته أو صداق المثل؛ لكان وجهّاء فإن 
كانت القيمة أقل؛ لم يكن لها غيرها؛ لأنها رضيّت بأقل من صداق مثلهاء وإن كانت 
القيمة أكثر؛ لزمه صداق مثلها إِلَّا أن يعلم أنها لو تزوّجت بدنانير أو دراهم لم ترض إلا 
بما يكون مبلغه مثل قيمة العبد(!©. 


اعلم أن من تزوّج امرأةً على قلالٍ خلّ فأصابتها خمرًا؛ فإنها تردٌه؛ وترجع عليه0© 
بمثله. اله (6) ابن القاسه77) 

وقال سحنون: أرى أن يكون لها قيمة قيمة القلال الخل؛ لأنه من باب الجزاف(8) 

قال اللخمي: والأول أحسّن؛ لأنهما لم يدخلا على فساد. فهو كالاستحقاق» 
فترجع بمثل الخل الذي وصف الزوج أنه في تلك القلال يُكال» وترجع بمثله» وبمثل 


(1) في (ك): (المثل). 

(2) قوله: (وقال ابن الماجشون: يفسخ قبل البناء... لم يفسخ) بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
4 474 و475. 

(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1923. 

(4) جملة (أصل: وإن نكحها على... الخل كيلًا) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
التفريع (الغرب): 2/ 40 و41 و(العلمية): 382/1. 

(5) كلمة (عليه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) في (ز): (قال). 

(7) بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 4 و5. 

(85) قول سحنون بنحوه في النكت والفروقء لعبد الحق: 1/ 224. 


22/6 ناهين إي رييخ التي مساق 
القلال17). 

قال ابن يونس: وذكر عن أبي عمران قال: نحى سحنون في هذه المسألة إلى ما ذكر 
ابن المواز فيمن ابتاع صبرة طعام جزافاء ثم علم بعد ذلك كيلهاء ثم استحق ما في يد 
البائع: إنه يرجع بقيمة الصبرة لا بمثلهاء ولو عرف كيلها. 

قال أبو عمران: والصواب أن يرجع في القلال بمثلها إذا كانت موجودة» وكذلك في 
الصيرة. 

قال ابن يونس: يريد: ويراق ما في القلال وتغسل جدًاء وتملاً ماء» ثم يكال بعد 
ذلك الماء» فتعطى مثل كيله خلا. 

وإن كانت للنصراني مكاييل مثل مكايلنا؛ اكتيل ذلك الخمر بهاء وأعطي مثله خلا 
بمكايلنا؛ لآن تلك القلال نجسة. فلا يكال بهاء وتكسر بعد ذلك؛ لأنها لمسلم. 

وقال غيره: وإنما لم يكن لها مقدار القلال على قول سحنون؛ لآن من نكح بشيء 
بعينه كصيرة بعينهاء فاستحقت؛ فعليه قيمتها(©. 


[فيمن نكح على غرر] 


(وإن نكحها على غرر؛ فسخ النكاح قبل الدخول استحبايا. 


وإن دخل بها؛ ثبت نكاحهاء وكان [ك: 96/ أ] لها صداق مثلها)60. 
اختلف فيمن تزوّج على غرر هل يفسخ نكاحه وجويًا؟ أو استحبايًا؟ 
فمن أصحابنا مَن حمل الفسخ على الوجوب. ومنهم من حمله على الاستحباب. 
واختلفت عبارات أصحابنا في معنى الفسخ قبل الدخول وصحًّة التكاح بعد 
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الدخولء فقال بعضهم: ليس ذلك على معنى أن العقد وقع [ز: 526/ أ] فاسدّاء ثم صحٌ 


(1) التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1922. 

(2) جملة (وذكر عن أبي عمران» قال: نحا سحنون في هذه... كصبرة بعينهاء فاستحقت؛ فعليه قيمتها) 
ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك) وهي في الجامع لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 309. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 41 و(العلمية): 1/ 382 و383. 


عد ]ار د ا ا را 233/6 
بالدخولء أو أن(1) بالدخول جاز الاستقرار على عقد فاسد على ما يعتّرض به علينا 
الس لفو 

وإنما مراد من قال ذلك من أصحابنا: إن وجوب الفسخ على طريق العقوبة لهم, والزجر 
عم فعَلاه؛ لئلا يعودا إلى مثله» فلا معنى لقول من قال: إنه(© ليس في هذا ردعٌ ولاعقوبة؛ 
لأهما إذا فسخ نكاحهما عقداه في الحال(3 لأنَّ فائدة الزجر أن ذلك الفسخ يُحَدّ طلاقاء فإذا 
نكحها بعد ذلك؛ كانت عنده على تطليقتين» وهذه فائدة صحيحة. 

ومن أصحابنا من قال: لما حققنا النظر علمنا أن ذلك استحبايًا من مالك» 
واحتياطًا؛ ليقع العقد ثابنًا صحيحًا بالإجماع. 

فأما إن وقع الدخول؛ لم يفسخ؛ اللا ار 
ونا معي وإنها السيف ته روضوت الصداكه فإذا اكد قر فلا معنى للفسخ؛ 
لزوال الصداق الذي كان الفساد من أجله(©. 


(وإن نكحها على خمر أو خنزير؛ ذ م النكا قبل الدخول. و يكن لها شىء. 
حََ 1 


توي 00 
وقال مرة: يثبت نكاحهاء ويكون لها صداق مثلها)60. 


بف 


بنفس العقد. ولها صداق المثل إن دخلء وإن طلّق قبل الدخول؛ لم يكن لها شيء 


اختلف فيمن تزوّج بخمر أو خنزير على ثلاثة أقوال» فقال مالك(7) مرة: يمضى 


(1) كلمتا (أو أن) يقابلهما في (ك): (وأن)» وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(2) كلمة (إنه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

)03 قْ (ز): (الحلال)» وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(4) كلمة (فيه) زائدة من جامع ابن يوندس. 

(5) من قوله: (واختلفت عبارات أصحابنا في معنى الفسخ) إلى قوله: (الصداق الذي كان الفساد من 
أجله) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 213 و214. 

)62( التفريع (الغرب): 2/ 41 و(العلمية): 1/ 53. 

(7) كلمة (مالك) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


23/6 انْاهِيَنٍ أي ريخ أَلبَحبِيَ اسان 
كالتفويض. 

وقال مرة: يفسخ قبل البناء ويثبت بعده17). 

قال الأببري: وإنما يفسخ قبل البناء؛ ردعا لهما عمًا فعلاه» ولا يُفسخ بعد الدخول؛ 
لاستقرار وجوب الصداق الصحيح. وهو مهرٌ المثلء والله أعلم. 

وقال مرة: يفسخ قبل وبعد(©. 

قال الأبيري: وهذا القول أوكد وأصح منه في الغرر؛ لأنّ الغرر مثل العبد الآبق» 
والبعير الشارد» والثمرة التي لم يبد صلاحهاء وقد يصح أن يملكه مسلم ويملكه غيره 
بهبة أو صدقة؛ وليس يصح ملك المسلم للخمر والخنزير ولا تمليكه لغيره؛ [ك: 
6 ب] فوجب أن يكون فسخ النكاح في الخمر والخنزير بعد الدخول أَوْلَى. 

والأشهر من قول مالك (أن النكاح يُفسخ قبل الدخول ويثبت بعده) وقد تقدّم 
الكلام في الصداق الفاسد, فأغنى عن إعادته0©. 


|[ لف الصداق فبل الدخول | 


(فلو تزوجها على شيءٍ بعينه» فتلف ني يده أو في(4) يدهاء ثم طلّقَها قبل الدخول بها؛ 
فلاشيءَ عليها(5 إذا كان تلفه من غير صنعتها. 

وإن كان من صنعها)»؛ ضمنت له نصفه. وإن نما في يدها أو نقصّء ثم طلقها قبل 
الدخول بها؛ فالنماء بينهما والنقصان عليهما)27). 


(1) قوله: (اختلف فيمن تزوّج بخمر... بعده) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1914. 
(2) قوله: (وقال مرة: يفسخ قبل وبعد) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1914. 
(3) جملة (وقال مرة: يفسخ قبل وبعد.... إعادته) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
وانظر النص المحقق: 324/6. 
(4) حرف الجر (في) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 
(5) في (ك): (عليه)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
(6) كلمتا (من صنعها) يقابلهما في (ز): (بصنعها). 
(7) التفريع (الغرب): 2/ 41 و(العلمية): 1/ 383. 


ا ع ا 235/6 
ا ل إذا طلقت17) قبل البناء(© على ثلاثة أقسام: 
فإن كان عيئًا؛ ضوتته مع عدم البيئة. 
واختلف إذا علم ضياعه؛ فقال ابن المواز: لا شيءَ عليها0©. 
وقال الأمبري: لأن تلفه منها»» وقد قال يكك: #إوَإن ىم هن مِن قَبَلِ أن تَمَسُو 

وَقَنَ قرشم هن فَرِيصَةٌ قَيِصَفُ ما فَرَطْممْ4 [البقرة: 1237 وإذا نلف ما فرض من غير فعل 

المرأة؛ لم يتبعها بشيء. 
وقال أصبغ7©: لا يسقط الضمان عنها؛ لأنها لو تجرت فيه وأصابت مثله؛ لم يكن 

للزوج فيه شيء. 
وإن كان الصداق عرضًا؛ لم تصدّق في ضياعه إن كان مما يُعَاب عليه. 
وإن كان ممالا يُغاب عليه كعبد أو دا ئّة؛ صَدّقت إن ادّعت تلف ذلكء وإن ادّعت 


هّ 


الموت؛ لم تصدّق» وإن كانت في حضر [ز: 526/ ب] أو في سفر بين60» جماعة. 

وإنْ نما في يدها بولادة أو غيرهاء أو نقص في بدنه؛ أو حال سوقه ثم طلقها قبل 
البناء با كان للزوج نصف ما أدرك من هذه الأشياء يوم طلَّق على ما هي عليه من نقص 
أونماء؛ لأنه في ذلك شريكمًا لها©» ولا مقال للزوج في النقص. ولا للزوجة في 


(1) في (ز): (طلّق). 

(2) في (ك): (الدخول). 

(3) في (ك): (عليهما)» وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 
قوله: (الزوجة في ضمان الصداق إذا طلقت... شىء عليها) بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
١ 1 .1 68 4‏ 

(4) في (ك): (منهما). 

(5) في (ز) و(ك): (أشهب». وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(6) في (ز): (من). 

(7) قوله: (وقال أصبغ: لا يسقط الضمان... بين جماعة) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
4 1968. 
وهنا بداية سقط من النسخة المرموز لها بالرمز (ز) والذي يقدّر بنحو نصف لوحة. 

(8) قوله: (وإن نما في يدها... شريكا لها) بنحوه في #بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 10 و11. 


0 
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106 انْاهِيمنٍ إبي رَديَا ىلبي ألتَمسَانَ 
الزيادة10). 

قال الأمبري: لأن المرأة لا يستقر ملكها على الصداق كله إِلّا بدخول الزوج بهاء 
بدلالة أنها لو ارتدّت أو عتقتء ثم اختارت نفسها قبل الدخول أن الزوج يرجع عليها في 
ذلك كله بالصداق»؛ ولو كان دخل بهاء ثم ارتدَّت أو اختارت نفسها بعد الدخول؛ لم 
يرجع الزوج عليها بشيءٍ من الصداقء فعلم بهذا أن ملكها قد استقر على الصداق 
بالدخولء وأنه لم يستقر قبل الدخول بها؛ لأنه يبطل ملكها عنه ويأخذه الزوج منها. 

وإذا كان كذلك؛ علم بهذا أن ملك الزوج لم يزل عن الصداق بعقد النكاح دون 
الدخول بالزوجة» وأنهما في الظاهر شريكان في الصداق» فما كان من نماء؛ فهو بينهماء 
وما كان من نقصان؛ فهو عليهما [ك: 95/ 1] إن طلقها قبل الدخول بها. 

وهذا إذا كان النقص بأمر من الله» وإن كان بسبب من الزوجة؛ ضمنت نصفه. 

وإن كان النقص بجناية من أجنبي؛ اتبعاه بالجناية» وكانت بينهما. 

واختلف في غلّات ما تزوجها به من حيوان أو شجر أو غير ذلك فقال مالك وابن 
القاسم: الغّات بينهما. 

وقال عبد الملك: الغلّات للزوجة. 

فوجه قول مالك وابن القاسم قوله يَكهِ: «الْكَرَاجُ بالصّمَانِ)(2©: فلمًا كان الضمان 
منهما؛ كانت الغلة بينهما. 

ووجه قول عبد الملك هو أن الملك لهاء ولو هلكت هذه الأشياء قبل البناء؛ كان 
للزوج أن يدخل بها من غير أن يجدد لها مهرّاء وإذا صم أن يكون الملك لها؛ وجب أن 
كرن العلة ليا 
(1) قوله: (ولا مقال للزوج في النقص ولا للزوجة في الزيادة) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 

4/ 1964. 
(2) حسنء رواه أبو داود: 3/ 284, في باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبّاء من أبواب 

الإجارة» برقم (3508). 


برقم (1285) كلاهما عن عائشة ها . 


درت ا ها 17/6 
فعلى القول الأول ترجع بما أنفقت على الثمرة» ولا ترجع بما أنفقت على العبد. 
وعلى قول ابن الماجشون لا ترجع بالنفقة؛ لأنها لا ترد الغلة10). 


[المرأة تشتري بمال الصداق شيئًا لمصلحة الزواج أو 


لغيره, ثم تطلق قبل الدخول] 


(وإن تزوّجها على صداقء فاشترث به شيئًا من مصلحتها ومصلحة0© زوجها مما 
لاا 0 

اشترته» وليس عليها أن تغرم له نصف صداقهاء فإن(0 ان شترت به شيئًا تختص هي 
بمنفعته؛ فعليها أن تغرم له نصف صداقها)60). 

وإنما قال ذلك؛ لأن العرف شراء الجهاز بالصداق, وقد دخل الزوج على ذلك 
وصارتث كأنها فعلث ذلك بأمره» ولأنه يَكِةِ أخذ صداق فاطمة فصرفه في جهازها”/». 

روح «ااتعيين إلى طالج ل ته راتعك التضى اغا اداج تور ابه 
بالصداق» وقال للزوج لما طلّق وطلب نصف ما دفعه» وقال: أعطي دراهم وآخذ صونًا 
وخرقاء قال0©: "أنتَ أضعتٌ مالك" ولم يُخالفه أحد©. 


(1)اههنا كين السقظا المقان البهانما هق السبغة الدرهوة لها نا ترمد (ر) والمقد رحن تصق لويحة: 

و من قوله: (وهذا إذا كان النقص بأمر من الله) إلى قوله: (لا ترجع بالنفقة؛ لأنها لا ترد الغلة) بنحوه 
في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1964 وما بعدها. 

(2) كلمة (ومصلحة) يقابلها في (ز): (أو مصلحة)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(3) كلمة (مها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) في (ز): (فله). 

(5) كلمتا (صداقها فإن) يقابلهما في (ز): (صداقها عيئاء فإن)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 41 و(العلمية): 1/ 383 و384. 

(7) لعله يشير للحديث الضعيف الذي رواه النسائي: 6/ 135» في باب جهاز الرجل ابنته» من كتاب 
التكاح؛ برقم (3384) عن علي َلك أنه قال: ١جَهرَ‏ رَسُولُ الله يك قَاطِمَةَ في حَوِيل وَقِرْبَةِ وَوِسَادَةٍ 
حَسُومًا إذخرًا. 

(8) كلمة (قال) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(9) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لأن العرف شراء الجهاز... يُخالفه أحد) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 


ع 3 


358/6 هين أبي ريا كيو لحي اسان 


الس 
يمنع منه؛ ألا ترى أنّا نرجع الى عرف الناس في النقد في البلد» وكذلك المحامل 
والتعاليق إذا اختلف فيها المكتري والمكري17). 

وإذاثبت هذا؛ فعلى المرأة أن تتجهّز للزوج من الصداق على ما جرت به العادة في 
بلدهم؛ ومضى عرفهم عليه» وإذا كان كذلك, فكأنها اشترت ذلك بأمر الزوجء فله نصفه إذا 
طلقها قبل الدخولء وليس لها أن تغرم له عيئًا؛ [ك: 95/ ب] لأنها تصرّفت بأمره(2) 

ولا فَرّق0© بين أن يتصرف الإنسان في ملكه؛ وبين أن يتصرف فيه غيره بأمره؛ ألا 
ترى أن من استعار ثوبًا ليرهنه» فإنه يتصرف فيه بالرهن بإذن صاحبه كما يتصرف فيه 
صاحبه. وكذلك المرأة تتصرف في الصداق بالجهازء ثم لا يكون عليها نصف قيمته 
عينّا» وهذا إذا كان عرفهم التجهز بالصداق» فإن جرى عرفهم على غير ذلك؛ حُملوا 
على عرفهم كما يعمل في النقد وغيره. 

فإن ادّعت ضياعه؛ لم تصدّق إِلّا أن يعلم ذلك؛ فإن ادّعت تلفه وهي في العصمة؛ 
صدّقت ولم يكن للزوج أن يكلفها غرمه؛ لتجهز به 

قال ابن الماجشون: لأنه مالها لا حقٌّ له فيه» فإذا قالت: سرق» وحلفت؛ لم تضمن 
مالهاء وإنما حلفها؛ للشبهة. 

وق "السستطكريية!! عليه نشدي ييه إذا لم نم47 

وإن اشترت به شيئًا تختص هي بمنفعته. 00 


501/1 و502 والإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 722 و723. 

(1) قول الأمبري لم أقف عليه» ولكن نقله عنه بنحوه ولم يعزه إليه عبد الوهاب في معونته: 2/ 451 و452 
والإشراف: 717/2. 
وهنا بداية سقط من النسخة المرموز لها بالرمز (ز) والذي يقدّر بنحو نصف لوحة. 

(2) قوله: (فعلى المرأة أن... تصرفت بأمره) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 722. 

(3) في (ك): (فضل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) قوله: (فإن ادّعت ضياعه؛ لم تصدّق إلا أن... تقم بينة) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 

4 8 و1969. 


اك اناف 5016 
فعليها أن تغرم له نصف صداقها(1). 
قال الأمبري: لأنها تصرفت في الصداق لها دون زوجهاء وهذا إذا كان ما اشترته من 
غير الزوجء فأما إذا كان من الزوج؛ فإنما له نصف ذلكء وهو بمنزلة ما لو أصدقها إياه. 
قال ابن المواز: فإن كان فيه غبن عليها؛ فهي وضيعة منهاء وإن كان الغبن عليه؛ 
فهي زيادة منه 60 , 


يريد: وليس عليها أن تتجهز بمثل ذلك العين(0 إن لم يطلق0©. 


(وإن تزوجها على عبدٍ ممن يعتق عليها27, ثم طلقها قبل الدخول بها؛ غرمت له 
نصف قيمته. ومضى عتقه60» عليها. فإن كانت موسرة؛ أخذ ذلك منهاء وإن كانت 
معسرة؛ اتبعها به ديئًا في ذمتها. 

وقال عبد الملك: لااشيء له عليها77 إذا كان عالم بأنه يعتق عليها). 


اعلم أن من تزوّج امرأة بعبد ممن يعتق عليها لا يخلو من أربعة أوجه: 
أحدها أن يكونا عالمين. 

الثاني أن يكونا غير عالمين. 

الثالث أن تكون الزوجة عالمة والزوج غير عالم. 


الرابع أن يكون الزوج عالم والزوجة غير عالمة. 


(1) قوله: (وإن اشترت به شيئًا... صداقها) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 501. 

(2) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 4/ 484. 

(3) في (ك): (المعين) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه في تبصرة اللخمي. 

(4) ههنا انتهى السقط المشار إليه آنفا من النسخة المرموز لها بالرمز (ز) والمقدر بنحو نصف لوحة. 
وقوله: (يريد: وليس عليها... لم يطلق) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1969. 

(5) في (ك): (عليه)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(6) كلمتا (ومضى عتقه) ساقطتان من (ك) وقد انفردت بهما (ز)» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(7) كلمتا (له عليها) يقابلهما في (ز): (عليها له) بتقديم وتأخير. 

(8) التفريع (الغرب): 2/ 41 و42 و(العلمية): 1/ 384. 


2600/6 رَاهِيَنٍ إبي ردنا ىلتبي مساق 

فإن كانا عالمين ثم طلقها قبل البناء؛ رجع عليها بنصف قيمته موسرة كانت أو 
معسرة» وكان العبد حرًا عليها بنفس العقد, ولا يتبع العبد بشيء» ولا يرد عتقه.» كمعسر 
أعتق عبده(1) بعلم غريمه فلم ينكر عليه والزوج حين أصدقها إياه قد علم أنه يعتق 
عليها؛ فلذلك لم أرده على العبد بشيء©. 

قال الأمبري(6©: وإنما قال مالك: إذا أصدقها من يعتق عليها؛ يجوز ذلكء ويعتق 
عليها؛ لأنها قد ملكته بعقد النكاح» فإذا طلّقها قبل الدخول بها؛ تبعها بنصف قيمته؛ [ك: 
4 أ] لأنه قد تلف بالعتق» كما يتبعها بنصف الصداق إذا تلف في يدها. 

وملكها لأبيها وأخيها ومن يعتق عليها في عقد التكاح؛ كملكها لهم بالشراء. 
سواء في وجوب العتق عليها وسواء كانت موسرةً أو معسرة؛ لأنها إن كانت موسرة؛ 
فعتقها جائزء وإن كانت معسرة؛ فقد أذن لها في ذلك0©؛ [ز: 1/527] لأنه60» لما أصدقها 
من يعتق عليها فقد دخل على ذلك ورضي به فجاز عتقها(27» وكان بمنزلة الغريم يجيز 
عتق الذي عليه الدّين. 

فلهذا المعنى قال مالك: (إن عتقها جائز موسرة كانت أو معسرة» وعليها نصف 
قيمته إن طلّقهاء يأخذه© منها إن كانت موسرة؛ وإن كانت معسرةٌ؛ اتبعها به ديئًا في 


(1) كلمة (عبده) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(2) جملة (عليه» والزوج حين أصدقها... العبد بشيء) يقابلها في (ز): (وسكت. ثم أراد بعد ذلك رد 
العبد في الرّق من أجل دينه)» وما رجحناه موافق لما في تبذيب البراذعي. 
وقوله: (طلقها قبل البناء؛ رجع... العبد بشيء) بنصّه في تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 13. 

(3) في (ك): (ابن القاسم). 

(4) كلمة (وملكها) يقابلها في (ز): (أو ملكها). 

(5) قوله: (وسواء كانت موسرة أو معسرة... في ذلك) بنصّه في المنتقى. للباجي: 5/ 54. 

(6) في (ز): (لأنها). 

(7) كلمتا (فجاز عتقها) ساقطتان من (ك) وقد انفردت بهما (ز). 

(8) في (ز): (يأخذ). 

(9) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 228. 


را ا 2 ف 0 26006 
لأنه10) على ذلك دخل» وهذه رواية ابن القاسم وابن عبد الحكم. 

قال ابن القاسم: وقد بلغني عن مالك أنه استحسن ألا يرجع الزوج على المرأة 
بشيء» وقوله الأول أحب إلع©. 

ووجه ما استحسنه مالك هو أنه لما أعطاها العبد وهو يعلم أنه لا يثبت يشت ملكها 
ةز00 [ [زؤ[ز [ز[ [ [ [ 1 00100111 

قال الأببري: ورواية ابن القاسم أصح. والله أعلم. 

وإن كانا غير عالمين بأنه يعتق عليهاء ولا أنه من قرابتها؛ عتق عليها على كل حال. 
سواء علمت بذلك أو لم تعلم» ويرجع عليها بنصف قيمته يوم أصدقها إياه. 

وينبغي أن يفرق بين أن تكون موسرة أو معسرة» فإن كانت موسرة؛ أخذ منها نصف 
قيمته» وإن كانت(5) معسرةً؛ لم يلزمه اتباع ذمة معسرة؛ لأنه لم يسلّطها على عتقه؛ إذ لم 
يعلم بذلك. وإذا كان كذلك؛ فينبغي أن يبطل العتق في نصيبه إذا كانت معسرة» وتكون له 


56]ظأآ-هص 


1 

فإن كانت الزوجة عالمة©» والزوج غير عالم؛ عتق عليهاء ويرجع عليها”» الزوج 
إن(28 كانت موسرةً وإن كانت معسرة؛ جرث على حكم المسألة التي قبلها 

وإن كان الزوج عالمّاء والزوجة غير عالمة؛ عتق عليها. 

قال ابن يونس: ويغرم لها قيمته» ونظرها بمسألة المقارض يشتري أبا رب المال 
53017 


(1) في (ك): (لأنها). 

(2) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 13. 

(3) قوله: (أنه لما أعطاها... عبد الملك) بنحوه في الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 334. 
(4) كلمتا (ولا أنه) يقابلهما في (ز): (ولأنه). 

(5) جملة (موسرة؛ أخذ منها نصف قيمته» وإن كانت) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(6) كلمتا (الزوجة عالمة) يقابلهما في (ك): (الزوجة غير عالمة). 

(7) كلمتا (ويرجع عليها) يقابلهما في (ك): (ورجع عليه). 

(8) في (ك): (وإن). 


2002/6 إِرْاهِيْنٍ إبي رد د التي ألتمسَانَ 
نإل قاة طلن كبن العاد قدا تمه نو 110 


[فيمن أصدق امرأته عبدا ممن لايعتق عليها. 


فاعتقته, ثم طلقها قبل الدخول] 


(وإن أصدقها عبدًا ممن لا يعتق عليهاء فأعتقته. ثم طلقها قبل الدخول بها2؛ غرمت 
له نصف قيمته. ومضى عتقه عليها)(6. 


اعلم أن من تزوّج امرأةً بعبد بعينه وسلمه إليها فأعتقته» ثم طلقها قبل الدخول 
بها(4)؛ غرمت له نصف قيمته ومضى عتقه عليها. 
واختلف متى يقوم هل يوم العتق؟ أو يوم القبض؟ 
وقال ابن الماجشون: يوم القبض0©. 
قال ابن القاسم: ولا يرد العتق موسرة كانت أو معسرة؛ لأنها إن كانت موسرة يوم 
العتق؛ فقد مضى فعلهاء ولا كلام للزوج» وإن كانت معسرة يوم العتق؛ فقد277 علم 
الزوج» فتركه ذلك رضًاء ولو قام حينئذٍ رده إن شاء إن زاد على ثلثهاء ولم يعتق منه 
8 (8) 
حي5 * 
(1) جملة (قال ابن يونس: ويغرم لها قيمته... نصف قيمته) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك) وما أثبتناه 
في جامع ابن يونس. 
الجامع. لضن قو بسن (يتحقيقنا): 4/ 334. 
(2) كلمتا (الدخول بها) يقابلهما في (ز): (البناء)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
)3( التفريع (الغرب): 2/ 42 و(العلمية): 1/ 4. 
(4) كلمتا (الدخول بها) يقابلهما في (ز): (البناء). 
(5) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 11 والنوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 4/ 493. 
(6) قول ابن الماجشون بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 493. 
(7) جملة (مضى فعلهاء ولا كلام... العتق؛ فقد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(8) انظر: #بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 11 و12. 


لان 1 260/6 
وقال اللخمي: إن كانت معسرة من يوم العتق إلى يوم الطلاق؛ كان له رَدٌ عتقها. 
قال: وهذا على القول بأن النصف مترقب. 
وأما على القول بأن العقد يوجب جميعه؛ فلا رد له؛ لأن مقاله كان في الرد قبل 
الطلاق؛ لحقه(1) في مال الزوجة» فزال ذلك بالطلاق» وصار مقاله الآن من أجل الدَّين» 
وهو طارئٌ بعد الطلاق0©, 


[في المرأة تضع شيئًا من صداقها 


على ألا يتزوج زوجها عليها ] 


(ومن تزوج امرأةٌ على صداق» ثم وضعت عنه0© بعضه على ألا يتزوج عليها.ء فتزوج 
عليها؛ رجعت عليه( بما وضعته0© عنه [ز: 527/ ب] من صداقها. 

وإن شرطت عليه عند عقد النكاح ألا يتزوج عليها. وحطت عنه؛ لأجل ذلك 620 شيئًا 
من صداقهاء ثم تزوّج عليها؛ فلا شيء لها عليه27 مما حطته عنه© في رواية ابن 
القاسم. 

وقال ابن عبد الحكه9: إن كان ما بقي من صداقها هو صداق مثلها أو أكثر منه؛ لم 
ترجع عليه بشيء. وإن كانت وضعت عنه شيئًا من صداق مثلها وتزوّج عليها؛ رجعت 
عليه بتمام صداق مثلها)(040. 


(1) في (ز): (فحقه). 
(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1965. 

(3) في (ك): (منه). 

(4) في (ز): (عنه). 

(5) في (ز): (وضعت). 

(6) كلمتا (لأجل ذلك) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك). 

(7) كلمتا (لها عليه) يقابلهما في (ك): (عليه لها) بتقديم وتأخير. 

(8) عبارة (مما حطته عنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وهي في طبعتي التفريع. 

(9) كلمتا (ابن عبد الحكم) يقابلهما في (ك): (عبد الملك)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
(10) التفريع (الغرب): 2/ 42 و(العلمية): 1/ 384. 


23)/6 ناهين أي ديا لتحي ألتَْمسَانٍ 
بالأسل ل ليما سام عن طلراين بامر ا 07100 رسول الله بك «إنَّ 
حَقّ الشّدُوط أن تُوَى به ما اسْتَحْكَلْتُمْ به الْفُرُوجٍ)(0. 

الهاي دررع ابر ان بسي روت رسع عد يعقيه على انا ترون 
عليهاء أو لا يخرجها من بلدهاء ثم فعل شيئًا من ذلك؛ كان7© لها عليه الرجوع بما 


تر 


أ 


ًًُ 
4 


حطّت(6 عنه من صداقه(©. 
ف منفعة9©» فمتى منعها من ذلك؛ لم .+ معن ات 0 رتس سسكا اده 


ا متى منع المستأجر أن ينتفع بما استأجره [ك: 93/ أ]. 

وكذلك لا يستحق البائ ع الثمن متى منع المشتري من تسلم”7 ما باعه. 

واخدّلف إذا شرطت ذلك في أصل العقد. وحطّت عنه لذلك شيئًا من صداقهاء ثم 
الما ل سر ع اه 

فقال مالك: لا ترجع بشيء» ويبطل الشرط؛ إِلّا أن يكون فيه عتق أو طلاق(11). 


(1) متفق على صحته. رواه البخاري: 7/ 220 في باب الشروط في النكاح» من كتاب النكاح؛ برقم 
(5151). 
ومسلم: 2/ 1035. في باب الوفاء بالشروط في النكاح» من كتاب النكاح؛ برقم (1418) كلاهما عن 
عقبة بن عامر ذََهُ. 

(2) كلمتا (ذلك كان) يقابلهما في (ز): (ذلك عليه؛ كان). 

(3) في (ك): (حطته). 

(4) قوله: (فمن تزوّج امرأةً بصداق... من صداقها) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 198 وتبذيب 
البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 435 و436. 

(5) في (ز): (عليها). 

(6) كلمتا (منه منفعة) يقابلهما في (ز): (منفعته). 

(7) كلمتا (لم يستحق) يقابلهما في (ك): (استحق). 

(8) كلمة (قد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(9) في (ز): (الإجارة). 

(10) في (ك): (تسليم). 

(11) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 198 و:بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 435. 


الع ]0 اراك تددرت لد 26/6 

وقال علي بن زياد وابن نافع وابن عبد الحكم: إن حطته من صداق مثلها لما 
شرطت عليه؛ لزمه ما حطته(1) عنه إن فعل شيئًا من ذلك. وإن كانت الحطيطة مما ناف 
على صداق مثلها(2؛ لم يلزمه©. 

قال الأمهري: فوجه القول الأول هو أن الصداق إنما يجب لها بالتسمية» أو 
الدخول بعد عقد النكاحء فأما قبل ذلك؛ فلاء فليست ترجع عليه؛ لأنها لم يجب لها مهر 
تركته(؟» من أجل ما شرطت عليه. 

ووجه القول الثاني هو أن المرأة0© تقول: أنا إنما رضيت بأقل من صداق مثلي 
للشرط© الذي شرطته77) عليه؛ ولولاه لم أرض منه بأقل من ذلكء فإذا لم يوفٍ 
بالشرط رجعتٌ إلى الأصل الذي كان لي وأخذته منه؛ لأنه قد غرّني» واستحل مني 
بضعي بما لم أَرْضّه من © الصداق إلا على شرط؛ فإذا لم يون لي7© بذلك أخذته 
بدل190) بضعي» وهو صداق المثل. 

قال الأمبري: وهذا أقيّسء فأمّا إن كان الذي حطته زائد على صداق المثل؛ فلا 
حجة لها؛ لأنها لم تضع شيئًا في مقابلة [ز: 528/ أ] الشرط» ويكره أن يعقد النتكاح على 
هذا؛ لأن فيه ضربًا من التحجير على الزوجء فإن نزل؛ جاز النكاح. 


(1) في (ز): (حطت). 
(2) في (ك): (المثل). 

(3) قوله: (إن حطته من صداق مثلها... يلزمه) بنصّه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 6. 
(4) كلمة (تركته) يقابلها في (ز): (تركت له). 

(5) كلمتا (أن المرأة) يقابلهما في (ز): (أن المراد المرأة). 

(6) في (ك): (للشيء). 

(7) في (ك): (شرطت). 

(8) كلمتا (أَرْضَه من) يقابلهما في (ك): (أرض منه). 

(9) في (ز): (بالشرط). 

(10) في (ز): (ببدل). 


2166 إِنْاهِينِ إبي در تخِىَ لتحي ألتَمسَانٍ 


[[اختلاف الزوجبن على الصداق ] 


(ومن تزوّج امرأة ثم اختلفا في الصداق قبل الدخول؛ تحالفا وتفاسخاء كان اختلافهما 
في عينه أو في قدره. وبُدأت المرأة باليمين» فإن حلفت ونكل زوجها؛ لزمه ما ادّعته من 
صداقهاء وإن نكلت وحلف زوجها؛ كان لها ما أقرّ به من صداقها. فإن حلفا جميعًا؛ 
فسخ النكاح ولا شيء لها. 

وإن اختلفا في ذلك بعد الدخول؛ ثبت17) النكاح؛ وكان لها صداق مثلها©: وهذا إذا 
اختلفا(© في عين الصداق, مثل أن تقول المرأة: (تزوجتني على عبدك ميمون) ويقول | 
الرجل: (تزوجتك على عبدي مبارك). ظ 
فأما إذا اختلفا في قدر الصداق, فقال الرجل: (تزوجدك على ألف) وتقول المرأة: 
(بل(4 تزوجتني على ألفين) [ك: 93/ ب] وقد دخل بها ومكّنته(6© من نفسها؛ فالقول 
قوله فيما أقرّ به من الصداق مع يمينه. 

وإن تصادقا على الصداق, ثم اختلفا0» في قبضه قبل الدخول؛ فالقول قول المرأة مع 
يمينهاء وإن اختلفا في ذلك بعد الدخول؛ فالقول قول الرجل مع يمينه. 

قال القاضى إسماعيل بن إسحاق وغيره من شيوخنا: إنما قال مالك هذا بالمدينة؛ لأن 
عادتهم 50 بدفع الصداق قبل الدخولء فأما ني( سائر الأمصار؛ فالقول قول المرأة مع 
يمينها قبل الدخول وبعده؛ لأن الرجل قد أقر بالصداق وادّعى البراءة منه. والمرأة(© مدعى 
عليها ذلك( فالقول قولها مع يمينها)(02. 


(1) في طبعتي التفريع: (فسخ). 

(2) في (ز): (المثل)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(3) في (ز): (حلفا). 

(4) كلمة (بل) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) في (ك): (وأمكنته). 

(6) كلمتا (ثم اختلفا) يقابلهما في (ز): (واختلفا). 

(7) حرف الجر (في) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(8) كلمتا (منه» والمرأة) يقابلهما في (ك): (منه فلا يقبل قوله والمرأة). 

(9) كلمة (ذلك) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وهي في طبعتي التفريع. 
(10) التفريع (الغرب): 2/ 42 و43 و(العلمية): 1/ 384 وما بعدها. 


ا كر د 0 )216 

والأصل في هذا الباب قوله كَللِ: ١إِذا‏ اختَلفٌ الْمُتََايحَانِ وَالسَّلْعَةُ قَايِمٌَ فَالْقَوْلُ م 
لَه الْمَائِع» أَوْ يَتَرَادَانِ)(0. 

وقوله يَِ20: اليه علَى من ادعَىء وَالْيَحِينُعَلَى مَنْ أنكرَ)(8. 

إذا ثبت هذاء فاعلم أن اختلاف الزوجين في الصداق على خمسة أقسام: في قدره. 
وجنسه. وفي دفعه» وهل كان على تسمية أو تفويض. وفي صحته وفساده. 

فإن اختلفا في قدره» وكان ذلك قبل الدخول؛ تحالفا وتفاسخاء فإن حلف أحدهما 
ونكل الآخر؛ كان القول قول من حلف منهما وثبت النكاح. 

واختلف من المُبدَأ© باليمين» فقال مالك: تبدأ الزوجة؛ لأنها بائعة(6). 

وفي "مختصر ما ليس في المختصر": إن الزوج مُبدَأ. 

وإن اختلفا في ذلك قبل البناء وبعد الطلاق؛؟ فالقول قول الزوج مع يمينه؛ لأنه 
مدعى عليه» فإن نكل؛ حلفت وأخذت ما تدعي, وإن اختلفا في ذلك بعد البناء؛ فالقول 
قول الزوج مع يمينه60)؛ لأنها أمكنته من نفسهاء ولأنه حينئلٍ غاره7». 

وإن اختلفا في جنسه. فقال الزوج: تزوجتك على عبدي مبارك» وقالت المرأة: بل 
تزوجتني على عبدك ميمون. فإن كان ذلك قبل البناء؛ تحالفا وتفاسخا. 


(1) قوله: (والأصل في هذا... البائع ويترادّان) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 241. 
والحديث صحيح. رواه مالك في موطته 4/ 969: في باب بيع الخيار» من كتاب البيوع» برقم (574). 
وابن ماجة: 2/ 737) في باب البيعان يختلفان» من كتاب التجارات». برقم (2186). 
والطبراني في الكبير: 10/ 2174 برقم (10365) جميعهم بألفاظ متقاربة عن عبد الله بن مسعود ذََهُ. 

(2) جملة (إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة... وقوله وَكِلهُ) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(3) رواه الدارقطني في سئنه: 4/ 114, برقم (3191). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 8/ 213» برقم (16445) كلاهما عن عبد الله بن عمرو وها . 

(4) كلمتا (من المبدأ) يقابلهما في (ز): (في المبتدئ). 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 241. 

(6) جملة (لأنه مدعى عليه» فإن نكل... مع يمينه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) قوله: (وإن اختلفا ني ذلك قبل البناء وبعد الطلاق... حينئبٍ غارم) بنحوه في بذيب البراذعي 
(بتحقيقنا): 2/ 17. 


2 


20/6 ناهِيْمنِِي ريدق ليمي اسان 

وإن اختلفا في ذلك بعد البناء؛ تحالفا وثبت النكاح» وكان لها صداق مثلها. 

وإن اختلفا في(1) دفعه» فقال الزوج: دفعت الصداق. وقالت الزوجة: لم أقبض 
شيئاء فإن كان ذلك قبل الدخول؛ كان القول قول المرأة أو الولي مع [ز: 528/ ب] مع 
الكانيوا؟ لقره ممنهو عله 

وإن كان ذلك بعد البناء0؛ كان القول قول الزوج مع يمينه؛ لأنها أمكنته من 
نفسهاء ولأنه حينئظٍ غارم» والقول قول الغاره(©. 

قال الأبهبري: وهذا بالمدينة؛ لأن عرفهم قد جَرّى [ك: 92/أ] بتقدمة المهر قبل 
الدخول بالمرأة(4). 

والعُرف الجاري بين الناس في بلدهم في معاملاتهم00 أصل يُرجع إليه؛ فمن خرج 
عنه؛ لم يُقبل منه؛ ألا ترى أن أحد المتداعيين إذا اذّعى نقذًا في ثمن سلعة قد باعها لا 
يعرفه أهل ذلك البلد؛ أنه يرجع إلى عرف الناس في البلد» فمتى خرج أحدٌ عن عرف 
بلده؛ لم يقبل منه إذا ادّعى غيره60©. 

وكذلك الزوج إذا ذكر تقدمة الصداق. وكان ذلك عرف بلده؛ فالقول قوله مع 
يمينه؛ لأن المرأة تخرج بما تذكره عن عرف الناس في بلدهاء ولا يقبل منها ذلكء فإن 
كان بلدا لم تجر عادتهم بتقدمة المهر قبل الدخول؛ كان القول قولها وعليه البينة على 
الدفع؛ لأنه ليس ههنا شيء يمنع قولها ويؤيد قوله؛ فكان قول المرأة أَوْلَى؛ لأنها في 
الأصل لها عليه صداقء ولا يعلم زواله إلا بالبينة» أو بشيء يؤيد قول الزوج» فهذا معنى 


(1) جملة (ذلك بعد البناء؛ تحالفا وثبت النكاح... اختلفا في) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) في (ك): (الدخول). 

(3) من قوله: (اعلم أن اختلاف الزوجين في الصداق على خمسة أقسام) إلى قوله: (ولأنه حينئظٍ غارم 
والقول قول الغارم) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1984 وما بعدها. 

(4) قول الأببري لم أقف عليه» ولكن نقله عنه بنصّه ولم يعزه إليه ابن الجلاب في التفريع (الغرب): 
2 43 و(العلمية): 1/ 387. 

(5) في (ك): (معاملتهم). 

(6) قوله: (والعرف الجاري بين الناس... ادَّعى غيره) بنحوه في الإشرافء لعبد الوهاب: 2/ 717. 


د ا ا 2)0/6 


قول مالك. 
وكذلك قال القاضي إسماعيل وغيره من شيوخ أصحابنا: إن ذلك معنى قول 
مالك» وهو27!) قول السبعة الفقهاء. 


فال الجر ]لأ كود تمر لمات رضيةاقها سن السو ليما ناذا كاك لهنا 
كتاب؛ فكتابها أَوْلَى؛ لأن من عَرْف الناس أخذ الكتاب الذي عليهم بالدّين متى قضوه. 
فمتى ما كان كتاب الدَّين موجودًا مع صاحب الدَّين؛ كان الدَّين مبقى © في الأغلب. 
فكان قولها في أنها لم تأخذ الصداق قبل الدخول, وأنها قد0© رضيت باتباع ذمته» وهذا 
إذا كان الدخول دخول اهتداء. 

فأما إذا كان دخول زيارة؛ فالقول قولها في أنها لم تقبض الصداق؛ لأنها لم تسلم 

نفسهاء ولم يتل منها الزوج ما هو عوض عن الصداق”4) وهو الوطء؛ وكان قولها أَوْلَى 
ماكر له ينه كلتو ادا فونه لا اكه الوكزع ١‏ موف نوهو المه وكدة 4 
ضيّع وفرّط إن كان قد دفع إليها0© بغير بينة قبل الدخول بها 6). 

فإن اختلفاء هل كان تسمية أو تفويضًا؛ فالقول قول الزوج مع يمينه29». 

وإن اختلفا في صحة العقد وفساده. فادّعى الزوج فساد العقد, وادّعت المرأة 
صحته؛ فإن لم ب كوك باد نمنوما” لرارابرج على عب يو امقر اخ 
منه نصف الصداقء وإن كانت80) هي المدعية [ك: 92/ ب] للفساد؛ لم تصدّق على 
الفراق0©. 


(1) كلمة (وهو) يقابلها في (ك): (وكذلك هو). 

(2) جملة (متى قضوه: فمتى ما... الدين مبقى) يقابلها في (ز): (مستقرٌ). 

(3) كلمة (قد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) كلمتا (عن الصداق) يقابلهما في (ك): (للصداق). 

(5) في (ز): (لها). 

(6) كلمة (مها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) قوله: (فإن اختلفاء هل... مع يمينه) بنحوه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 2/ 12. 

(8) في (ز): (كان). 

(9) قوله: (وإن اختلفا في صحة... على الفراق) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1994. 


200/6 إِنْاهِينٍ أي ويخ لبي ألتَْمسَاقٍ 


[خلوة الرجل بامرأته في منزلها أو منزله , 


وادعائها الوطء ] 


(وإذا خلا الرجل بامرأته في منزله. فادّعت أنه وطتهاء وأنكر ذلك زوجها؛ فالقول 
| قولها مع يمينهاء ويجب لها جميع الصداق, وإذا خلا!!) بها ني منزلهاء ثم اختلفا 
[529/ أ] في الوطء؛ ففيها روايتان: 


إحداهما أن القول قول الرجل 60. 
والأخرى أن القول قول المرأة(©. 
وإن تصادقا على عدم الوطء؛ لم يجب لها بالخلوة جميع الصداق)40. 

اعلم أن الرجل إذا خلا بامرأته في منزله» فادّعت أنه وطئها وأنكر ذلك زوجها؛ 
فالقول قولها مع يمينها؛ لأنه ينبسط في منزله ولا ينقبضء والعادة إقدامه؛ فلذلك صدّقت 
عليه؛ وسواء كانت الخلوة خلوة بناء» أو خلوة زيارة. 

واختلف إذا(6) خلا بها في منزلهاء فذكر ابن الجلّاب في ذلك روايتان: 

إحداهما أن القول قول المرأة مع يمينها. 

والأخرى أن القول قول الرجل مع يمينه©. 

فوجه القول بأن القول قول الرجل هو أن العرف جار بأن الرجل ينقبض في غير بيته 
إذا كان زائرًا غير مطمئن» فكان القول قوله في أنه لم يُصِب؛ إِلَّا أن يكون إنما خلا بها 
اضيي اذ كورق 77 ااقزلينا؟ لكن لاقني هوق النص] :ذا عاق لمر ا اللوط م:وتلافاك 


(1) في (ك): (اختلى). 
(2) في (ك): (المرأة). 

(3) في «ك): «الرجل). 

(4) التفريع حاشية (الغرب): 2/ 43 و(العلمية): 2/ 59 و60. 
(5) كلمتا (واختلف إذا) يقابلهما في (ز): (وإن). 

(6) التفريع حاشية (الغرب): 2/ 43 و(العلمية): 2/ 59 و60. 
(7) في (ز): (فقبل). 


0 231/6 
ابي يَكِ: ١‏ ألا لا يَخْلُوَنَرَجُلَ بامْرَأةٍ - ليست له بمحرم- فَإِنَّ الشَبْطَانَ تاهما (0). 

ووجه القول بأن القول قول المرأة هو أنه يغلب التسليم والتمكن من 

الاستمتاع©» وليست المرأة منسوبة إلى تفريط بترك التوثق بالإشهاد؛ إذ لا(© يمكنها 


2 


ذلك» فلو لم تصدّق عليه؛ لأدّى ذلك إلى أن لا يثبت شيع على اس مدان ينوط ل 
باعترافه. وفي ذلك إضاعة للمهر . 

ووه للها لابو مان 1 برولا 1610 المراة سينك واغابينا الفعل من 
تمكين الزوج منها؛ لأنها لا تقدر على إحضار شهود من رجال ونساء حتى يشهدون 
على وطء زوجها لهاء فإذا لم تقدر على ذلك فلم تقصر بترك التوثق لنفسها؛ فكان القول 
قولها. 

فإن قيل: إن المرأة مدّعية للمهر واستحقاقها له» والزوحٌ منكرٌ لذلك؛ فعليها البيّنة وعليه 

قيل له: هذا الخبر على الخصوصء بدلالة أن رجلا لو ادَّعى على رجل أنه زنى؛ 
لكان على المدعي البيّنة» ولم يكن على المدّعى عليه [ك: 91/ أ] يمين؛ فثبت بهذا أنه 


(1) قوله: (الرجل هو: أن العرف جار بأن... الشيطان ثالثهما) جاء متأخرًا في نسخة (ك) بعد قوله: (ووجه 
القول بأن القول قول المرأة... إضاعة للمهر). 
والحديث صحيح. رواه الترمذي: 3/ 465» في باب ما جاء في لزوم الجماعة» من أبواب الفتن» برقم 
(2165). 
وأحمد في مسنده» برقم (177) كلاهما عن عمر ولُُ. 

(2) عبارة (والتمكن من الاستمتاع) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) عبارة (بالإشهاد إذ لا) يقابلها في (ز): (والإشهاد. ولا). 

(4) قوله: (فوجه القول: بأن القول قول الرجل هو: أن... إضاعة للمهر) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
1/ 585 و586. 

(5) عبارة (ووجّه ذلك الأمهري بأن قال) يقابلها في (ك): (قال الأبهري). 

(6) كلمة (ولأنٌ) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(1) صحيح» رواه الترمذي: 3/ 618» في باب ما جاء في أن البينة على المدعيء واليمين على المدعى عليه 
من أبواب الأحكام, برقم (1341). 
والدارقطني في سئنه: 5/ 2276 برقم (4311) كلاهما عن عبد الله بن عمرو ؤَليًا. 


21/6 اهيبن إبي يتخ ليحي ألتَمسَانَ 
ليس على العموم. 

على أن هذا الحديث إنما هو ني الموضع الذي يمكن [فيه](1 إقامة البينة؛ لأن الله 
تعالى جعل البينة للتوثق بها في الحقوق إذا وقع فيها التنازع» فإذا كان في(2) موضع لا يمكن 
حضور البينة فيه؛ فليس هو الموضع الذي ألزم فيه المدعي البينة(©؛ لأنه لا( يمكنه 
إحضارهاء ولا التوثق بها؛ فلهذه العلة قال مالك: القول قولها مع يمينها. 

وإن تصادقا على عدم الوطء(2» فلا يخلو إما أن تكون رشيدةً أو سفيهة» فإن كانت 
وشبيدة )صقت ا:وسؤاء كانف خيلوة ياه أو شيل ةيج 00 

واختلف إذا كانت خلوة بناء» فقيل: تصدّق» ولها نصف الصداق.. وذكر عن 
سحنون أنها لا تصدق؛ [ز: 529/ ب] لأنها تسقط ما وجب لها9). 

528 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(2) حرف الجر (في) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(3) جملة (فيه؛ فليس هو الموضع الذي ألزم فيه المدعي البينة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(4) حرف النفي (لا) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(5) كلمة (الوطء) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) عبارة (أو خلوة بناء) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) قوله: (وإن تصادقا على عدم... لها) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2485. 


النلةةاة اللا 6ذاد 


(قال نه (1). ويحرم على الرجل من النساء(©) زوجات أبيه ؛ دخل بهن أولم يدخل 
بهن» مات عنهن أو طلقهن. 


وكذلك يحرم عليه مَن وطئها أبوه من الإماء, أو باشرها للذة, أو قبّلهاء أو مس 
فرجهاء فحرامٌ على الابن وطؤها)(0. 
والأصل في تحريم ذلك الكتاب والسّنة والإجماع. 
أما الكتاب فقوله تعالى: ولا تَدِكحُوأ مَا كم مَابَاَوْكُم ير آليْسَآءِ4 [النساء: 22]. 
لامح وود الاو ل فقلت 
له: إلى أين تذهب؟ فقال: 'بَعَتنِي رَ سول للق إلى رَجُل تَرَوّحَ امْرَأَةٌ بيه أن آتَيَهُ 
د 


وأما الإجماع فلا خلاف بين الأمة في تحريم ذلك. 

إذا ثبت هذا فلا يجوز للابن أن يتزوّج امرأة وطئها(© أبوه بعقد نكاح أو بملك 
يمين» وسواء وطئها الأب طاهرة أو حائضًا أو مُحْرِمَة أو معتكفة أو صائمة أو كان الأب 
تدكا ال مشكنا ارعاتما توبوا دان عنها الأت أوظاتيا: 

وكذلك لا يجوز للابن أن يتسرّر مها إن كانت أمة؛ إذ لا فرق بين أن يطأها أبوه بعقد 
نكاح أو بملك يمين» وهي داخلة في قوله تعالى: #وَلَا تَِكحُوأ مَا تكح مَابَاوْكم ين 
البْسَاءِ# [النساء: 22]. 


(1) عبارة (قال يَْنْ) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(2) الجار والمجرور (من النساء) ساقطان من (ك) وقد انفردت مهما (ز)» وهما في طبعتي التفريع . 
(3) التفريع (الغرب): 2/ 44 و(العلمية): 1/ 387 و388. 
(4) صحيح رواه الترمذي: 3/ 635) في باب فيمن تزوج امرأة أبيه» من أبواب الأحكام؛ برقم (1362). 
والنسائي: 6/ 109» في باب نكاح ما نكح الآباء» من كتاب النكاح؛ برقم (3331) كلاهما عن البراء بن 
لتر 


عازب (ووطنة . 


(5) كلمتا (امرأة وطئها) يقابلهما في (ز): (امرأة أبيه وطئها). 


23/6 را هِينٍ إي رَيَاخِىَ ليحي ألتمسَان 

قال الأمبري: ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم. 

وكذلك إذا قبّلها أو لمسها لشهوة17)؛ فإنها تحرم على أبيه وابنه بذلك, كما تحرم 
الربيبة عليه بقبلة الأم مثل ما يحرم بالوطء. 

فأما إذا كان مسا [ك: 91/ ب] لغير شهوة؛ فلا تحرم بذلك؛ لأن الله ك8 إنما حرم 
بعقد النكاح الذي هو سبب للوطء أو الوطء وما يقوم مقامه من اللذة دون غيره مما 
لعو مره تحنسنة؟ ألا ترى أن .زرخلا لواضري أنة بيذه؛ لما رمت على أببةوانتة: 

وكذلك كل مسّ إذا كان بغير شهوة. 

وأما العقد. فيفرق فيه بين النكاح والتسريء فإن عقدَ الأب على امرأة عقد نكاح؛ 
حرمت على الابن بنفس العقد. 

ولاخلاف أنه60 المراد بقوله تعالى: ##يتأيا الّذِينَ ءَامَنُوَاْ إِذا ككَحَتُم الْمُؤَيِستِ ثُرٌ 
طَلَقَتُمُوهنٌ ين قَبَلِ أن تَمَسُوهرك4 [الأحزاب: 49]» فسمّى نفس العقد نكاحًا وإن لم يكن 
فيه وطء(4), 

وإن عقد عليها عقد ملك؛ لم تحرم بنفس العقد إِلّا أن يطأها الأبء أو تلذذ منها؛ 

والفرق بين عقد النكاح وبين عقد ملك اليمين هو أن عقد النكاح لا يُراد إلا للوطء 
خاصّة» فجعل العقد فيه يقوم مقام نفس الوطء؛ بخلاف ملك اليمين» فإن الإنسان قد 
يشتري الجارية ولا يطأهاء وليس ذلك بحقٌ على السيدء فتبيّن بذلك أن عقد التكاح 
بخلاف عقد ملك اليميه60. 


(1) في (ك): (بالشهوة). 

(2) في (ز): (مسّها). 

(3) في (ز) و(ك): (أنه). 

(4) قوله: (ولا خلاف أن المراد بقوله تعالى: #إيَتأجا4... فيه وطء) بنحوه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
١ .2070 4‏ 

(5) جملة (وأما العقد فيفرق فيه بين النكاح والتسري... عقد ملك اليمين) ساقطة من (ز) وقد انفردت 
بها (ك). 


اناف تك 1 5/6 23 


(وإن زنى بها الأب» فقد اختلف قوله في تحريمها على الابن» فقال مرة: تحرم عليه. 


وقال مرة أخرى: لا تحرم عليه. 
وكذلك من زنى بها الابن. 
وكذلك اختلف قوله في تحريم الأم بالزنا بالبنت» وتحريم البنت بالزنا بالأم)(0. 
اختلف في الأب إذا زنى بامرأة هل تحرم بذلك على ابنه؟ أو زنى الابن بامرأة هل 
تحرم بذلك على أبيه؟ وهل تحرم الأم بالزنا بالبنت؟ أم لا؟ 
فقال مالك في "الموطأً": ومن زنى بامرأة؛ فله أن ينكح ابنتهاء وينتكحها ابنه إن 


شاء. 
قال: وإنما يحرم ما أصيب© بالحلال؛ أو على(© وجه الحلال40©. 
وقال في ا ال ا ع0 


ه00 


الأمر عنذهم» وقاله عددٌ من الصحابة والتابعيه (0). 
قال الامبرف: وممايدل على أن الزنا لا : تقع الحرمة به؛ أن رجلا لو زنى بامرأة. 


(10) التفريع (الغرب): 2/ 44 و(العلمية): 1/ 388. 

(2) في (ك): (أصبت). 

(3) كلمتا (أو على) يقابلهما في (ك): (وعلى). 

(4) الموطأء للإمام مالك: 3/ 765. 

(5) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 35. 

(6) قوله: (فقال مالك في "الموطأ": ومن زنا... أنها تحرم) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
4 074. 

(7) قول سحنون بنحوه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 2/ 73 وبنصّه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 4/ 397. 


260/6 إِرَاهِيَمنٍ إي دياك ليحي ألتَمسَانَ 
فحدث له منها بنت؛ لجاز لأخيه أن يتزوّج ببذه الأنثى التي تولدت عنه عندناء وعند من 
يخالهنا في تحريم الزنا. 

[ك: 1/90] فلو قام الزنا في الحرمة مقام الحلال؛ لوجب أن تكون حرمة الولد 
الحادث في الزنا مثل حرمة الولد الحادث من الوطء الصحيحء ولوّجَبَ تحريم هذه على 
أخيه كما تحرم بالنكاح الصحيح. أو بشبهة17) النكاح. 

فهذا وجه قول مالك أنها لا تحرم بالزنا كما تحرم في التكاح الصحيح, والوطء في 
شبهة نكاح. 

ووجه القول الثانٍ عموم قوله تعالى: #وَلا تَبِكحُوأ ما تكح عَابَآؤْكم ين اليْسَاءِ» 
[النساء: 22]؛ لأن النكاح مأخودٌ من المناكحة وهي المخالطة(©» وذلك الجماع» فعلى 
أي وجه كان حلالا أو حرامًا؛ حرم. 

قال الأببري: ولأنا قد وجدنا الفساد يقع بالوطء الفاسد كما يقع بالوطء(6 
الصحيح؛ من ذلك فساد الصوم والاعتكاف والحج كما يفسد بالوطء الصحيح. كذلك 
يجب أن تحرم المرأة بوطء أمها أو ابنتها» وإن كان زنا. 

واختلف في الرجل يريد زوجته فتقع يده على ابنتهاء فيلعز5) ه60 أو يصيبها279, 
فذّكر عن أبي الحسن ابن القابسي وأبي بكر بن عبد الرحمن أن زوجته -وهي أم البنت- 
تحرم عليه وأنها نزلت بالشيخ أبي محمد بن التبان ففارق زوجته. 

وذكر عن الشيخ أبي عمران أنه قال: لا نعلم خلافًا فيمن وطئ بوجه شبهة أنها 
تحرمء إلا ما رُوي عن سحنون فيمن مد يده إلى زوجته في الليل» فوقع على ابنتها 


(1) في (ك): (شبهة). 
(2) كلمتا (وهي المخالطة) يقابلهما في (ز): (والمخالطة). 

(3) عبارة (الفاسد كما يقع بالوطء) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(4) كلمتا (أو ابنتها) يقابلهما في (ز): (وابنتها). 

(5) في (ك): (فتلذذ). 

(6) في (ز): (منها). 

(7) ما يقابل كلمة (يصيبها) غير قطعيّ القراءة في (ز). 


اد انف زاكر تكرت ار 2/6 
فوطتها غلط؛ أنه(1) لا تحرم زوجته عليه(©. 

قال مالك: ولا أحب للرجل أن يتزوّج(6 المرأة المعلنة بالسوء من غير أن يكون 
حرام(4, 

قال الأري: وإنما قال ذلك؛ لأن الله يي إنما ندب في تزويج الأحرار من أهل 
الكتاب إلى العفائف منهن دون المسافحات بقوله وه: «مُحَصَنس غَيَرَ مُسَفِحَ سس [النساء: 
5 فكان كذلك -أيضًا- في الحرائر المسلمات يستحب أن يكن عفائف غير زوانٍ 
وقد قال ككل: اسُنْكَحُ المَرْةٌلأرْبَع: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهًا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهًاء فَاظْمَرْبِذَاتِ 
الذي تَرِيَتْ يَدَاك»60©. َ 


(ويحرم على الأب زوجات الابن؛ دخل بهن أولم يدخل بهن مات عنهنّ أو طلقهن. 
وكذلك تحرم عليه مَن وطئها الآبن من الإماء المملوكات. وإن © باشرهنّ لشهوة أو 
قبلهن أو مس فروجهنٌ؛ حرم على الأب وطوهنٌ)”. 


والأصل في ذلك قوله تعالى: لوَحَلَيِلُ أَبَتَيكُمٌ الْذِينَ بِنَ أُصَلَبِكُمْ)4 [النساء: 23]. 
فيحرم على الأب زوجات الابن؛ دخل من أو [ز: 0 ب] لم يدخل بهن مات عنهن 


(1) في (ز): (أنها). 

(2) كلمتا (زوجته عليه) يقابلهما في (ز): (عليه زوجته) بتقديم وتأخير. 
وقوله: (واختلف في الرجل يريد زوجته فتقع يده... زوجته عليه) بنصّه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 4/ 2075 و2076. 

(3) كلمتا (أن يتزوّج) ساقطتان من (ك) وقد انفردت بهما (ز) وما أثبتناه في نوادر ابن أبي زيد. 

(4) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 4/ 506. 

(5) متفق على صحته. رواه البخاري: 7/ 7) في باب الأكفاء في الدين» من كتاب النكاح» برقم (5090). 
ومسلم: 2/ 1086. في باب استحباب نكاح ذات الدين» من كتاب الرضاعء برقم (1466) كلاهما عن 


أبى هريرة َه . 


(6) في (ز): (أو). 
(7) التفريع (الغرب): 2/ 44 و(العلمية): 1/ 389. 


26/6 ناهِيْمِنِ إْي رَدبَا عق التي ألتمسَانٍ 
أو طلقهنً؛ لأنهن [ك: 90/ ب] بالعقد سُمُّينَ: (حلائل)» ولا خلاف في أن زوجات(17) 
الابن تحرم على الأب دخل بهاء أو لم يدخل بها. 

وكذلك يحرم على الأب مَن وطتها الابن بملك اليمين؛ أو تلدَّذ مهاء أو قبّلهاء أو 
مسّ فرجهاء الحكمٌ في ذلك واحد. 

واختلف إذا وطئ الصغير بملك اليمين جارية أو قبّلها(© أو باشرها؟ 

فقال مالك في كتاب ابن المواز: إن قبّل أو باشر؛ لم تحرم إذا كان صغيرًا. 

وقال ابن حبيب: تحرم إذا بلغ أن يلتذٌ بالجواري. 

وقال مالك في كتاب ابن المواز في الجارية تقوم على سيدها في مرضه وتمس ذكره 
بيدها: فلا يحرمها على ابنه» ولا على أبيه ذلك(06, 


(وحليلة الابن من الرضاع محرمة كحليلة الابن من النسبء وزوجات الأب من 
الرضاع كزوجات7 الأب من النسب)0©. 


والأصل في تحريم ذلك الكتاب والسّنة والإجماع. 


مه و 


أما الكتاب فقوله تعالى: «حُرَمَتَ عَلَيَكُمَ أمهَسْكُمْ4 إلى قوله تعالى: «وَأُمَهَضُكُْ 
ألْبِىَ رد ى: صَعَدَكُمَ وَأَحْوَانَكم و الرّضَعَةَ #4 [النساء: 23]. فحرمهر كما حرمهن من الفيشت: 


(1) في (ز): (زوجة). 

(2) كلمتا (أو قبّلها) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 

(3) قوله: (واختلف إذا وطئ الصغير بملك اليمين... أبيه ذلك) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 4/ 507 وبنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 2078. 

(4) كلمتا (الرضاع كزوجات) يقابلهما في (ز): (الرضاع محرمةٌ كزوجات)» وما رجحناه موافق لما في 
طحي الغريم: 

(5) جملة (وحليلة الابن من الرضاع... من النسب) يقابلها في (ز): (وزوجات الأب من الرضاع كزوجات 
الأب من النسبء وحليلة الابن من الرضاع محرمة كحليلة الابن من النسب) بتقديم وتأخير» وما رجحناه 
موافق لما في طبعتي التفريع (الغرب): 2/ 44 و(العلمية): 1/ 389. 


داف ركرك ست رك 6/ظ2 

وأما السّنة فقوله يَكل: يَحْرّمٌ من الرّضَاع مَا يَحْرْمُ من السَبٍ)(0). 

وفي حديث آخر: «الرَّضَاعَةُ تُحَرّمُ مَ حدم الولادة»(2. 

إذا ثبت هذا فلا يجوز للرجل أن يتزوّج حليلة ابنه من الرضاعة» كما لا يجوز له أن 
يتزوّج حليلة ابنه من النسب. 

وكذلك لا يجوز له أن يتزوّج زوجة أبيه من الرضاعة» كما لا يجوز له أن ينزوّج 
امرأة أبيه من( النسب#40. 


| من لا يجمع بينهما بعقد النكاح ؛ 
لا يجمع بينهما في الوطء بملك اليمين ] 


ش (وكل امرأتين لم يجز الجمع بينهما بعقد النكاح؛ فلا يجوز الجمع بن )5(١‏ في الوطء [ 


(1) متفق على صحته. رواه البخاري: 3/ 170» في باب الشهادة على الأنسابء والرضاع المستفيض» 
والموت القديم» من كتاب الشهادات» برقم (2645). 
ومسلم: 2/ 1071» في باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» من كتاب الرضاعء برقم (1447) كلاهما 
عن ابن عباس وفك أيضًا بنحوه. 

(2) قوله: (والأصل في تحريم ذلك الكتاب والسّنة... تحرم الولادة) بنحوه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 4/ 2139. 
والحديث متفق على صحته. رواه مالك في موطئه: 4/ 867 في باب رضاعة الصغير» من كتاب 
الرضاعة» برقم (533). 
والبخاري: 4/ 82) في باب ما جاء في بيوت أزواج النبي يَكِِدِه وما نسب من البيوت إليهن» من كتاب 
فرض الخمسء برقم (3105). 
ومسلم: 2/ 1068 في باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» من كتاب الرضاعء برقم (1444), 
جميعهم بألفاظ متقاربة عن عائشة وها . 

(3) جملة (الرضاعة؛ كما لا يجوز له... أبيه من) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(4) قوله: (وكذلك لا يجوز له... النسب) بنحوه في تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 56. 

(5) في (ز): (بينهن). 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 44 و45 و(العلمية): 1/ 389. 


10/6 إِرْاهِيَنٍ إي درا ىلتبي ألتَمسَاقَ 
والأصل في ذلك قوله تبارك وتعالى: وان تدرا رك 
[النساء: 35 ]. 

وتَهى النبيٌ أن يَجْمَعَ بَجْمَعَ الرَّجُل ب بيْنَّ الْمَرْأَة وَحَمَتِهَا وَبَيْنَالْمَرَْة وَحَالتِهًا(1). 

ل ل ل ل ل ا 
الأخرى؛ فإنه لا يجمع بينهماء وإن شئتَ أسقطت©© ذكر بينهما نسب» وقلت: لو كانت 
إحداهما ذكرًا حرمت عليه الأخرى من الطرفين جميعًا. 

وفائدة هذا الاحتراز بزيادة النسب أو من الطرفين جميعًا مسألة نكاح المرأة 
وربيبتهاء فإن الجمع بينهما جائز(©. 


(ولا بأس بوطهء الإماء الكتابيات بملك اليمين. 
ولا يجوز نكاحهنّ لحر مسلم 7 ولا لعبدٍ مسلم)60©. 


والأصل في جواز وطء الإماء الكتابيات [ك: 89/ أ] ما خرّجه مسلم عن أبي سعيد 
الخدري و أَنَّرَسُول الله يل يَوْءَ حُنَيْنَ بَعَتّ جَيْسَاإِلَى أَؤْطَاسٌء فَلَقَواعَدُوَاء 
عَائلُوهُمْ فَظَهَرُوا ع1 عَلَيْهِمْ وَأصَابُوا َهُمْ سباي مكَنََاسَا من أ صْحَابٍ رَسُولٍ الله يله [ز: 
1 أ] تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهنَ م يِنْ أجل أَرْوَاجِهِنَ م مِنَ الْمُْشْرِكِينَ فأنزل الله سبحانه في 
ذلك #وَالْمُخَصَمَتُ مِنَ أَليِسَآءِ إل ما مََكَتَ أ: يَمَمْكَمَ4 [النساء: 260124 أي : : فهن حلالٌ لكم 


(1) رواه مسلم: 2/ 1028. في باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح» من كتاب 
النكاح» برقم (1408) عن أبي هريرة َكَتَهُ. 

(2) كلمة (أسقطت) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه في مُعلم المازري. 

(3) قوله: (وحصر ذلك أن يقال: كل امرأتين... جائز) بنصّه في المعلم, للمازري: 2/ 135. 

(4) كلمة (مسلم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)؛ وهي في طبعتي التفريع. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 45 و(العلمية): 1/ 389 وما بعدها. 

(6) رواه مسلم: 2/ 1079» في باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء» وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها 
بالسبي» من كتاب الرضاع. برقم (1456) عن أبي سعيد الخدري ذََنُهُ. 


ال الال رارح جف 1 لاك 
اا ا 1/6 
إذا انقضت عدتبن2!17» فأباح وطأهن بملك اليمين. 
. و 0ه ٠‏ و 

ولآن كل جنس يجوز نكاح حرائرهن؛ فإنه يجوز وطء إمائهن بملك اليمين 
كالصيناف 2 

قال الأهري: ألا ترى أنه لا يجوز للإنسان أن يعقد على ذوات محارمه النكاح 
ويطأهن به. فكذلك لا يجوز أن يطأهنّ بملك اليمين. 

وكذلك المجوسية لا يجوز وطؤها بعقد النكاح. ولا يجوز وطؤها بملك 
النصي 89 

وأما قوله: (ولا يجوز نكاحهن لحر مسلء 47 ولا لعبد مسلم) فالأصل في ذلك قوله 
تعالى: ومن لَمْ يَسَعَطِعٌ يكم طؤلاً أن يَكِحَ الْمُحصَنَتٍ الْمُؤْيِتتِ فَمِن ما مَلَكتْ أَيَمَسْكُم مْن 
فتَيَتَكُمُ آلْمُؤْيتَتٍ4 [النساء: 25]» فشرط الإيمان(©. 

قال الأببري: ولأن الحرّ المسلم والعبد المسلم إذا تزوّج بأمَةِ» فحدث له ولدٌ؛ كان ولده 
عبدًا لسيد الأمة» فإن كانت لكافر )؟؛ صار ولده ملكا لكافر» وذلك غير جائز. 

وإن كانت لمسلم؛ جاز له أن يبيعها من كافر» ويبيعها وولدها7 إذا كانوا صغارًاء 
وذلك غير جائز8). 

وقد قال كك في الإماء المؤمنات اللاتي أباحهن : #إوأن تَصَبرُوأ حَيرٌ ك4 [النساء: 25] 
يعني : عن تزويج الإماء المؤمنات» فما قولك في الإماء الكافرات! 


(1) قوله: (أي: فهن حلالٌ لكم إذا انتقضتٌْ عدتهبن) بنصّه في إكمال المعلم, للمازري: 4/ 645. 

(2) قوله: (ولأن كل جنس... اليمين كالمسلمين) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 535. 

(8)اقولة: ل( روكذلل الميدوسة الا بجوةة. + يملك اللمين) يتشدزق لبقت للا 131/5 

(4) كلمة (مسلم) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) قوله: (فشرط الإيمان) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 706. 

(6) كلمتا (كانت لكافر) يقابلهما في (ز): (كان كافرًا). ش 

(7) في (ز): (ولدها). 

(8) قول الأببري لم أقف عليه. ولكن نقله عنه بنحوه ولم يعزه إليه عبد الوهاب في المعونة: 1/ 536 
والإشراف: 2/ 706. 


2372/6 رْاهِيْنٍ إي ريا وى أَلبَحبِيَ ألتمسَانٍ 


فى 


وقال أبو حنيفة: يجوز تزويج الأمة اليهودية أو النصرانية(1)» ودليلنا ما قدّمناه. 


(ولا بأس أن يزوج الرجل المسلم عبده اليهودي أمنه22 اليهودية, والنصراني أ 

| بالنصرانية)!©. [ 

اعلم أنه يجوز للسيد أن يزوّج عبده اليهودي أمته اليهودية» وعبده النصراني 
أمته( النصرانية» وهما في ذلك بخلاف00© المسلم؛ إذ المسلم لا يجوز له أن يتروّج أمة 
يهودية ولا نصرانية20»» ورأى أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة. 

قال الأببري: وكما يجوز تزويج المسلمين بعضهم من بعض» كذلك يجوز تزويج 
الكافرين بعضهم من بعضء اليهودي اليهودية والنصرانية والمجوسية”7» والنصراني 
النصرانية(8» المجوسية واليهودية [ك: 89/ ب] لا يُعترض عليهم في ذلك. 

فإن أسلم العبد عرض على الزوجة الإسلام؛ كالمجوسية يسلم زوجهاء فإن أبثْ؛ 
وقعت الفرقة بينهما؛ إذ لا ينكح مسلم أمة كتابية» وإن أسلمت؛ بقيت زوجة 
بحالها0©, 


(1) كلمتا (أو النصرانية) يقابلهما في (ز): (والنصرانية). 

وقول أبي حنيفة بنحوه في الإشراف,. لعبد الوهاب: 2/ 706. 

(2) في (ز): (بأمته). 

(3) كلمتا (والنصراني بالنصرانية) يقابلهما في (ز): (والنصرانية بالنصراني) بتقديم وتأخير. 

و التفريع (الغربس): 2/ 45 و(العلمية): 1/ 391. 

(4) في (ك): (لأمته). 

(5) في (ز): (خلاف). 

(6) قوله: (يجوز للسيد أن... ولا نصرانية) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 315. 

(7) كلمتا (والنصرانية والمجوسية) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك). 

(5) كلمة (النصرانية) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(9) قوله: (فإن أسلم العبدٌ عرض على الزوجة... زوجة بحالها) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 
2 315 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 52. 


و 


ااا ااا 383/6 


[ حكم وطء المجوسيات] 


(ولا يحوز وطء الإأماء المحوسيات بملك اليمين. ولا نكاح الحرائر 


المحوسيات)!(1). 


والأصل في ذلك قوله تبارك وتعالى: #وَك 0 
1 فعمٌ بذلك الحرائر والإماء؛ | اد الوطء يسمّى نكاحًاء واستثنى اللّه تعالى نكاح 
الحرائر الكتابيات بقوله تعالى: #وَآلْخصَتَتُ مِنَ الْذينَ أُونُوا لكب من قَبَلكُج4 [المائدة: 5]» 

0 1 ابي كك اسلو . هن شه أفل الكتّاب600): فقد رُوي أن ذلك كان في الجزية: 
ا ب ا ا بذلك الحديث60, 

قال الأببري: ولو جاز نكاح الحرائر المجوسيات كما يجوز ذلك في أهل الكتاب؛ 
لجاز أكل ذبائحهم؛ كما يجوز ذلك في أهل الكتاب. فلمًّا لم يجز ذلك؛ دل على أنهم 
مخالفون لأهل الكتاب في ذلك» وإنما سوّى بينهم في(© أخذ الجزية لا غير. 

قال الأمبري0: وقد كي عن بعض المتأخرين من أهل العلم أنه قال: يجوز 
تزويج المجوسية. 


(1) جملة (وطء الإماء المجوسيات... الحرائر المجوسيات) يقابلها في (ز): (نكاح الحرائر المجوسيات» ولا 
يجوز وطء إمائهن أيضًا بعقد نكاح ولا بملك يمين)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(2) قوله: (والأصل في ذلك قوله تبارك وتعالى: #وَلَا تَمِكحُوأ#... بالتحريم الأول) بنصّه في اختصار ابن 
أبى زيد (بتحقيقنا): 2/ 62. 

(3) ضعيف. رواه مالك في موطته: 2/ 395) في باب جزية أهل الكتاب» من كتاب الزكاة» برقم (292). 
وك ام 000 

(4) قوله: (وأما قول النبي كلة. -9 مات وس بر ل لشي م ا 
4/ 2114. 

(6) كلمتا (قال الأمبري) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك). 


320/6 ناهين أبي ردنا تخ لدبي ألتَمِسَانَ 


5 1 
م١‎ ١١ لسر‎ ٠ 


وروي عن حذيفة ونه "أنه تزوّج مجوسية". والرواية الصحيحة عنه”1) أنه "تزوّج 


بيهودية أو نصرانية"(, 


قال اللخمي: وأرى أن يجوز نكاح الصابئة والسامرية قياسًا على اليهودية 
والنصرانية؛ لأنهما داخلان في قوله تعالى: من الْذِينَ أونُوا لكب مِن قَبَلِكُمَ4 [المائدة: 
5 وإنما الاختلاف بينهم ني الوجه الذي يكفرون به والصابئون يقرأون الزبور 
ويعبتون الملاتكة و السامركة :ضيفت هن البهوة60, 

قال مالك: ويُكره تزويج اليهودية والنصرانية» ولا نحرمه4)؛ لأنه يضع ولده عند 
من تشرب الخمرء وتأكل الخنزير» وترضعه60. 

قال الأبيري: وقد ذكر 6 مالك العلة التي كُرءَ التكاح لأجلهاء ولأنَّ في تزويجه لهن 
معونة على فِعل77) ما لا يجوز وهو ما ذكره مالك. 

وقد رُوي عن ابن عمر ذَكَكهُ "أنه كره تزويج نساء0©© أهل الكتاب"20©)؛ لم](19) قال 
الله كنا في نكاح الإماء المؤمنات التي أباحهن عند الضرورة: #وأن تَصيروا حَيْرٌ لك 


(1) كللمة عه )اقطان (() وق اتقروكا (ك): 

(2) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 7/ 177 برقم (12670) عن أبي وائل فك أَنَّ حَذَيْفَ تَرَرّجَ يَهُودِيَفَ 
كك للد ةا دأن لما تا 

(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 2114 و2115. 

(4) في (ز): (يحرم). 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 306 والمختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 192. 

(6) كلمتا (وقد ذكر) يقابلهما في (ك): (وذكر). 

(7) كلمة نعل ) ساقطلةمو (و) وقد الفروت ييا (كه): 

(5) كلمة (نساء) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(9) يشير للأثر الذي رواه البخاري: 7/ 48؛ في باب قول الله تعالى: ولا تَيكحوا الْمُشركت حَقٌ يُؤْمِنّ وَلَأمَةٌ 
ؤْمِةٌ حير ون مركو ولو أعَجَبَتَكُم4 [البقرة: 221]: من كتاب الطلاق» برقم (5285) عن نافع أَنَ ابْنَ 
عْمَرَ كلكا كَانَإذَا سْيْلَ عَنْ نكاح النْصْرَانِيةوَاليَهُودِيَة قَالَ: (إِنْ الله حَرّمَ المُشْرِكَاتٍ عَلَّى المُؤِْنِين وَل 
َعْلَمُمِنَ الإشْرَاكِ يا أَْبرَ مِنْ أن تقول المَزْأة: رَبُّهَاعيسى» وَهْوَعَبْدٌ مِنْ عاد اللوا. 

(10) في (ز): (ولما). 


.2 اي | سأ 0 ار 5 

اا ان ا مسد 
[النساء: 25]؛ لنقصان حرمتهنً عن حرمة الحرائر17) المسلمات» فكذلك يُستحبٌ [ك: 
8 أ] أن لا يتزوّج المسلم بحرائر أهل الكتاب؛ لنقصان حرمتهن عن حرمة الحرائر 


[زواج العبد أربعا, وزواجة الحرة 
على الأمة والعكس] 


اختّلف في العبدء هل له أن يتزوّج أربعًا كالحر؟ أم ليس له أن يتزوّج إلا اثنتين؟ 

فقال مالك: له أن يتزوج أربع نسوة إن شنا حرائر. وإن شاء إماء©, 

انفد ل شاي 1 للقميقو تعن ل #فآنكخوأ ما طاب لَكُم مِّنَ آل لهْسَاءِ مَتَى وَتْلَتَ وَرُبَع * 
[النساء: 4(]3), 

قال الأمهيري(©: فأباح الله وك للعبد بعموم هذه الآية أن يتزوّج أربعًا كما أباح 
للحر؛ لأنْ العموم من الآية لهما جميعًا. 

فإن قيل: إن العبد ليس يطأ بملك اليمين» وإنما أريد بالآية من وطئ بملك اليمين 
إذا لم يأمن الجور. 

قيل له: العبد يطأ بملك اليمين عندناء وذلك قول ابن عمر وابن عباس ذلا لا 
نعلم لهما مخالفًا من أصحاب رسول الله كله. 

فإن قيل: إن العبد لما كان منقوضًا عن الحر © في الحرمة والحدود والطلاق» وغير 
ذلك من الأحكام؛ وجب أن يكون منقوصًا [ز: 532/ أ] عنه في التزويج! 


(1) كلمة (الحرائر) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 45 و(العلمية): 1/ 391. 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 199 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 437. 

(4) قوله: (واستدلٌ على ذلك... وَرُبَاعَ4) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 279. 
(5) كلمتا (قال الأمبري) ساقطتان من (ك) وقد انفردت بهما (ز). 

(6) في (ك): (الحرية). 


2370/6 ا هِيْمن بي ردي عخِىَ لتحي أَلتّمسَانَ 

قيل له: إنما نقص في هذه الأشياء رفقا به؛ لأن الطلاق والحدود شي175) عليه» فلم 
يجب أن يساوي الحر فيما هو عليه؛ لنقصان حرمته عن الحر. 
مساواته0© في الوطء وغير ذلك» وكما هو مثله في الأكل والشرب. 

قال مالك: وسمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: ينكح العبذ أربع نسوة(6. 

008 0 ع 

وسعيد ومجاهد ويحيى بن سعيد. وكثير من أهل العلم أنهم قالوا: ينكح العبد أربعًا0. 

يت وروى عنه ابن وهب أنه لا يتزوج إلا الع لك وه وأحسن؛ لآن 
طلاقه على النصف من الحر؛ فيكون تزويجه على النصف من الحر. 


(ولا بأس أن يتزوّج الحرة77) على الأمة. والأمة(8» على الحرة» وهو ني ذلك بخلاف 


الحر )90 , 
اختلف في العبد يتزوّج حرةً على أمة» أو أمة على حرة» فقال مالك: النكاح 
صحيح» ولا خيار للحرة؛ أن الآمة من نساءه(10), 


(1) في (ز): (شينٌ). 

(2) عبارة (الحر في العدد كما لا يمنع عن مساواته) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) الموطأء للإمام مالك: 779/3. 

(4) قوله: (وروى ابن وهب قال: أخخبرني رجال... العبد أربعًا) بنضصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 
2 199. 
والأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه: 7/ 274 برقم (13137) عن الزهري يَآنْهُ. 

(5) كلمتا (من الأمبري) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 

(6) رواية ابن وهب بنصّها في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 4/ 518. 

(7) في (ك): (بالحرة). 

(8) في (ك): (وبالأمة). 

(9) التفريع (الغرب): 2/ 45 و(العلمية): 1/ 391. 

(10) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 206 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 441. 


مسد 
قال اللخمي: والأول أحسنء والمعرة في كون الزوج عبدًا أشد من المعرة في كون 
الأمة ضرة لها(©. 


شْ [أشرطز ع العر من الأمة] 


< (ولا يجوز للحرٌ أن تزوج أمة سج يعدم اطول المعر ا يعاق 8 ب] العنت. 
| والطّول: صداق الحرة. 
ظ والعنت: الزنا. 
| فإن عدم الطول ولم يخش العنت؛ لم يجز له نكاح الآمة. 
| وكذلك إِنْ وجد الطول وخشي العنت)70. [ 
والأصل في ذلك قوله تبارك وتعالى: ومن لَّْ يَْمطِعْ سكم طول ان بيده 
لْمُخصَنت الْمُؤْيتٍ فين ما ملكت أَيَمَمْكُم ين فَعَيَسِكُمْ آلْمُؤيتتِ4 إلى قوله: لذَلِكَ لِمَنْ 
حَشِىَ الْعَنَتَ مك4 [النساء: 25]. 

قال ابن حبيب: ولا يجوز للحرٌ أن يتزوّج أمة حتى يعدم الطول. وهو الصداق 
للحرة» ويخاف العنت» وهو الزناء وهو قول علي وابن عباس وابن مسعود وك ورواه 
ابن وهب عن مالك 4. 

قال الأبهري: فمتى لم يكن ببذين الوصفين؛ لم يجز له أن يتزوّج الأمة؛ لأن ذلك 
بخلاف شرط الله تعالى في إباحته0© تزويج الأمة. 
وكذلك إن كان فيه وصف وعدم منه وصف؛ لم يجز له أن يتزوَّج الأمة حتى 


(1) قول ابن الماجشون بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 4/ 522. 

(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1884. ش 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 45 و(العلمية): 1/ 392. 

(4) قول ابن حبيب لم أقف عليه ولكن نقله عنه بنصّه وعزاه إليه ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 
4 518. 

(5) في (ز): (إباحة). 


2103/6 هين بي رَديَا ىلتبي ألتَمسَانَ 
يجتمعا فيه» كما أنه متى وجد طعامًا أو رقبة(1) أو كسوة للمساكين؛ لم يجز له أن يصوم 
في كفارة اليميق: 

وكذلك في الظهار إذا وجد الرقبة؛ لم يجز له الصوم؛ لأن الله تعالى أباحه لعدم 
العتق . 

ويجوز للعبد أن يتزوّج الأمة وإن لم يخش العنت؛ لأنه لا عار عليه في استرقاق 
ولده؟ لأن ذلك ليس بأكثر من استرقاق نفسه. وليس للحر استرقاق ولده مع الاستغناء 
ع © 

قال اللخمي: نكاح الأمة المسلمة جائزء ومختلّف فيه. والجائز على ثلاثة أوجه: 
أحدها: نكاح الحرء كل أمة يكون [ز: 532/ ب] ولدها من ذلك النكاح حرّاء مثل 

نكاح أمة الأبء أو الأم؛ أو الأجداد أو الجدات(0 من قبل الأب والأم. 

وأجاز ابن عبد الحكم أن يتزوّج الأب أمة الابن؛ لأنْ الولد يعتق على أخيه. وكل 
هذا إذا كان المالك لها حرّاء فإن كان عبدًا والمتزوج حرٌ؛ لم يجز؛ لأنَّ ولده عبد للسيد 
الأعلى. 
والثاني: نكاح من( لا يُخْشى منه حمل» كالحصور والخصيّ والمجبوب والشيخ 
الفاني. 

والثالث: نكاح العبد؛ فهو جائز على الإطلاق؛ للعلة التي ذكرناها. 

واختّلف عن مالك في نكاح الحر الأمةَ يكون ولده منها رقيقّاء فمَتّع ذلك مرةً إلا 
بوجود شرطينء وقد تقدّما(» وأجازه مرة من غير شرط؛ لقوله تعالى: #وأنكخوا الأيمى 
ِدكُرْ وَآلصّطِحِينَ مِنْ عِبَادٍمر وَمَآبِكمْ4 [النور: 260]32. 
(1) عبارة (طعامًا أو رقبة) يقابلها في (ك): (رقبة أو طعامًا) بتقديم وتأخير. 
(2) قوله: (ويجوز للعبد أن يتزوّج الأمة وإن لم... الاستغناء عنه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 534 

والجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 284. 
(3) كلمتا (أو الجدات) يقابلهما في (ز): (والجدات). 
(4) كلمة (مَنْ) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


(5) انظر النص المحقق: 387/6. 
(6) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1878 و1879. 


و ا 201/6 

قال مالك: ومن وجد طَولَا للحرة ولم يجد ما ينفق عليها؛ فليس له أن يتزوَّج الأمة؛ لأن 
الله سبحانه يقول: ومن لم يسَعَطِعْ مِنَكُمٌ طَوّلا [النساء: 25] [ك: 1(]1/87). 

قال الأمري: قد ذكر مالك الحجة» والطول: المالء قال الله وْك: «آسَتَعَدَتَكَ ولوأ 
آلطولٍ مِتَهُمْ4 [التوبة: 86]؛ فإذا وجد الطول20؛ لم يجز له أن يتزوّج الأمة؛ لأنَ الله 
سبحانه إنما أباحه بوجود شرطين» وهما: عدم الطول وخيفة العنت» وليس في ذلك عدم 
النفقة؛ لأنّه قد يجد النفقة بعد العقد وقبل الدخول بها؛ لأن النفقة إنما تجب في التكاح 
بحصول الاستمتاع» وليس تجب بعقد النكاح. 


(وإذا تزوّج خْرٌ حرم : ثم تزوج عليها أمة؛ ففيها روايتان: 

إحداهما أن نكاح الأمة باطل. 

والرواية الأخرى أنه صحيح. 

والحرّة بالخيار في نفسها بين(© إقامتها مع زوجها وبين فراقه. 
وقال عبد الملك: الحرّة بالخيار في فسخ نكاح الأمة وفي إقراره)(©. 


اختلف في الحرٌ يتوج حرة» ثم يتزوّج عليها أمدّء هل نكاح الأمة باطل أو صحيحم؟ 

فقال مالك مرة: نكاح الأمة باطل» وقال مرة: نكاح الآأمة صحيح. والحرة 
بالبكا 60 

وهذا ينبني على أصلء وهو هل الحرة تحته طول؟ أم لا؟ 

وكره ابن عمر وابن عباس كفك أن تنكح الأمة على الحرة(©. 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 205. 

(2) جملة (قال الأمبري: قد ذكر مالك... وجد الطول) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3 في (ز): (مع). 

(4) في (ز): (أو). 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 45 و(العلمية): 1/ 392. 

(6) قول الإمام مالك بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 534. 

(7) قوله: (وكره ابن عمر وابن عباس أن تنكح الأمة على الحرة) بنحوه في الموطأء للإمام مالك: 3/ 769 


20/6 ناهين يي ركريً ىلتبي سان 

قال اللخمي: والإجازة أبين؛ لأن الوجه في الإباحة خوف العنت» فلا فرق بين 
الأولى والثانية إذا وُجدت العلة التي من أجلها كانت الإباحة(1). 

قال الأمبري: فإن قيل: إنَّ من تحته امرأة؛ حرة كانت أو أمة لم يخش العنت! 

قبل له: متى لم يخش العنت(2؛ لم يجز له أن يتزوّج الأمة» فإذا خاف العنت ولم 
تكفه زوجة واحدة» وعدم الطول؛ جاز له أن يتزوّج الأمة. 

والأمر في ذلك مردودٌ إلى ما يجده في نفسه. ويخافه من خوف العنت؛ إذ هو 60 
مؤتمنٌ على ذلكء كما أن الآمر مردود إليه في الفطر في المرض إذا لم يقوّ على الصوم, 
والصلاة جالسًا إذا لم يقدر على القيام» وإنما يرجع في ذلك إلى ما يجده وهو مؤتمن 
عليه؛ فكذلك هو مؤتمنٌ”© في تزويج الأمة إذا عَلِم من نفسه أن الواحدة لا تكفيه؛ [ز: 
3 أ] إذ لا تصبر عليه ولا تطاوعه. والله أعلم. 

إذا ثبت ذلك وقلنا: إن نكاح الأمة صحيح والحرة بالخيار» فهل يكون خيارها في 
طلاق الأمة؟ أو نفسها؟ 

فقال مالك: الحرّة بالخيار بين أن تقيم أو تفارق. 

وقال عبد الملك: الحرة [ك: 87/ ب] بالخيار في فسخ نكاح الأمة أو إقراره0». 

فوجه قول مالك هو أن لها إزالة الضرر عن نفسها بما لا تضر به غيرهاء فإما أقامت 
أو فارقت297). 


وقال الأمبري في توجيه ذلك فلأنه لمَّا تزوّج عليها أمة» فقد أدخل عليها نقصانًا 


والمدونة (صادر/ السعادة): 2/ 205. 
() التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1881. 
(2) عبارة (قيل له: متى لم يخش العنت) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(3) كلمتا (إذ هو) يقابلهما في (ز): (وهو). 
(4) جملة (إذا لم يقوّ على الصوم, والصلاة... في ذلك) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(5) عبارة (فكذلك هو مؤتمن) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 
(6) قوله: (فقال مالك: الحرّة بالخيار... أو إقراره) بنحوه في الكاني» لابن عبد البر: 2/ 544. 
(7) قوله: (فوجه قول مالك: هو أن... أو فارقت) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 535. 


5 م أ 
رار ا ل 21/6 
ومضرة؛ فالخيار إليها إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته» كما لو تزوجها على أنه حر 
فإذا هو عبد, أو على أنه غير عنين فإذا هو عنين. 

وقد روي عن سليمان بن يسار أنه قال: السنة فيمن تزوّج أمة وعنده حرة أن الحرة 
بالخيار 19), 

ووجه قول عبد الملك هو أن الضرر الذي دخل عليها إنما هو من سبب الأمة 

٠‏ ع بير 0 ع ع 

وكونها ضرة لهاء فلها أن تزيل ذلك الضرر أو تبقيه» وأما فسخ نكاح نفسها؛ فليس ذلك 
باللاكتيية. اين تاد ايها لمسيفد لبد عاك 


(إذا تزوج الحرٌ خُرّة على أمة تحته. ولم تعلم الحرة بالأمة؛ ففيها روايتان: 
إحداهما أنه لا خيار لها؛ لأنها فرَّطْتْ في تعرّف ذلك. 
والرواية الأخرى أن لها الخيار)(06. 
اختلف في الحرٌ يتروّج حرَّةَ على أمةٍ تحته. ولم تعلم الحرة بالأمة» هل يكون لها 
خيار؟ أم لا؟ 
فقال مالك7 مرةً: لا خيار لها؛ لأنها فرّطت في تعرّف ذلك حيث لم تسأل. 
وقالهر: :زر 80 الها الكخبار. 
قال اللخمي: وتعليله في أن المرأة فرّطت في تعرّف ذلك ليس بالبيّن؛ لأن تزويج 
الحر للأمة60؟ نادر, ا 


(1) قول سليمان بن يسار بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 204 و205. 

(2) من قوله: (إذا ثبت ذلك وقلنا: إن نكاح الأمة صحيح) إلى قوله: (بل فيه زيادة على الضرر الداخل 
عليها) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 
وقوله: (ووجه قول عبد الملك:... عليها) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 535. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 46 و(العلمية): 1/ 392. 

(4) كلمة (مالك) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) حرف التوكيد (إِنَّ) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(6) عبارة (تزويج الحر للأمة) يقابلها في (ز): (التزويج للحر في الإماء). 


22/6 إِنْاهِيَنٍ إبي ردنا تخىَ لتحي مساق 
والنادر لا حكم له(2)1. 

ووجه قوله (إن لها الخيار) فلأجل النقص الداخل عليها بأن تكون ضرتبها أمة. 
فجعل لها الخيار لتزيل عن نفسها ذلك الضرر(©. 


(وإذا كان تحته أَمَتَان فتزوّج حرّة 52 فعلمت الحرةٌ بإحداهما ولم تعلم 
بالأخرى؛ لكان لها الخيار على إحدى الروايتين» ولا خيار لها على الرواية 
الأخرى)!4. 


والعلة في هذه المسألة كالعلة في التى قبلها. 


[ شرط العزل] 


(ولا0© يعزل الرجل عن زوجته حرَّةٌ كانت أو أمة إلا , 


أهلها إن كانت أمة)09. 


اللصر 


212111110101111 ا 
جَاء إِلَى رَسُولٍ الله كلك فَقَالَ: إِنّي أَعْزِلُ عَن امْرَأَتِي» فقال رسول الله بكلِ: «لِمَ تَفْعَلُ 
دَلِكَ؟». فقال الرجل: أَشْفِقٌ عَلَى وَلَدِمَاء فقال رسول الله يكها5): «لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًا 


(1) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1884. 

(2) قوله: (إن لها الخيار؛ فلأجل النقص... ذلك الضرر) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 535 
والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 285. 

(3) كلمتا (حرّة عليهما) يقابلهما ف (ك): (عليهما حرّة) بتقديم وتأخير. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 46 و(العلمية): 1/ 393 و394. 

(5) كلمتا (أصل ولا) يقابلهما في (ك): (أصل: (قال مالك ويَدَلنُْ: ولا). 

(6) عبارة (إن كانت حرّة) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 46 و(العلمية): 1/ 394. 

(8) جملة (لم تفعل ذلك فقال الرجل...) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


2 5 ب 


إذ الاقف 18 قال عور للرس اذبح لرعنهنا الا بإذينا إنكاته بع فون كانت 
أمة؛ فبإذنها أو بإذن أهلها. 

أما البحة ؛ فلأن لها حما ني تمام الوطء, وفي العزل [2: 6 أ] ترلكٌ لإتمام الوطء؛ 
ذلبين لألجدكنا تلعة | لأ باسمان لاخر 

وأما الأمة؛ فلح سيدها؛ لأن له حقًا في كثرة الولد» وفي العزل قطمٌ للأولاد(©. 

قال الأبري: وروى ابن لهيعة عن عمر وَكَهُ أن رسول الله ككَِ: «نَهَى عَنٍ الْعَرْلٍ 
عَنِ الْحُرَّة إلا بإِذنِهَا)0©, وعنو الأمنة لانن يهان بوالآن نهنا سداق :لوطا كاذه 
العزل من حقوقها(4!؛ فليس له منعها ذلك إلا بإذنهاء كما أنه ليس له أن يمتنع من وطئها 
إِلّا بإذنها. 

فأما إذا كانت أمة لغيره؛ فإنه لا يعزل عنها إِلّا بإذن أهلها -وإن أذنت له في ذلك-؛ 
لأن أهلها لهم فيه حق منفعة» وهو أنهم يريدون أن [يحدث]0© لهم أولاد فيكونون 
عبيدًا لهم وكذلك المرأة الحرة تريد أن يحدث لها ولد تنتفع به؛ فليس يجوز له العزل 
عن زوجته حرَّة كانت أو أمة؛ لما ذكرناه. 

فأما من وطئ أمة بملك يمين؛ فله أن يعزل عنها بغير إذنها؛ لأن الأمة لا حقٌّ لها في 
الوطء؛ إذ ليست بزوجة. فله أن يعزل عنها بغير إذنها؛ وإن كرهت. كما له أن يترك وطأها 
وَإِنّْ كرهت©. 


(1) رواه مسلم: 2/ 1067. في باب جواز الغيلة» وهي وطء المرضعء وكراهة العزل» من كتاب النكاح. 
برقم (1443) عن سعد بن أبي وقاص ذَكَتَهُ. 

(2) قوله: (فلا يجوز للرجل... قطع للأولاد) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 580 و581. 

(3) ضعيف. رواه ابن ماجة: 1/ 620. في باب العزل» من كتاب 00 برقم (1928). 
وأحمد في مسنده؛ برقم (212) كلاهما عن عمر بن الخطاب و9 

(4) في (ك): (حقوق).» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. ولعل الرات ا لخا 

(5) ما بين المعكوفتين غير قطعيّ القراءة في (ك). 

(6) من قوله: (إذا ثبت هذاء فلا يجوز للرجل أن) إلى قوله: (يترك وطئها وإن كرهت) ساقط من (ز) وقد 
انفردت به (ك). 


2 ؟ 


210/6 برَاهِيْمنٍ أي ركدريَاخِى لتحي ألتَمسَان 


عا 


(ولو كان يعزل عنها بإذنها أو بغير إذنهاء ثم أنت بولدٍ؛ لكان لاحمًا به ولا يسقط عنه أ 
بعزله عنها)(1). 


والأصل في ذلك ما خرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري ذَلِيكَه أنه قال: 

عَرَوْنَامَعَ رَسُولٍ اللو يك عَرْوةبنِي الْمُضْطْلِق» ؛ 0 لي 
سْتَمِْم وََِْ» فلن تَفْعَلٌ وَوَسُولٌ الله يله ر بيْنَ أَظْهُرئًا لا نَسْأَلْهُ فَسَأَلَْارَسُو لّ الله مكلك 
َقَالَ لا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُواء مَا كَتَبَ الله اق ةي على يَوم القامة أ 
كات 


ومعنى ذلك أن الله تعالى إذا قدّر وجود0© نسمة قدّرها مع وجود العزلء ولأنه لا 


يأمن من غفلة» أو سَبّق ماء» أو غير ذلك من الأسباب7 التى يقدرها الله تعالى. 


(وإذا أقرٌ بوطء(© أمته. فأنت بولدٍ فنفاهء وذكر أنه كان يعزل عنها؛ كان الولد لاحقًا به 
ولم يسقط عنه بعزله عن أمته؛ إِلّا أن يكون استبرأها بحيضة؛ فإنه يجوز له نفيه بعد وطئه 
إياهاء والقول قوله في الاستبراء بغير يمين» وقيل: لا يقبل قوله إلَا بيمين)0©. 
3 3 س] والأصل في ذلك قوله يَكَةِ [ك: 6 ب]: «مَا من 2 نَسَمَةٍ كَاينَةِإِلَى يَوْم 


حدس تت 


وقوله: (فأما من وطء أمة بملك... وإن كرهت) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 581. 
(1) التفريع (الغرب): 2/ 46 و(العلمية): 1/ 394. 
(2) رواه مسلم: 1061/2. في باب حكم العزل» من كتاب النكاح, برقم (1438) عن أبي سعيد 
الخدري يله 
(3) في (ك): (بوجود). 
(4) في (ز): (الأشياء). 
(5) كلمتا (أقرّ بوطء) يقابلهما في (ز): (أقرّ الرجل بوطء)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
(6) التفريع (الغرب): 2/ 46 و(العلمية): 1/ 394. 
(7) متفق على صحته. رواه مالك في موطته: 4/ 2857 في باب ما جاء في العزل» من كتاب الطلاق» برقم (527). 


ا اجا 5 1 25/6 
ورُوي عن عمر وَكَتَهُ أنه قال: «ما بال رجالٍ يطؤون ولائدهم ويدعونهن يخرجن. 
لا تأتيني وليدة يعترف سيدها بوطتها إلا ألحقتٌ به ولدها»(1). 
قال نافع 0: فهذا قضاء من عمر ذََكّهُ بالحاق الولد(©. 
إذا ثبت هذاء فمَنّ أقر بوطء أمته؛ لحق به ولدهاء وسواء كان يعزل عنها أو لا 


يعزل. 

قال اللخمي: إلا أن ينزل في الدبر» أو بين الفخذين؛ فإن في ذلك قولين» فقيل: 
يلحق به الولد؛ لآن الماء قد يصل إلى الفرج. 

وقيل: لا يلحق به؛ لآن الماء إذا باشر الهواء فسد. 

قال اللخمي: والقول بأنه يلحق به الولد أحسن؛ لأن القول بأن الماء يفسد مظنون؛ 
فلا يفسد الولد بشيء مظنون. 

قال: وإن كان الإنزال بين شفري الفرج؛ لحق به الولد قولا واحدًا(©. 

واختلف هل يُقبل قوله في الاستيراء بيمين؟ أو بغير يمين؟ 

فقال مالك: يقبل قوله بغير يمين. 

وفال كيد المللك: ل يدمو اللهدة: 


والبخاري: 5/ 115» في باب غزوة بني المصطلق» من خزاعة» وهي غزوة المريسيع» من كتاب 
المغازيء برقم (4138). 
ومسلم: 2/ 1062. في باب حكم العزل» من كتاب النكاح» برقم (1438) جميعهم عن أبي سعيد 
الخدري وَل 000 

(1) صحيحء رواه مالك في موطته: 4/ 1075.» في باب القضاء في أمهات الأولاد. من كتاب الأقضية. برقم 
(2747). 
والشافعي في مسنده. ص : 223. 
والبيهقي في سننه الكبرى: 7/ 678 برقم (15374)جميعهم عن عمر بن الخطاب ذَلنَه. 

(2) كلمتا (قال نافع) يقابلهما في (ز) و(ك): (قال ابن نافع)» وما أثبتناه موافق لمافي المدونة 
(صادر/ السعادة). 

(3) قول نافع بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 315. 

(4) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 4037. 


20/6 إِْاهِيْمنٍ أبي رَدَا ىلتبي تساي 
قيل لابن المواز: لم سقطت عنه اليمين؟ 
قال: لأن ذلك كدعواها العتقء ولا يلزمه في العتق يمين 
فاعض أمحافادو انبا اقيق الطللك ق للف البمية» لان الغدراقو زلرعه فزفرة 
تاق انيد + عل تتام متاء لست ألتما 00 


(ولو كانت له أمة يقر بوطئها فأنت ت بولبء فنفى أن تكون ولدته. وادّعى أنها لقطته 
لتلحقه به؛ لم يثبت نسبه إلا بشهادة امرأتين على ولادته)2. 
اعلم أن من أقرّ بوطء أمته. ثم أتت00 بولبيء فنفى أن تكون ولدته. وذكر أنها لقطته 
لتلحقه به؛ لم يخل من وجهين: 
إما أن يدَّعي الاستبراء أو لا يدَّعِيهء فإن أقرّ بالوطء ولم يدَّع استبراء؛ لزمه ما أتت به 
من ولد إذا أقامت امرأتين على الولادة» وأتت به لستة أشهر فأكثر من يوم أصابها. 
وإن ادّعى استبراءً وأنكر الولادة» فإن لم يكن معها ولد؛ كان القول قوله 
إذا ادذّعت عليه العلم» وإن كان غائبًا في الوقت الذي تقول: إنها ولدت فيه؛ لم يحلف. 
وقال ابن الماجشون: إذا أقر بوطئها وأنكر الولادة؛ قبل قولها حيّا كان سيدها أو 
مبيًّ(4), 


(1) من قوله: (إذا ثبت هذاء فمن أقر بوطء أمته) إلى قوله: (في الأرقاء عوضًا من اليمين في الحرائر) ساقط 
من (ز) وقد انفردت به (ك). 
قوله: (واختلف هل يُقبل قوله في الاستبراء بيمين... في الحرائر) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 6/ 141. 

(2) في (ز): (ولادتها)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
التفريع (الغرب): 2/ 46 و47 و(العلمية): 1/ 394. 

(3) كلمتا (ثم أتت) يقابلهما في (ز): (فأتت). 

(4) قوله: (وإن ادّعى استبراءً وأنكر الولادة... سيدها أو مينًا) بنضّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
77 4033. 1 


ااا 0 6و 
ووجهه هو أنه لما أقرّ بالوطء» فقد أودع الأمة الولد10)؛ لأنّ الوطء مظنة الحمل؛ 
فهي مصدّقةٌ أن هذه وديعتك؛ ولم تصدّق في القول الأول؛ لأنما متهمة في ادّعائها 
الحرية(©. 
قال [ك: 85/ أ] اللخمي: وأرى أن تراعى الدلائل التي أجراها الله سبحانه وتعالى 
في عباده عند الولادة من اللبن في الثدي» ودم النفاس» فوجود ذلك دليلٌ على صدقهاء 
وعدمه دليلٌ على كذيبا(6. 


(وإن أقرَّ بوطئها أو بولادتها(# ونفى ولدهاء وقال: ليس هو مني؛ لحق به وسققط 
قوله)(6. 


اعلم أن من أقرّ بوطء أمته وبولادتهاء ونفى ولدهاء فقال: ليس هو منيء فإن لم يدّع 
الاستبراء وأتت به لستة أشهر فأكثر من يوم أقر بوطئها؛ لحق به. وهذا هو الذي أراده ابن 
الجأّاب. 

وإن ادعى استبراءً» وقال: لم أطأها منذ استبرأتها؛ فهذا لا يلحق به الولد إن أتت به 
لستة أشهر فأكثر من يوم الاستبراء» وإن أتت به لستة أشهر فأقل 69 من يوم الاستبراء؛ 
لحق به الولد. 


(1) كلمتا (الأمة الولد) يقابلهما في (ز): (الولد الأمة) بتقديم وتأخير. 

(2) قوله: (ووجهه هو: أنه... الحرية) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 148. 
(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 4034. 

(4) كلمتا (أو بولادتها) يقابلهما في (ز): (وولادتها). 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 47 و(العلمية): 1/ 394. 

(6) عبارة (فأكثر من يوم الاستبراء... أشهر فأقل) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


210/6 إرْاهِي رن إي ودرا تخ لتحي تساف 


) اذا عقد ١‏ ا النكام : حجة أ أمة0 أ وأمكنه وطوّهاء : أتنّثت لدلمًا أ 
ل حُُ روخ خروةاوق خوكاء بم بولد ل 


تلد النساء لمثله بعد عقده؛ لحق(© به ولم تحتي المرأة إلى, الشهادة(6 على الولادة, | 
وهى فى ذلك(4) بخلاف الأمة)(©. 


وإنما قال ذلك؛ لأن الحدّة إنما تراد للوطء خاضّة؛ [ز: 534/ أ] فالعقد عليها يتدزل 
منزلة وطئها لما كان:هو المقصود. والأمة تشترى ”66 لأشياءَ كثيرة غير الوطء» فلم يجعل 
العقد عليها ب ره (7) فراشّاء فإذا حصل الوطء ساوت الحرّة فكانت فراشًا. 

وهذا التعليل قاد بععض شيوخنا إلى أن زعم أن الشاب العزب إذا اشترى جارية 
عليّة لا تراد غالبً إلا للتسريء وفهم أن ذلك غرة.ه منها[وظهر من الحال أنه سَلَّك بها 
مسلك السرية]80)؟؛ فإنها تكون فراشاء وإن لم يئبت. وطؤهاء ورأى أن هذه الأوصاف 
الحقها بالحرة0©, 
وإنما لم تحتج الحرّة إلى بينة(1) على الولادة؛ لآنها مؤتمنة على فرجها. 
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(1) عبارة (زوجة حرة أو أمة) يقابلها في (ز): (امرأة)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(2) كلمتا (عقده لحق) يقابلهما في (ز): (عقده النكاح؛ لحق)»؛ وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
(3) في (ز): (بينة). 

(4) كلمة (وهي في ذلك) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه في طبعتي التفريع. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 47 و(العلمية): 1/ 394. 

(6) في (ز): (تسترق). 

(7) كلئية يف ها) سافطة ين :3 )اوقد الفروتك م (): 

(8) ما بين المعكوفتين زيادة من معلم المازري. 

(9) قوله: (لأن الحرّة إنما تراد للوطء خاصّة... بالحرة) بنصّه في المعلم» للمازري: 2/ 171. 

(10) كلمتا (إلى بينة) يقابلهما في (ك): (البيئة). 


اا 31 0000000222 6ىووة 


(والعيوب التي تُوجب الرد ني النكاح أربعة الجنون والجذام والبرص وداء الفرج وهو 
| القرن والرتق والبخر والإفضاء وهو أن يكون المسلكان واحدًا)(©. 
والأصل في ذلك ما رُوِيَ عن النبي يكل أنه تزؤج | مرأةً من بني غفار(©» فوجد 
بكشحها بياضًا فردّهاء وقال: ١دلَسَثم‏ )4 
ورُويَ عن عمر وعلي دَق أنهما رأيا رد المرأة من العيوب الأربع» وهي: الجنون 
والجذام والبرص وداء الفرج0©. 
ولاحاغيوية ور في استيفاء ء الاستمتاع؛ فْوَجَبَ أن يثبت معها الخيار. 
أصله: العنة والجى60. 
إذا ثبت هذا فللرجل ردٌ المرأة من العيوب الأربع. 
أما الجئون فترد به المرأة» وإن كان صَرَّعًَا في بعض [ك: 5/ ب] الأوقات 270 
قال الأبهري: لأنه لا يمكن معه القرار. 
وأما الجذام فتردٌ من قليله وكثيره(8). 


7 ع و 
قال الأمبري: لأن ضرره يعظه0©., 


(1) جملة (باب العيوب التي توجب الرّد في التكاح) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 47 و(العلمية): 1/ 394 و395. 

(3) في (ز) و(ك): (بياضة). لخي 

(4) ضعيف جذاء رواه البيهقي في سئنه الكبرى 11111110ظصظ 


يشر 


)10678( رواه عبد الرزاق في مصنفه : 6/ 243 برقم (10677) عن على بن أبى طالب اه وبرقم‎ 59١ 


عن عمر بن الخطاب ذََتَهُ. 

(6) قوله: (والأصل في ذلك ما رُوي عن النبى يَكِةِ أنه... العنة والجب) بنصّه في الإشرافء لعبد الوهاب: 
02 و7122 والمعونة؛ لعبد الرهات 1 513 

(7) قوله: (أما الجنون؛ فترد به المرأة... الأوقات) بنصّه في التبصرة» للخمي(بتحقيقنا): 4/ 1894. 

(8) قوله: (وأما الجذام؛ فتردٌ من قليله وكثيره) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1894. 

(9) قول الأببري لم أقف عليه. ولكن نقله عنه بنحوه ولم يعزه إليه ابن يونس في جامعه (بتحقيقنا): 


401/6 ناهين يي رَكريً تخ لبي مساق 
واختلف في البرصء فقال مالك: 1 ال 
قال الأمبري: لأنه يمنع من الالتذاذ بهاء ودوامه. 
قال ابن المواز: وسواءٌ كان البرص الذي بالمرأة قليلا أو كثيدا(©. 
وقال ابن القاسم في "العتبية": لو علمت فيما خف أنه لا يتزايد؛ لم ترد به(©, لكنه 
لا يُعلم ذلك0», 


وفي "مختصر ما ليس في المختصر": يرد النكاح في الجذام والبرص؛ لأنه يخشى 
أن يحدث ذلك بالآخرء وأفل ينا سام ولدهيا!ة: 
وأما داء الفرج فهو: القرن والرتق والبخر والإفضاء والاستحاضة. 
زاد عياض في تنبيهاته: والعفل 60). 
قال الأبهري: وأما داءٌ الفرج؛ فترد به المرأة؛ لأنه يمنع الوطء. 
وأما القرن فهو مثل القرن الصغير» يكون في الفرج يمنع من 277 الجماء(8©. 
وأما الرتق فهو انسدادٌ المحل0©. 
قال ابن المواز: وإذا كان الرتق من قبّل الختان. فإنه يبط 190) أحبّت أو كرهت,. إذا 
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(1) المدونة (صادر/ السعادة): 211/2 ومهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 443. 

(2) قول ابن المواز بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 530 وبنصّه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 4/ 295. 

(3) كلمة (به) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(4) البيان والتحصيلء لابن رشد: 4/ 318 و319. 

(5) قوله: (وفي "مختصر ما ليس في المختصر": يرد التكاح... يسلم ولدهما) بنصّه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 4/ 1894. 

(6) التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 2/ 797. 

(7) حرف الجر (من) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(8) قوله: (وأما القرن فهو: مثل القرن الصغير... الجماع) بنحوه في عيون المسائل» لعبد الوهاب» ص: 
0 وشرح ابن عبد السلام (بتحقيقنا): 7/ 283 و284. 

(9) قوله: (الرتق: فهو انسداد المحل) بنصّه في عيون الو 13 . 

(10) أبو الحسن المنوفي: قال في المغرب: : بط الجُزح ؟ نيط مور رانك له 


2 راج 4006 
قال القماءة الا رضي 3:17 للق وبو رق عن 20 غتلقة فإ وفيت بالا ):قا غبار له»بوإن 
أبث؟ فالخيار له(©2. 

وأما البخر فهو بخر الفرج لا بخر الفم» فهو عيبٌ يوجب الرّد؛ لأنه عيب يمنع 
[ز: 534/ ب] الجماع. 

وأما الإفضاءء فهو أن يكون المسلكان واحداء أعني: مسلك البول والجماع. 


وأما الاستحاضة فهو جريان الدم» وهو( يمنع من الجماءع0©. 


وأما العَقْل -فهو بفتح العين المهملة والفاء- فهو: لحم يبرز في الفرج97». 

قال الأببري: فإذا كان بها هذه الأدواء؛ فله أن0© يردها ولا مهر عليه. إن لم يطأء 
لأنه دخل على السلامة؛ ولم يدخل على العيب؛ فليس عليه المهرء فإن وطئع0© بعد 
علمه بهذه الأدواء أو استمتع (19) بها ما يكون من الاستمتاع؛ فعليه المهر المسمّى أو 
المثل إن لم ب يسمٌ؛ لأنه قد رضي بالنكاح مع العيوب التي فيهاء كما يرضى بالسلعة إذا 
اشتراها ومها عيبٌ إذا علم به؛ فليس له ردّها. 

فإن وطئ قبل أن يعلم بالعيب؛ فله أن يرجع بالمهر على مَن غرّه. فإن كانت المرأة 


وقال الجوهري: بَطَطْتٌ القرْحَةً: شَقَفَتها. اه.من شفاء الغليل: 1/ 693. 

(1) كلمة (يضرها) يقابلها في (ز): (يضر بها). 

(2) في (ك): (كانت). 

(3) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 529. 

(4) كلمة (عيبٌ) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) كلمة (وهو) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) قوله: (وأما الإفضاءء. فهو أن يكون المسلكان... من الجماع) بنصّه في التحرير والتحبير» للفاكهاني 
(بتحقيقنا): 4/ 477. 

(7) قوله: (وأما العقّل -فهو بفتح العين... في الفرج) بنصّه في التبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 
2/ 797. 

(8) كلمتا (فله أن) يقابلهما في (ز): (فإنه). 

(9) جملة (لأنه دخل على السلامة... فإن وطء) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(10) كلمتا (أو استمتع) يقابلهما في (ك): (واستمتع). 


سل م 


100/6 براهِيَنٍ أي ريا عدِىَ أَلتبِيَ ألتمسَانَ 


هي الغارّة17!»؛ ترك لها ربع دينار» وإن كان الولي هو الغار؛ لم يترك له( شيمًا. 
وقد تقدّم الكلام على هذه المسألة في باب ما يسقط الصداق» فأغنى عن 
إعادته(6, 


(وكذلك لو تزوّجها وهى ف عدة(4) جاهلا ثم دخا (0) بها؛ فله ردّهاء وهو بمنزلة 
العيوب التى ذكرناها)©6). 

وهذا فيه نظرٌ؛ لأن العيوب التي ذكرء الزوج فيها مخيّرٌ بين أن يقيم أو يفارق 

بخلاف من [ك: 84/ أ] تزوّج امرأة في العدة جاهلا أو عالم)؛ فإن النكاح لا بد من 


وأما قوله: (وهي بمنزلة العيوب التي ذكرناها). 

يريد: في الرجوع بالصداقء فإن كان الذي غرّه الولي؛ رجّعَ عليه بالصداق. 

قال الأمبري: لأنه قد مَبَعَه من استدامة الوطءء وإنما بذل الزوج الصداق على 
استدامته» وإن لم يعلم الولي الذي زوّجها بذلك7)؛ رجع عليها بالصداق؛ لأنها 
الجدلسة والغارّة» ويترك لها ربع دينار 80 ما قد به فرجها. 

قال الخبري: لأن ذلك حن لاتعالنى وول يديا أبدله لآنة أضاني اق العنة(8. 

وسيآأتي الكلام على هذه المسألة في موضعها إن شاء الله تعالى. 


(1) كلمتا (هي الغارّة) ساقطتان من (ك) وقد انفردت مهما (ز). 

(2) في (ك): (لها). 

(3) انظر النص المحقق: 347/6. 

(4) عبارة (وهي في عدة) يقابلها في (ز): (في عدتها). 

(5) كلمتا (ثم دخل) يقابلهما في (ز): (ودخل). 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 47 و(العلمية): 1/ 395. 

(7) عبارة (الذي زوّجها بذلك) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) كلمتا (ربع دينار) ساقطتان من (ك) وقد انفردت بهما (ز). 

(9) قوله: (وأما قوله: (وهي بمنزلة العيوب... في العدة) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 4/ 425. 


4036 2222222201 


(ولا ترد المرأة بالعمى ولا بالعور ولا بالسواد ولا إذا كانت ولد زنا(» ولابشيءٍ من [ 
العيوب غير ما ذكرن(2 إلا أن يشترط السلامة في ذلك؛ فيكون له الرد بشرطه)(©. ظ 


والأصل في ذلك ما رُوي عن عمر وعلي وَقُه أفما"ر نار اله انه العيررت 
الأريعة الجعر وهو لجن امو اررض روداو لقرك 147 قر لصلى الأظبو قاه العيوي لا 
يمنع الجماع؛ فلذلك لم يكن له رد بخلاف العيوب الأربعة. 

قال الأمبري: ولأن هذه الأشياء ظاهرة يمكن للزوج أن يسأل عنهاء فليس له أن 
يردها إلا أن يشترط السلامة فيوجد على خلاف ذلك7» فيرجع على من غرّه 
بالصداق 66 على التفصيل المتقدم. 

قال ابن حبيب: وترد بالسواد إذا كانت من أهل بيت لا سواد فيه 7 

قال اللخمي: وأرى أن ترد الصغيرة مثل ابنة [ز: 535/ أ] أربع سنين» أو خمس؛ 
لأن الوطء فيها ممتنعٌ» فهي في ذلك كالرتقاء» وعليه في الصبر0© إلى © أن تبلغ مَضَرة 
وإن كان الوقت الذي تصلح فيه لذلك لا يدرك في الصبر إليه مضرة؛ لم ترد. 


(1) في (ك): (الزنا). 

(2) عبارة (غير ما ذكرنا) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(3) كلمة (بشرطه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز)» وما أثبتناه في طبعتي التفريع. 
والتفريع (الغرب): 2/ 47 و(العلمية): 1/ 395. 

(4) قوله: (رُوي عن عمر وعلي أنهما رأيا... وداء الفرج) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 211 
و212. 

(5) قول الأمهري لم أقف عليه» ولكن نقله عنه بنحوه ولم يعزه إليه ابن يونس في جامعه (بتحقيقنا): 
4 7. 

(6) جملة (السلامة فيوجد على خلاف... غرّه بالصداق) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) قول ابن حبيب لم أقف عليه؛ ولكن نقله عنه بنصّه وعزاه إليه ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 
511/4. 

(8) في (ز): (الصبية)» وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(9) حرف الجر (إلى) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 


وقد تكون لهم عادة في الصبر ما بين العقد والابتناء؛ كالسنتين والثلاث مما يرى أن 
هذه تصلح حينئل للابتناء؛ فلا تر د(1) 


| العيوب الني يرد بها الرجل] 


اعلم أن لمر الرجل بالجنون كماله رده بالجتون؛ لأنهيفوتها مقاصدها من 
الجماع؛ كما يفوت عليه0© مقاصده من الجماع إذا كان الجنون بها(4),؛ ان 
الاستعمتاء 97 

قال اللخمي: ويرد من قليله وكثيره كان مطبقاء أو في رأس كل شهر ويسلم فيما بين 
ذلك. 

قال: وكذلك لها رد الرجل بالجذام. 

قال اللخمى: يريد من قليله وكثيره؛ لآنه يخشى أن يحدث ذلك بالآخر, [ك: 
4 ب] ولأنه لا تطيب نفس الواطئ ولا الموطوءة» وقل ما يسلم ولدهما6. 

وكذلك لها رد الرجل بالعنّة؛ لأمما من جملة عيوب الفرجء كما للرجل أن يرد 
المرأة بعيوب الفرج»؛ لأن لها حقا في الاستمتاع» فإذا وجدت مانعًا منه؛ كان لها الخيار في 
البقاء والرد9/). 

قال الأمبري: وإنما قلنا: للمرأةٍ رد الرجل بالجنون والجذام والعنَّة من قِبَل أن لها 
(1) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1893. 
(2) التفريع (الغرب): 2/ 47 و(العلمية): 1/ 395. 
(3) كلمتا (يفوت عليه) يقابلهما في (ز): (له ردها بالجنون لما كانت تفوته). 
(4) عبارة (إذا كان الجنون مها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(5) قوله: (للمرأة رد الرجل بالجنون كما له... الاستمتاع) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 515 

والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 298. 

والتبصرة. للخم (.: بتحقيقنا): 4/ 1900 و1901. 
(7) قوله: (وكذلك لها رد الرجل بالعتّة... البقاء والرد) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 515. 


ع 


3 


ا 1 100/6 
حقًا في الوطء على الرجل؛ كما للرجل على المرأة» قال تعالى: لون يثل الى عَلَونٌ 

بِآلَعْروفٍ» [البقرة: 228]» فلمًا كان للرج[ 17 أن يرد المرأة إذا وجد بها عيبّاء فكذلك 
المرأة. 

ولافرقٌ بين الرجل والمرأة في ذلك إذا دخلا على السلامة. 

واختلف في العنين ما هو؟ 

فقال مالك: هو الذي لا ينتشر له ذكرء ولا يستطيع به الجماع©. 

وقال عبد الوهاب: العنين الذي له ذكرٌ صغير لا يستطيع به(© الجماع؛ لصغره(. 

واختلِفَ في الخصي القائم الذكرء قال مالك: يردء وقال سحنون: لا يرد؛ لأنه 
بمنزلة من كان عقيمًا(©. 

قال مالك: ولا ترد المرأة إذا كانت عاقرًا ولا الرجل إذا كان عقيمًا. 

قال الأبهري: وإنما قال ذلك؛ لأن ذلك ليس بعيبء ولا هو شيء يمنع من الوطء. 
وإنما لكل واحدٍ من الزوجين أن يرد إذا كان بهما ما يمنع الوطء7». 


(واختلف قوله في البرصء فذكر عنه في ذلك روايتان: 


إحداهما أنه يرد به كما ترد المرأة. 
والأخرى أنه لا يرد به272 بخلاف المرأة)60. 


اختّلف في البرص يوجدٌ بالرجل هل يُرد به كما ترد المرأة؟ أم لا؟ 


(1) جملة (على المرأة» قال تعالى: #وَهٌنٌّ مَِلُ4... للرجل) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 4/ 538. 

(3) كلمة (به) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(4) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 517. 

(5) قوله: (واختلف في الخصي القائم الذكر... كان عقيمًا) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
4/ 1902. 

(6) جملة (واختلف في الخصي القائم الذكر... يمنع الوطء) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) كلمة (به) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(8) التفريع (الغرب): 2/ 47 و(العلمية): 1/ 395 و396. 


ره م 


106/6 ناهين أبي رد كدِىَ ليحي مساق 


فروى ابن القاسم عن مالك أنه قال: يرد به إن كان قبل التزويج17)؛ قليلا كان أو 
كفي |(©, 

وقال ابن حبيب: ما كان به( قبل العقد؛ فإنه يرد به» وإن لم يكن فاحشّاء وما 
عدف مه وف النقين) فناظ شنار لهنتوتي ١‏ ناركن فانع كنا نوكاو ةالنهمالك 
وأصحابه(©. 

وقال في "المدونة": والأجذم البيّن جذامه يفرّق بينه وبين امرأته. وأما الأبرص؛ 
فلا( 

وذكر ابن الجلّاب في ذلك روايتين: 

إحداهما أنه يرد به كما ترد المرأة. 

والرواية الأخرى أنه لا يرد به بخلاف المرأة. 

فوجه القول -بأن لها أن ترد به-: فلأنٌ في إقامتها معه كذلك ضررًا عليها. 

قال الأمبري: ولها أن تزيل عن نفسها الضرر في هذا التكاحء كما لها أن تزيل ما هو 
أيسر منه» وهو إذا امتنع الزوج من الوطء في الإيلاء. 

وكذلك لها أن تزيل الضرر عن نفسها إذا كان عنيئًا. 

وكذلك [ز: 535/ ب] [ك: 83/أ] إذا لم يقدر على نفقتهاء فلمًّا كان لها أن تزيل 
الضرر ببذه الأشياء وإن كانت أيسر من البرص؛ كان لها أن تزيل ضرر البرص عن نفسها 
وتفارق زوجها إن شاءت. 

ووه التفرقة بين الرجل والمرأة في انبرض هو أن المرأة يُرادمتها الاستمتاع 
والالتذاذ» فإذا كان بها برص؛ امتنع الرجل من ذلك وليس كذلك المرأة في الرجل؛ لأنَّ 
(1) قول ابن القاسم بنحوه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 4/ 319. 
(2) قوله: (قليلا كان أو كثيرًا) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1901. 
(3) كلمة (به) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(4) قول ابن حبيب لم أقف عليه ولكن نقله عنه بنصّه وعزاه إليه اللخمي في تبصرته (بتحقيقنا): 

01/4 1. 
(5) المدونة (صادر/ السعادة): 4/ 173 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 3/ 64. 


ع 01 10076 
المرأة لا تريد من الرجل ما يريد هو منها - أعني: في الزي والتنظيف والتجمل- من 
الآ )1( 

بعري 


(فإن اختارت فراقه قبل الدخول بها؛ فلا صداق لها إلا في العنّين وحده؛ لأنه 
غادًٌ0© لها. 


فإن اختارت فراقه بعد الدخول بهاء ولم تكن علمت بعنته؛ فلها الصداق كله(©. 
والفرقة في هذه المسائل كلها بتطليقة واحدة, فإن تزوّجها بعد ذلك؛ كانت عنده على 
تطلشقت: )(4), 


اعلم أن من تزوّج امرأةً ثم علمت به عيبا واختارت فراقه» فلا يخلو إما أن يكون 
ذلك قل الدخخول أو بعد فإن كان كدن لوول فل يداف ليناة لآن ستلععها سادهاء 
والفسخ جاء من قبّلهاء إلّا في العنين وحده؛ لأنه غارٌ لهاء وإن كان بعد الدخول؛ فلها 
الصداق كله لااستمتاعه مها. 

قال الأتبرى: الآتااقدابمحته بالوظع ولآن زوبهها على لك وقل فلس لله أن 
يرجع عليها بشيءٍ من الصداق. 

قال مالك: وإنما لها أن تفارق بطلقةٍ واحدة بائنةٍ لا بأكثر منهاء ويتوارثان قبل أن 
تختار فراقه» فإن فارقته بعد أن دخل مبا؛ فعليها العدة(0. 

قال مالك: ومن علم من وليته فاحشة؛ فلا يُعلم بذلك خطابهاء ولا ترد بذلك على 
ولبها6). 


(1) جملة (ووجه التفرقة بين الرجل والمرأة... الأمري) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(2) في طبعة دار الغرب: (عارٌ)» وفي طبعة العلمية: (عذر). 

(3) في (ز): (كاملا). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 47 و48 و(العلمية): 1/ 395 و396. 

(5) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 444 و445. 

(6) قول الإمام مالك بنحوه في البيان والتحصيل» لابن رشد: 4/ 262. 


108/6 ناهين إبي ديا تخ لتحي ألتَّمسَانٍ 

فآل الأجوى: وزتها قال ذلك»لآن على الول نايس ذلك علبهناء وعليها هن ب 
أيضًا- أن تستر ذلك على نفسها؛ لآن الإنسان مأمورٌ بستر الماحش على نفسه وعلى 
أهله؛ لقوله يَكِ: «من بلي بشيء مِنْ هَل الْقَاذُورَاتِ؛ فَلْمَتَيرْ بِسِيْرٍ اللو تعالى. فَإِنّهُ مَنْ 


0 َه 
سََ 


يُْدَِْا صَفْحَتَهُ نقِمْ عَلَيْهِ حد اللو يق)17)؛ فلهذه العلة وجب ألا تذكر المرأة ولاوليها 
ذلك 2؛ لأن في إظهار ذلك عارٌ. 
وليس كذلك سائر الأدواء التي لا صنع لها فيها؛ لأنه ليس في إظهارها عيب ولا 
معرة» فمتى كتموا ذلك؟ فقد دلسوا|(6©. 
نفك 


(1) صحيح. رواه مالك في موطتئه: 5 1205 في كتاب الرجم والحدود. برقم (632) عن زيد بن أسلم. 
والحاكم في مستدركه: 4/ 222 في كتاب التوبة والإنابة. برقم (7615)- بإستاده قال عنه: صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه- عن عبد الله بن عمر وكا . 

(2) قوله: (لآن على الولي أن يستر ذلك عليها... وليها ذلك) بنحوه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 
4 262. 

(3) من قوله: (قال مالك: ومن علم من وليته فاحشة) إلى قوله: (فمتى كتموا ذلك؛ فقد دلسوا) ساقط من 
(ز) وقد انفردت به (ك). 


١ 1‏ ع ٠‏ سح و بين ) انتج م 
ا ا ل ةا 100/6 
وص دي 0 ل م - ةا الايد سس 


(ونكاح الشغار باطلٌ» ويُفسخ قبل الدخول وبعده. [ك: 83/ ب] 

وقد اختلف في فسخه. هل هو فسخ أو طلاق؟ فإن فسخ قبل الدخول؛ فليس فيه 

صداق, وإن فسخ بعد الدخول؛ استحقّ فيه صداق المثل. 

فإن سمّى لإحداهما صداقًاء ولم يسم للأخرى؛ فسخ نكاح التي لم يسم لها صداقً(1) 

قبل الدخول وبعده. وفسخ © نكاح المسمّى لها قبل الدخول استحبابًاء وثبت بعد 

الدخول. ووجب00 لها صداق المثل)(4). 
والأصل في ذلك ما خرجه مسل(© عن ابن عمر وها أنه قال: قال رسول الله يَكُ: 

دلا شِغارٌ في الإشلام»60, وعنه أن النبي وك نَهَى عن نكاح الشعَارِ سنا أن يَرَوْجَ 

الرّجُلُ ات عَلَى أن يروج ابتك وَليْسَ بَيْبَهُمَا صَدَاقٌ خرّجه مسلم أيضًا(©. 

والتفسير لنافع مولى ابن عمر. 

والشغار في اللغة: الرفع. 

يقال: شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول0©, 951500 


(1) كلمة (صداقا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) في (ز): (وثبت)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(3) في (ز): (وكان). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 48 و(العلمية): 1/ 397. 

(5) كلمتا (خرجه مسلم) يقابلهما في (ز): (رُوي). 

(6) رواه مسلم: 2/ 1035 في باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه» من كتاب النكاح» برقم (1415) عن ابن 


(7) متفق على صحته. رواه مالك في موطئه: 3/ 766, في باب جامع ما لا يجوز من النكاح» من كتاب 
التكاح» برقم (501). 


والبخاري: 7/ 12» في باب الشغار» من كتاب النكاح» برقم (5112). 
ومسلم: 2/ 1034. في باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه» من كتاب النكاح. برقم (1415)) جميعهم 
(8) قوله: (والشغار في اللغة: الرفع... رجله ليبول) بنصّه في تهذيب اللغة» للهروي: 8/ 41. 


10/6 برَاهِي نِإ رايخ لحي ألتَْمسَانٍ 
وبلد شاغر إذا ارتفع سلطانه7!» وله ثلاث صور: 
إحداها أن يقول الرجل للرجل: زجني ابنتك على أن أزوجك ابئتي» وليس بينهما 
صداق. 
والصورة الثانية© أن يقول له: زوٌجنى ابنتك بمائة على أن أزوّجك ابنتى بمائة. 
والثالثة أن يقول له: زوّجني ابنتك بمائة على أن أزوّجك ابنتي بغير شيء0©. 
أما الأولى» فقال مالك فيها: يُفسخ النكاح قبل الدخول وبعده؛ وإن [ز: 536/ أ] ولدت 
الأولاد ورضياه» وللمدخول بها صداق المثل» ولاشيء لغير المدخول بها(6. 
وروى علي بن زياد عن مالك أنه يفسخ قبل البناء ويثبت يثبت بعده» ويكون لها صداق 
الن 590 
وقال أبو حنيفة في نكاح الشغار إنه يصح ويكون فيه مهر المثل. 
ودليلنا مث النبي َك عن نكاح الشغار0©. 
لال رع : ترعدت ان كر بتر ا اليا على فسا 11 لله ونه 
الله وك كما وجب أن يفسخ ما وقع في العدة والإحرام» أو كان إلى أجل . 
وقد روى القاسم بن محمد عن عائشة 2 ري ييكا أن النبي كله قال : : م : مَنْ أخدّث فِي 
أمرنا مَا لَيْسَ منه فَهَوَ ر5(©, 
قال "المازرى :وعدن للك يعض لولم ناته رعو المنقوو يه كوه اعليدة أن 
(1) قوله: (وبلد شاغر إذا ارتفع سلطانه) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 209. 
(2) كلمتا (والصورة الثانية) يقابلهما في (ك): (والثانية). 
(3) قوله: (وله ثلاث صور: إحداها: أن... بغير شيء) بنصّه في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 
4/ 400 و401. 
(4) تهبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 412. 
(5) قوله: (وروى علي بن زياد عن مالك أنه... صداق المثل) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
4 209 وبنصّه في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 4/ 401. 
(6) قوله: (وقال أبو حنيفة في نكاح الشغار: إنه... نكاح الشغار) بنصّه في الإشرافء. لعبد الوهاب: 
2 710. 
(7) تقدم تخريجه في نكاح السر من كتاب النكاح: 292/6. 


9 ان عاجرا ا 
اك تت اك ل 4106 
الفرجين كل واحدٍ منهما معقود به ومعقود عليه» وعلى هذه الطريقة يكون فساده في 
عقده. فيفسخ قبل البناء وبعده. 

وزعم بعضهم أن ذلك يرجع لفساد الصداق» وأنه(1) كمن تزوّج بغير صداق. 
وعلى هذا يمضي بالدخول2» وهي رواية علي بن زياد عن مالك(©. 

واختلف هل هو فسخ أو طلاق؟ فقال مالك: يفسخ بطلاق؛ لاختلاف الناس 
فو(4) 

قال سحنون: والذي عليه أكثر الرواة أن كل نكاح كانا [ك: 82/ أ] مغلوبين على 
فسخه. فالهة لفسخ فيه بغير طلاق» ولا ميراث فيه. 

قال: وقد ثبت من نهي النبي كه عن الشغار ما لا يحتاج فيه إلى حجة7©» فإن فسخ 

واختلف إذا فسخ قبل البناء هل يكون فيه صداق المثل؟ أو المسمّى؟ 

قال الأمبري: فإن قيل: فلم لا يبطل الصداق ويصح العقد كما يفعل ذلك في المهر 
إذا كان فاسدًا ودخل؟ 

قيل له: الصداق منفرد عن العقد غير متعلق به» فإذا بطل الصداق؛ لم يبطل العقد؛ 
لأن كل واحد منهما غير صاحبه» وليس كذلك عقد الشغار؛ لأن كل واحدٍ من البضعين 
بإزاء صاحبه قد جعل صداقًا للأخرى» ليس ينفرد البضع عن الصداقء ولا المعقود عليه 
عن الصداق هما واحد. فإذا بطل الصداق؛ بطل العقد. 

وأما الصورة الثانية» فقال مالك: هي من ناحية الشغار» فيفسخ قبل البناء ويثبت 
بعده. ويكون لكل واحبدٍ منهما الأكثر من التسمية أو صداق المثل» وليس هذا بصريح 
الشغار؛ إلا أن بعض الصداق لا يجوز فصار كمَنْ نكح بمائة دينار وبخمر؛ فإنه يفسخ 
(1) كلمة (وأنه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(2) هنا بداية سقط من النسخة المرموز لها بالرمز(ز) والذي يقدّر بنحو نصف لوحة. 
(3) المعلم؛ للمازري: 4/ 559. 


(4) قوله: (لاختلاف الناس فيه) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 209. 
(5) قول سيحنون بنصه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 153 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 19. 


142/6 ناهين إبي ري تن التي ألتَمسَاقَ 
قبل البناء ويثبت بعده» ويكون لها صداق المثل (1). 
وأما الصورة الثالثة» فإن لم يدخلا؛ فسخ نكاحهما جميعًاء وإن دخلا؛ ثبت نكاح 
المسمّى لهاء وفسخ نكاح الأخرىء وكان لكل واحدة صداق المثل0©. 
فقت 


(1) تبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 413. 

(2) ههنا انتهى السقط المشار إليه آنفًا من النسخة المرموز لها بالرمز (ز) والمقدّر بنحو نصف لوحة. 
قوله: (فإن لميدخلا؛ فسخ نكاحهما... صداق المثل) بنحوه في ديب البراذعي (بتحقيقنا): 
1/ 413. 


11106 


مااي 


1 2 و 9 اي 0 _ 5 واب يد د اورجه داع 
(ونكاح المتعة باطل» وهو أن يقول الرجل للمرأة: متعيني بنفسك يومًا أو شهرًاء او 
مدةً من الزمان معلومة بكذا وكذا. ظ 
والفرقة في ذلك فسحٌ بغير طلاق؛ قبل الدخول وبعده. 


ويجب فيه [بعد الدخول]17) صداق المثل إِلَّا أن تكون هناك تسمية» فيجب المسمَّى. 
ويسقط الحذء ويُلحق الولد وعليها العدة كاملة0©. 

وكذلك نكاح النهارية» وهي التي تنكح على أنها تأتي زوجها نهارًا ولا تأتيه ليلا 
والحد فيه ساقطً والمهر فيه(© لازم؛ والولد لاحق والعدة واجبة)(©. 


لتر 5ك 


والأصل في ذلك ما خرجه مسلم عن سبرة بن معد فلك أنه كان مع رسول الله وك 
فقال: ايا أَيّهَا الئْاسء إِني قَدْ كُنْتُ أذنتُ لَكُمْ في الِاسْيِمْمَاع مِنَ النّسَاءء وَإِنَّ الله قَدْ حَرَّمَ 
ذَلِكَ إِلَى يَوْم الْقِيَامَق فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنّْهُنَّ شَيْءُ فَلْبْكَلٌ سبِيلَهُ وَكا تَأَخُذُوا مما آتَتُمُوهْنَ 
600 

قال المازري: وتقرّر الإجماع [ك: 82/ ب] على منعه. ولم يخالف فيه0» أح7(5) 
ِلَّا طائفة من المبتدعة0©. 

قال الأمبري: فأما ما رُوي عن ابن عباس ذَلككَا في المتعة فإنه رجم عنه9©) 


(1) كلمتا (بعد الدخول) ساقطتان من (ز) و(ك)» وقد أتينا مهما من طبعتي التفريع. 

(2) كلمة (كاملة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه في طبعتي التفريع. 

(3) كلمة (فيه) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 48 و49 و(العلمية): 1/ 397 و398. 

(5) رواه مسلم: 2/ 1025. في باب نكاح المتعة» وبيان أنه أبيح» ثم نسخ., ثم أبيح» ثم نسخ. واستقر 
تحريمه إلى يوم القيامة» من كتابالنكاح» برقم (1406) عن سبرة بن معبد الجهني ذَكَنَه. 

(6) كلمة (فيه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(7) كلمة (أحد) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(5) المعلمء للمازري: 2/ 130. 

(9) قول الأمهري لم أقف عليه؛ ولكن نقله عنه بنصّه وعزاه إليه الفاكهاني في التحرير والتحبير (بتحقيقنا): 


ع 


2 صم 


110/6 ناهين أبي دياق لتحي ألتَْمسَانٍ 

إذا ثبت هذا فيفسخ قبل البناء وبعده بغير طلاق؛ لأنه نكاحٌ هما مغلوبان على 
فيكم وحن نه السك لأن نساده ل عقو13). 

وأما سقوط الحد ولحوق الولد ووجوب العدة؛ فلشبهة عقد التكاح. 

وأما قوله: (وكذلك نكاح النهارية) فلن الكاح يجب أن يكون مطلقاء ولا يكون 
مؤقًا في وقتٍ دون وقت من ليل أو نهار» فإن اشترطت المجيء إليه في وقتٍ دون وقت؛ 
كان [ز: 536/ ب] التكاح فاسدًا؛ لأنه قد يحتاج إليها© في وقت لا يقدر عليها فيه. 
وذلك غير جائز في النكاح» والفرقة ههنا فسحٌ بغير طلاق. من الأمبري. 

يقتت 


4 403. 
(1) قوله: (ويجب فيه المسمّى؛ لأن فساده في عقده) بنحوه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 4/ 1858. 
© كلية (إليها) سافظة من '(5) واقناتفزوت نا (3): 


للالة لاف ةلاقالظانةا_. وده 


ظ (ولا باس أن يخطاب جعاعة ارأن!1) مستمعين ومفرفين مالم تواقق:وانحدا متهم 

وتسكن إليه 

فإن وافقت واحدًا منهم وسكنت إليه؛ لم يجز لغيره أن يخطبها حتى يعدل الأول عنها 

ويتركهاء فيجوز حينئذٍ0© لغيره أن يخطبها. 

فإن(©2 خطب47 على خطبته» وعقد النكاح على ذلك وثبت عليه؛ فسخ نكاحه قبل 

الدخول بها( وبعده ولها بعد الدخول المهرء وعليها العدة. 

فإن فسخ قبل الدخول؛ فلا مهر لها ولاعدَّة عليها)©). 
العا صا امسوم ا عمر كا أن رسول الله كك قال: ١لا‏ يبع 

الرَّجُلْ عَلَى بَبْع أَخِيو وََا يَخْطْبْ عَلَى خطبة أخيه»0. ْ 
بي 51710 

قيس فَكهُ لما أنت النبي و وأعلمته أن أبا جهم ومعاوية كَتكَا خطباهاء فقال لها 


أ 


النبى ككِ: «آمَا أبُو جَهُمء فلا يَضَعْ عَضَاهُ عانقا ندرسعنافة الاكقير الأسنان :وان 


(1) كلمتا (جماعة امرأةً) يقابلهما في (ك): (المرأة جماعة). 

(2) كلمتا (فيجوز حينئلٍ) يقابلهما في (ز): (فحينئذٍ يجوز) بتقديم وتأخير. 

(3) كلمتا (يخطبها فإن) يقابلهما في (ك): (يخطبها حتى يعدل الأول عنها ويتركها؛ فيجوز حينئلٍ لغيره أن 
يخطبها فإن) وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(4) في (ز): (خطبها). 

(5) كلمة (مها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 49 و(العلمية): 1/ 389 و399. 

(7) متفق على صحته؛ رواه البخاري: 3/ 69» في باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع؛ من 
كتاب النكاح. برقم (5142). 
مسلم: 2/ 1032. في باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه. حتى يأذن أو يترك» من كتاب النكاح» برقم 
(1412) كلاهما عن ابن عمر ذَلقُهَا . 

(8) في (ز): (الترايد). 


406 إِناهِيَ ني ردي كخى أربي ألتَمسَاقَ 
مُعَاويَة تَصعْلُوكُ لا مَالَ لَكُ انكِحِي أصَامَة)1), فلم ينكر اجتماعهما في الكظ نوع : 
النهى الضر 1 

لأنه لا يشاء أحدٌّ أن يُفسد على غيره ويؤذيه إلا تركه يعخطب حتى إذا لم يبق له إِلّا 
التعاقد جاء فأفسد عليه(©, 

قال الأمبري: فمتى 7 خطب بعد الركون والموافقة؛ فسخ النكاح؛ لأنه أوقعه على 
خلاف ما أمر الله ولك به ورسوله00 وَل فوجب فسخه كما فسخ بيع الغرر, ونكاح 
المتعة» والنكاح في العدّة وما أشبه هذه العقود [ك: 81/ أ] التي :بى رسول الله يِ عنها. 

فأما إذا لم تنعم إليه ولم تركن إليه؛ فلا بأس بذلك60». 

قال الأبري: ولو امتنع الناس من الخطبة والسّوم في البيع من غير ركون ولا 
موافقة؛ لأضرَّ ذلك بالناس. 


[[الشرط الذي مع الصداق؛ حكمه حكم الصداق] 


- 
4 


2 


(ومن تزوج امرأة بصداق مسمّىء» وشرّط عليه وليها مع الصداق كسوةً أو حليًا أو 
خادمًا7» أو غير ذلك؛ فجميع ما شرط عليه مع الصداق حكمه حكم الصداق. 
وللمرأة مطالبته به قبل الدخول وبعده. 


(1) رواه مالك في موطئه: 4/ 836) في باب ما جاء في نفقة المطلقة» من كتاب الطلاق» برقم (519). 
ومسلم: 2/ 1114. في باب المطلقة ثلانّا لا نفقة لهاء من كتاب الطلاقء برقم (1480). 
وأبو داود: 2/ 285 في باب نفقة المبتوتة» من كتاب الطلاق» برقم (2284)» جميعهم عن فاطمة بنت 

(2) قوله: (والأصل في ذلك ما خرجه مسلم... النهي الضرر) بنصّه في المعلم» للمازري: 2/ 138. 

(3) قوله: (لأنه لا يشاء أحد أن يُفسد... فأفسد عليه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 505. 

(4) في (ز): (فإن). 

(5) كلمتا (به ورسوله) يقابلهما في (ز): (رسوله). 

(6) قوله: (فأما إذا لم تنعم إليه... بأس بذلك) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 504. 

(7) في (ز): (حيًا). 


اي | اامما) 1 2211 1 5 
م 01 6م11 
فإن طلّقها قبل الدخول بها؛ سقط عنه نصفه ولزمه نصفه)(1). 
والأصل في ذلك ما رواه عقبة بن عامر ذَلكّهُ عن النبي يكل أنه قال: «إِنَّ 


الشرُوط أَنْ توَنَى به مَا استَحْلَلتَمُ به الْفوجَ) خرجه مسله(2. 
قال الأبهري: وروت عائشة كلها أنها قالت: قال رسول الله يَكَِِ: «أمَا ا مُرَأَةِ نكِحت 


عَلَى [ز: 537/ أ] صَدَاقٍ أَوْ عِدَةٍ انها مر الماك بر احاح وما كان بعد ذلك من 


م و 
ع 
ء م 


احق 


ل 


حِبَاءِ فَهِوَ لَهُمْ, وَأَحَقّ الشروط ما أكْرِم الَّجُلٌ على ابتَند وَأَخته)67. 
إذا ثبت هذاء فَمَنْ تزوّج امرأة وشرط عليه وليها مع الصداق كسوة أو غيرها؛ 
فجميع ما شرط عليه حكمه حكم الصداق””)؛ لأن العقد وقع عليه» واستبيح لكيه 
قال الأمبري: فإ ظلتها الك وج قبل البناء؛ ادجع بنصفه؛ لقوله و: #وإن طَلَقتُمُوهنٌ 
من قَبَلِ أن تَمَسُوهنٌ وَقَدَ نّ فَرَضّْمَ هن فُريضة قَيِصَفُ ما فَرَضُمم4 [البقرة: 60]237). 


5[ )تجملة نان لاعفنا اللفرل يي :و لريية عاق محافظ مرح ليد دان الكضيع للم 
و التفريع (الغرب): 2/ 49 و50 و(العلمية): 1/ 399. 
(2) تقدم تخريجه في باب في المرأة تضع شيئًا من صداقها على ألا يتزوج زوجها عليها من كتاب النكاح: 


6/. 
(3) ضعيفء رواه أبو داود: 2/ 241» في باب الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاء من كتاب النكاح. 
برقم (2129). 


والنسائي: 6/ 120» في باب التزويج على نواة من ذهب. من كتاب النكاح, برقم (3353) كلاهما من 
حديث عبد الله بن عمر و وَلهَا. 
والبيهقي في سننه الكبرى: 7/ 404) برقم (14429)) بنحوه من حديث عائشة ذَكها . 

(4) في (ك): (عليها) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(5) قوله: (فمن تزوّج امرأة وشرط عليه... حكم الصداق) بنصّه في التفريع (الغرب): 2/ 49 و50 
و(العلمية): 1/ 399. 

(6) جملة (إذا ثبت هذاء فمن تزوّج امرأة... ما قَرَضْتَمُ) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


110/6 ناهين إبي كديا يتخِىَ لحي سان 


[ هدايا الزوج بعد الطلاق] 


(وإن تزوّجها على صداق مسمّىء ثم أهدى إليها أو إلى أحدٍ من أهلها هدية» أو حباه 
بحبوة أو صنع به معروئّاء ثم طلّقها قبل الدخول بها؛ فلا رجعة له في هبته لها ولا 
لغيرها من أهلهاء وهو مفارقٌ لما شَرَّط عليه مع (1» عقدة(© النكاح)(6. 
وإنما قال ذلك؛ لأنها هديةٌ منه على جهة التبرع» فلم يكن له فيها رجوع؛ وسواء 
فاتت الهبةٌ أو لم تفت. 
قال الأمبري: وليس للمرأة أن تطالبهم بها؛ لأنها ليست بصداقء وإنما هي كرامة 
لهم. وليس للزوج معاوضة فيها؛ لأنه لم يرد بذلك المعاوضة» فجرى ذلك مجرى 
الصدقات0© والصلات لذوي الأرحام. 


[ فيمن زاد في صداق امرأته, ثم طلقها أومات عنها] 


(وإن نكحها على صداقء ثم زادها بعد ذلك في صداقهاء ثم طلّقها قبل الدخول بها؛ 


بولك اعفد اف فار اها" 
وإن مات قبل أن [ك: 81/ ب] يدخل بهاء لم بيحب67) لها شىء ممازادهاء قاله ابن 
القاسم. 


والقياس عندي أن تجب لها الزيادة)77». 
اعلم أن من تزوَّج امرأة بصداقٍ مسمّى, ثم زادها بعد العقد ني صداقهاء ثم طلّقها 


(1) في طبعة دار الغرب والعلمية: (من). 
(2) في (ز): (عقد)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
000 التفريع (الغرب): 2/ 50 و(العلمية): 1/ 400. 
(4) كلمة (للمرأة) يقابلها في (ك): (على المرأة). 
(5) في (ز): (الصداق). 
(6) كلمة (يجب) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز)» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
(7) كلمتا (لها الزيادة) يقابلهما في (ك): (الزيادة لها) بتقديم وتأخير. 
والتفريع (الغرب): 2/ 50 و(العلمية): 1/ 400. 


تك أ ف | اجاج | لاوم ماح ري ١١‏ | اناكم 
اا 1 40/6 
قبل الدخول بها؛ سَقَطَ عنه نصف ما زادها. 

قال اللخمي: فإن زادها شيئًا ولم يلحقه بالصداقء ثم طلّق10) قبل البناء؛ لم يكن له 
منها شيءٌ بخلاف الأولى؛ لأن الأولى ألحقها بالصداق فكان لها حكمه©2: وهذه لم 
يلحقها به؛ بل جعلها هبة» فكان لها حكم الهبة» والهبة لا رجوع له فيها(©. 

واختلف إذا زادها في صداقها ثم مات؟ 

فقال ابن القاسم: لا شيء لها من الزيادة4)؛ لأنها هبة لم تقبض 60©. 

وقال أبو بكر الأمهري وابن الجالّاب يك : القياسٌ أن تجب لها الزيادة6)؛ لأنها(7) 
لا تخلو إما أن يكون حكمها حكم المهر أو حكم الهبة» فإن كان حكمها حكم المهر(8, 
وجب استحقاقها بالموت» وإن كان حكمها حكم الهبة؛ وجب أن لا يكون للزوج شي 
إذا طلّق قبل الدخولء فلمًّا وجب له نصفها بالطلاق؛ دل على أن حكمها حكم 
الصداق0©, 


(1) في (ز): (طلّقها). 

(2) في (ز): (حكمها). 

(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1960. 

(4) قوله: (واختلف إذا زادها في صداقها... الزيادة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 506 و507. 

(5) قوله: (لأنها هبة لم تقبض) بنصّه في عيون المجالسء لعبد الوهاب: 3/ 1159. 

(6) كلمتا (لها الزيادة) يقابلهما في (ك): (الزيادة لها) بتقديم وتأخير. 

(7) كلمتا (الزيادة؛ لآنها) يقابلهما في (ز): (الزيادة؛ لا لأنها). 

(8) جملة (أو حكم الهبة» فإن كان حكمها حكم المهر) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). وما أثبتناه في 
معونة عبد الوهاب. 

(9) قوله: (وقال أبو بكر الأمبري وابن الجلاب كك القياسٌ... حكم الصداق) بنصّه في المعونة» لعبد 
الوهاب: 1/ 507. 


106 ا هِي م بي ردي ع لتحي ألتَّمسَايْ 


(ويجوز للثيّب أن تعفو عن صداقها أو تطالب17) به زوجهاء ولاشيء للولي معهاء 

فآمّا البكر؛ فإن وليّها يطالب الزوج 0 بصداقها. 

وليس له أن يسقط منه شيئًا(© إِلّا بإذنهاء إلا الأب وحده. فإن له أن يعفو عن زوج ابنته 

البكر إذا طلّقها قبل الدخول بهاء فيسقط عنه نصف الصداق الذي استحقته. 

وليس له أن يعفو عنه قبل الطلاق7 ولا بعد الدخولء والصداق ثابتٌ للابئة(5) وملك 

من أملاكهاء ومال من أموالها)60). 
والأصلٌ في ذلك قوله تعالى: #وإن طَلْقَتمُومُنٌ ين قَبِلِ أن تَمَشُوهَنٌ وكَدَ هَرَضْثْرَ هن 

قرِيصَةٌ قَيصَفُ ما قَرَضْمّ إلّآ أن يَعْقُورت أو يَعَُوَا اذى بيده عُقَدَة آليِكاح4 [البقرة: 237]. 


ص 


[ز: 537/ ب] وقوله: #إِلّآ أن يَعْفُوت* يريد به: المرأة الثيّبء قاله27) ابن عباس (8) 
(10غ2 


وابن شهاب © وربيعة وغيرهم 

إذا تتقيعة نبحوو لير ؟ ا ن تكد وعم معدانيا» اندها لنمك أموالينا رهن ذا 
كانك ةفو آنا إن كات سقو نقلبى لوالآلك؟ لذن المقومسجر ليه رمال 
وهذا(41) من جملة أموالها. 


(1) كلمتا (أو تطالب) يقابلها في (ز): (وتطالب). 

(2) كلمة (الزوج) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) عبارة (يسقط منه شيئًا) يقابلها في (ز): (يسقطه ولا شيء). 

(4) كلمتا (قبل الطلاق) ساقطتان من (ك) وقد انفردت مهما (ز): وما أثبتناه في طبعتي التفريع. 

(5) في (ز): (لابنته). 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 50 و51 و(العلمية): 1/ 400 و401. 

(7) في (ز): (قال). 

(5) رواه البيهقي في سئنه الكبرى: 7/ 411. برقم (14457) عن ابن عباس ذَلِيُهَا . 

(9) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 6/ 283» برقم (10855) عن ابن شهاب كيَدَنهُ. 

(10) قوله: (وقوله: #إِلّآ أن يَعَفُوت* يريد به: المرأة... وربيعة وغيرهم) بنحوه في المدونة 
(صادر/ السعادة): 2/ 160 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 417. 

(10)ن (ك): (وهذه). 


0 م ف | عام | : ا 2 7 اك 
ا و ل 1 121/6 

وأما البكر؛ فليس لها ذلك؛ لأنها سفيهة» وكذلك الولي إِلّا الأب وحده. 

قال ابن القاسم: إلا أن يفعل ذلك نظرًاء مثل أن يعسر الزوج ويسأل التخفيف. 
ويخاف الولى الفراق ويرى أن مثله رغبة لها؛ فيجوز(!) ذلك إذا رضيتء وما كان على 
غير هذا؛ [ك: 80/أ] لم يجز 0 

ولاايجوز ذلك( للأب قبل الطلاق, ولا( بعد الدخول؛ لأنها لا منفعة لها ني ذلك. 
ولا نظر لها فيه» وإنما يجوز له أن يفعل من ذلك ما هو حظ لها. من الأممري. 

بخلاف ما بعد الطلاق؛ لأن فيه نظرًا لها ومنفعة» وذلك أنه داع إلى رغبة الأزواج 
فيها0©©؛ لحسن فعل الأب. 


(ولسيد الأمة أن يُسقط الصداق عن زوج أمته قبل الطلاق وبعله. وقبل الدخول 
بعده60)؛ لأن مال أمته كماله. له انتزاعه والتصرف فيه, وما لم ينتزعه؛ فهو مال للأمة 


دذوته. 
والذي بيده عقدة النكاح عند مالك ينه هو الوليٌ» وهو الأب في ابنته البكر في 
الموضع الذي بيّنا والسيد في أمته على ما شرحناه27. وليس هو الزوج)80. 

أما قوله: (ولسيد الأمة أن يُسقط الصداق عن زوج أمنه) فذلك للعلَّة(© التي 


(1) كلمتا (لها فيجوز) يقابلهما في (ك): (لها فيه؛ فيجوز) وما رجحناه موافق لما في تهذيب البراذعي. 
(2) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 237 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 16. 

(3) جملة (إذا رضيتء وما كان... يجوز ذلك) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(4) كلمتا (الطلاق ولا) يقابلهما في (ز): (الطلاق» وليس له أن يعفو عنه قبل الطلاق ولا). 
(5) قوله: (بخلاف ما بعد الطلاق... فيها) بنحوه في التوضيح, لخليل (بعنايتنا): 4/ 239. 
(6) عبارة (وقبل الدخول وبعده) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه في طبعتي التفريع. 
(7) في (ك): (شرطناه)؛ وما اخترناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

69 التفريع (الغرب): 51/2 و(العلمية): 1/ 401. 

(9) كلمتا (فذلك للعلة) في (ز): (فالعلّة). 


122/6 إِرَاهِيْمنِ أي رَدريَا تخ التي ألتَمسَانَ 
ذكرناها(). 

وأما قوله: (والذي بيده عقدة النكاح عند مالك ويَدَْْةُ هو الولىٌء وهو الأب في ابنته 
البكر في الموضع الذي بيناه» والسيد في أمته على ما شر حناه(©). 

فالأصل في ذلك قوله تعالى: #أوَ يَحَفوَا اأزى بِيَدِه عُقَدَُ آليكاح4 [البقرة: 237]. 
وهذه كناية للغائب» و 9 الخطاب الموا 10 قدن على أنه أراد غير الأزواج 


المواجهين» وليس إِلَّا الأب50) 

قال الأيهري©6): ولأن حمل الآية على هذا الوجه أَوْلَى؛ لاجتماع الفوائد فيها في أن 
تكون النساء المالكات لأمرهنّ مندوبات في العفو مثل الأبء والأب272) والسيد 
مندوبان80), والزوج أيضًا مندوبٌ بقوله تعالى: #وأن تَعَفُوَا أَُرَثُ لِلكَقَوَمد»؛ لأن مَن 
خالفنا لا يصير الأولياء مندوبين عنده. 

ودليلٌ آخرء وهو أن قوله كيْك: «أو يَعقُوَا الى بِيَدِهء عُفَدَةٌ آليَكح4 معناة: أن يعقد 
النكاح. كقوله تعالى: #وَلَا تَعَمُوأ عُقَدَة ألتٍكاح4 [البقرة: 235]: معناه: أن تعقدوا 
التكاح» والزوج ليس © بيده بعد الطلاق عقدة نكاح.ء ولا إليه أن يعقد النتكا-2400, 


قبطل أن يكون هو المرادء إِلّا أن تحمل (01 الآية على ادّعاء ضمير فيهاء وهو أن يقال: 


(1) في (ز): (ذكرها). 

(2) في (ك): (شرطناه). 

(3) كلمة (وافتتاح) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(4) في (ز): (للمواجهة) وف (ك): (المواجهة)» وما أثبتناه موافق لما في إشراف عبد الوهاب. 

(5) قوله: (فالأصل في ذلك قوله تعالى: #أَو يَعَقُوَا4... إلّا الأب) بنحوه في الإشرافء لعبد الوهاب: 
2 1. 

(6) كلمتا (قال الأمهبري) ساقطتان من (ك) وقد انفردت بهما (ز). 

(7) عبارة (في العفو مثل الآأب؛ والأب) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(8) في (ز): (مندوبٌ). 

(9) في (ز) و(ك): (فليس)» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(10) قوله: (والزوج ليس بيده بعد الطلاق... النكاح) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 718. 

(11) في (ك): (يحصل). 
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ارا 0 43/6 
أو يعفو الذي كان بيده عقدة النكاح» وحمل الآيةِ على الظاهر [ز: 1/538] أَوْلَى من 
اذّعاء ضمير لم تقم عليه دلالة. 

فإن قيل: كيف يجوز للأب أن يعفوٌ عن الصداق وهو ملك غيره؛ ولو جاز له(1) 
ذلك؛ لجاز أن2©0 يهب مالها ويعتق عبيدهاء وغير ذلك مما يتلف مالهاء [ك: 80/ ب] 
فلمًا لم يجز ما ذكرناه بإجماع؛ فكذلك لا يجوز له أن يعفوَ عن شيءٍ من صداقها! 

قيل له: الصداق مخالف لما ذكرت من قبل أن له أن يعقد عليها جبرء فلمًّا كان له 
ذلك في عقد النكاح عليها صغيرةً كانت أو كبيرة» ولم يكن له ذلك في مالها إذا كانت 
كبيرة رشيدة عند مخالفناء فكذلك له أن يضع ما قد وجب لها بالعقد؛ إذ هو الموقع له. 
ولها(© في ذلك حظٌ من الرغبة فيها(4؛ لحسن صنيع الأب لخطّابها والمتزوّج بها. 

فأما إخراج مالهاء فإن كان على غير عوض؛ لم يجز؛ إذ لا حظً لها فيه من جهة 
البدل» فلم يجز ذلك له؛ وإن كان على عوضص؛ جاز؛ لأنه الناظر لها. 

وقد روى جرير بن حازم عن0© عيسى بن عاصم أنه قال: سمعتٌ شريحًا يقول60©): 
سألني علي بن أبي طالب ذَلَكَهُ عن الذي بيده عقدة النكاح؟ فقلت: وَلِنٌ الْمَرْأَة0©. 

وهو قول الشافعي 6 وإبراهيم والحسن وعطاء وعكرمة وطاووس وربيعة 
والزهري وزيد بن أسلم 065©. من الأمبري 2100 


(1) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) كلمتا (لجاز أن) يقابلهما في (ز): (لجاز لها أن). 

(3) كلمة (ولها) ساقطة من (ك) وقد انفردت ما (ز). 

(4) في (ك): (فيه). 

(5) عبارة (جرير بن حازم عن) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) في (ك): (قال). 

(7) رواه الدارقطني في سننه: 4/ 420. برقم (3713) عن شريح يَكَلَنه. 

(8) في (ز): (الشعبي)» وما رجحناه موافق لما في عيون المسائل. 

(9) قوله: (الذي بيده عقدة النكاح. .. وزيد بن أسلم و ض) بنحوه في عيون المسائلء لعبد الوهاب» ص: 
8 وعيون المجالس. لعبد الوهاب: 3/ 1156. 

(10) كلمتا (من الأمبري) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك). 


11/6 را هين بي درا تخ الي ألَمسَانَ 


ولأنه وليٌّ يملك الإجبار عليها؛ فجاز له العفو عن صداقها. 
أضلة السيدف أمعي10», 
52 


(1) قوله: (ولأنه وليٌّ يملك الإجبار عليها... في أمته) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 488. 


» 


3 5 
ا ا ست 21و 101011 71 ااال ات 


باب نكاح التفويض 


(ونكاح التفويض جائزء وهو أن يتزوّج الرجل المرأة من وليها”! ولا يذكران 
صداقهاء فإن أعطاها صداق مثلها؛ لزمها تسليم نفسها. 
وإن أعطاها أقل من صداق مثلها؛ لم يلزمها تسليم نفسها؛ إِلّا أن ترضى بذلكء فإن 
طلّقها قبل الدخول بها(2؛ فلا صداق لهاء ولها المتعة -وسنذكر شرح المتعة 
للمطلقة(© بعد هذا - وإن دخل بها؛ فلها صداق مثلها إلا أن ترضى بأقل منه)(©. 

والأصل في ذلك قوله تبارك وتعالى: الآ جُتاح عَلَيْمٌرْ إن طَلَّقَمٌ آلِيْسَاءَ مَا لَمّ تَمَسُوهِنّ 
أ َفْرِضُوأ لَه قَريضَةٌ4 [البقسرة: 236]» والفريضة ههنا الصداقء فأباح تبارك وتعالى 
التكاح بغير فرض» وأجاز الطلاق فيه» والطلاق لا يقع إِلّا في عقدٍ صحيح. يدل على 
ذلك قوله تبارك وتعالى: #وإن طَلّقَتُمُوهَنٌ من قَبَلِ أن تَمَسُوهنٌّ وَقَدَ فَرَضْثُمْ هن فَريضَةٌ قَيصّفْ 
مَا فَرَضَتمٌ* [البقرة: 237]. 

فدلّ ذلك على أنه قد يقع الطلاق قبل المسيس والفرضء ولا طلاق إلا في نكاح 
صحيح. ولأنّ التكاح لما كان طريقه المواصلة والمكارمة؛ جاز فيه مِن50) التسامح ما لم 
يجز في البيع وغيره من عقود المعاوضات المحضة0©. 

قال الأمبري: ولا خلاف أعلمّه في جواز عقد النكاح بغير صداق مُسمّى. 

إذا ثبت هذاء فإنْ أعطاها صداق مثلها؛ لزمها تسليم نفسها؛ [ك: 1/79] لأنها لما 
تزمّجت ولم تذكر صداقًا ولاعيّنته» فقد دخلت على صداق المثلء فإذا أعطاها [ز: 


(1) كلمتا (من وليها) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك)» وهما في طبعتي التفريع. 

(2) كلمة (بها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) كلمتا (المتعة للمطلقة) يقابلهما في (ز): (متعة المطلقات). 

(4) التفريع (الغرب): 51/2 و(العلمية): 1/ 401 وما بعدها. 

(5) حرف الجر (من) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(6) قوله: (والأصل في ذلك قوله تبارك وتعالى: #لا جُتَاحَ عَلَيَمْ:4... المعاوضات المحضة) بنحوه في 
المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 507. 


16/6 إِرْاهِيَنِ إي ١‏ 
8 ب] إياه؛ فقد(1) لزمها ووجب عليها أن تسلّم نفسها. 

قال الأببري: لأن ذلك هو بدل البضع؛ ألا ترى أنه لو دخل من غير تسمية صداق؛ 
لم يكن عليه أكثر منه. 

قال الآبري: وصداق المثل هو على حسب دينها وجمالها ومالها بمثل زمانهاء لا 
على نسب 20 نساء عصبتها؛ لأنها قد تخالف عصبتها في هذه الأشياء التي ذكرناها(©. 

زاد مالك في "المدونة": وينظر إلى ناحية الزوج -أيضًا- فقد يزوج فقيرًا لقرابته. 
وأجنبي لماله؛ فليمس صداقهما سواء©. 

فإن أعطاها أقل من صداق مثلها؛ لم يلزمها تسليم نفسها؛ لأنها لم تدخل على 
ذلك. 

قال اللخمي: وإذا فرض لها قبل البناء أقل من صداق مثلها؛ كان النظرٌ إلى الأب 
إن كانت يكرً(©. 

وإن زوّجها غيرٌ الأب فرضيت بأقل من صداق مثلها؛ لم يجز ذلك لها؛ لأنه لا 
قضاء لها في مالها حتى تدخل بيتها وتعرف مصالح نفسها0©. 

فإن طلّقها قبل الدخول بها؛ فلا صداق لها ولها المتعة؛ لقوله تعالى: لا جُتاحَ 
عَلَيَورَ إن طَلْقَمُ آلِسَآءَ ما لَمَ تَمَسُوهَنٌ أَوْ تَفْرِصُوأ لَهُنّ فَرِيضَةٌ وَمَتِعُوهنَ4 [البقرة: 236]» وسيأتي 
ذكر المتعة بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


(1) كلمة (فقد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) كلمة (نسب) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) قول الأبهري لم أقف عليه» ولكن نقله عنه بنحوه ولم يعزه إليه عبد الوهاب في الإشراف: 2/ 716 
والتلقين: 1/ 116. 

(4) #بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 15. 

() التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1978. 

(6) قوله: (وإن زوّجها غيرٌ الأب فرضيت بأقل... مصالح نفسها) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 
2/ 163. 

(7) قوله: (فإن طلّقها قبل الدخول... ولها المتعة) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 164. 


رع ]كك سر 0 0/6 

وإن دخل بها؛ فلها صداق مثلها(!)؛ لأنها قد سلّمت نفسها 56 الزوج منها 
السلعة المبيعة؛ فيجب عليه أن يعطيّها قيمتهاء وقيمتها هي صداق مثلهاء ولأنه قد 
استوفى منافع البضع؛ فيجب عليه الصداق©. 

قال ابن حبيب: ولا ينبغي أن يدخل بها في نكاح التفويضء ولا يخلو بها حتى يقدم 
ربع دينار فأكثر» فإن مسها ثم طلَّقَ؛ لزمه صداق المشل 00 إِلّا أن ترضى بأقل منهء وهذا 
إذا كانت ثُيبًا؛ لأنَّ الرضا في ذلك لها. 

وأما إن كانت بكرًا فزوّجها أبوها بتفويضء ثم فرض لها الزوج بعد ذلك أقل من 
صداق مثلها فرضيت؛ لم يكن لها ذلك إِلَا أن يرضى الأب بذلك؛ فيجوز ولا ينظر إلى 
رضاها مع الأب0©. 


(فإن مات أحدهما قبل الدخول والتسمية؛ فللآخر الميراث منه» ولا صداق للمرأة ولا 


لورثتها)(©. 
والأصلّ في ذلك ما رُوي عن ابن عمر وزيد بن ثابت كلكا أنهما قالا: لها الميراث؛ 
ولاصداق لها60. 
قال مالك: وبيان ذلك في كتاب الله ول حيث يقول: لال جُتاح عَلَيَدٌرْ إن طَلَّقَمُ آليِسَآَ 
ا لم تَمَُوهَيٌ أو تَْرِضُوا لَه قَريضَةٌ4 [البقرة: 236] [ك: 79/ ب]» فإذا طلّقَها؛ لم يكن عليه 


(1) قوله: (وإن دخل بها؛ فلها صداق مثلها) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 164. 

(2) قوله: (ولأنه قد استوفى منافع البضع؛ فيجب عليه الصداق) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 
2/. 

(3) قول ابن حبيب لم أقف عليه» ولكن نقله عنه بنصّه ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 4/ 452. 

(4) جملة (قال ابن حبيب: ولا ينبغي أن يدخل بها... مع الأب) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
قوله: (إلا أن ترضى بأقل منه. وهذا... مع الأب) بنحوه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 15 
والجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 343. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 52 و(العلمية): 1/ 403 و404. 

(6) قوله: (رُوي عن ابن عمر وزيد بن ثابت... ولا صداق لها) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 
2 38. 


126/6 إباهِيْ من بي ردي عخِى لحي ألتَمسَانَ 


شيء» وكذلك إذا مات؛ لم يكن لها شيء17). 

قال الأبهري: وإنما ثبت لها الميراث؛ لقوله ولك: «وَلَهُر الؤْيُعٌ يما تَرَكّْمَ إن لم 
يَحكُن لَكُمْ ولد4... الآية [النساء: 12]» وكذلك الزوج له الميراث منها إن ماتت المرأة 
قبل الدخول؛ لقوله تعالى: #وَلَكَمَ نِصّفُْ ما تَرَكَ أَزْو جُكوَ4... الآية [النساء: 12] ولا 
خلاف ني ذلك إذا كان العقدٌ صحيحًا واستووا في الدين والحرمة؛ ولم يكن أحدهما قتل 
صاحبه عمدًا. 

وإنما لم يكن لها صداقٌ إذا لم يدخل وله© يسم لها(©؟؛ ولأن الصداق إنما يجب 
بأحد هذين الأمرين» فإذا لم تكن تسمية أو دخول؛ فلا صداق. 

والدليل على صحة ما قلناه قوله تعالى: للا جُتاح عَلَيَمْرَ إن طَلَّقَمُ آليِسَآءَ مَا لَم 
تَمَسُوسنٌ أَوْ تَفْرِصُوا لَهُنّ قَرِيصَة وَمَيعُوهَنٌَ4 الآية [البقرة: 236]» فلم يجعل الله تعالى للمرأة 
صداقا إذا مات زوجها وله( يُسمٌ وهو قول علي بن أبي طالب وزيد وابن عباس 
رحمة الله عليهم0» وهو قول عطاء وربيعة والزهريء وابن قسيط وعمر بن عبد العزيز 
[ 1/539 وسليمان ونيا 50 


(وإن نكحها نكاح تفويض وهو صحبح ثم مرض» ففرض لها صداقها وهو مريض» 
ثم مات قبل الدخول بها؛ فلها الميراث؛» ولا صداق لها بفرضه؛ لأنها وصية 
لوارث. 


(1) قول الإمام مالك بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 341. 
(2) في (ز): (ولا). 
(3) كلمة (لها) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(4) عبارة (مات زوجها ولم) يقابلها في (ك): (لم يدخل بها أو). 
(5) رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار: 351/13 برقم (5327). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 7/ 398) برقم (14405) كلاهما عن ابن عباس وُه . 
(6) قوله: (فلم يجعل الله تعالى للمرأة... يسار) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 238. 


ااا 01 4296 


فإذا دخل بها في مرضه؛ فلها صداق مثلها من رأس ماله. وإن كان ما سمّاه أكثر من 
صداق مثلها؛ فالزيادة على ذلك ساقطة)(17). 
اعلم أن من نكح امرأةً نكاح تفويض وهو صحيحٌ ثم مرضء ففرض لها صداقا 

5 0 5 : ,الى « | ك. : : به اله . 
وهو مريضء ثم مات من مرضه ذلك قبل أن يدخل بها؛ فليس لها شيء مما فرضه؛ لا نها 


وصية لوارث. 
قال الأتبرئؤبولا تجوز الوصية لتوارت0© إلا باذ ن سنافرالووقة وله العيراث؛ 
لأن العقد صحيح. 


قال مالك: وإن دخل بها في مرضه؛ فلها صداق مثلها في0© رأس ماله40؛ لأنّ 
نكاحه صحيحٌ؛ لأنه أوقعه في الصحّة. ولها الصداق؛ لحصول استمتاعه بها. من 
الاصبرق» 

فإن كان ما0© سمّى لها©» أكثر من صداق مثلها29)؛ فالزيادة على ذلك ساقطة؛ 
لأنها وصية لوارث. 

قال مالك: إلا أن تكون ذمية» فيكون لها الزيادة في ثلثه(8©. 

واختلف إذا تروّج أمة أو ذمية وفرض لها في مرضه. ثم مات ولم يدخل بها هل 
يكون لها شيءٌ مما فرض لها؟ أم لا؟ 

فقال ابن المواز: [2: 1/78] لهاذلك في ثلشه قل أو كثر» وتحاص به أهل 
الوصايا. 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 52 و(العلمية): 1/ 404. 

(2) في (ز): (لوارث). 

(3) في (ز): (من). 

(4) انظر: تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 127. 

(5) كلمة (ما) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) كلمتا (سمّى لها) يقابلهما في (ز): (سماه). 

(7) في (ز): (المثل). 

(8) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 4/ 454. 


12016 إنْاهِيمنٍ إي رَدرَاتتِى لتحي ألتمسَانَ 
وقال ابن الماجشون: لاا شيء لها؛ لأنه لم يسمٌ لها إلا على الإصابة17). 

(ويجوز في نكاح التفويض أن يتزوّجها على حكمهاء أو حكمه. أو حكم وليّهاء أو 

حكم أجنبي تفوّض الصداق إليه. ويكون الحكم في ذلك كله على ما بِينّاه. 


وتفويض المهر والبضع بمنزلة واحدةء والأمر فيه على ما شرحناه إذا طلّق قبل 
البناء2)؛ فلا شيءَ عليه فوضت المرأة إليه بضعها أو مهرها)0©. 

اختّلف فيمن تزوّج امرأة على حكمهاء أو حكم وليّهاء أوحكم أجنبي تفوض 
الصداق إليه؟ 

فقال مالك: ومن تزوّج امرأة على حكمه. أو حكمهاء أو حكم أجنبي. فإنوقع 
الرضا بالحكم؛ جاز وإلّا فسخ» ولاشيء لهاء ويلزم المرأة التكاح إن فرض الزوج 
صداق المثل؛ كالتفويض. 

قال ابن القاسم: وكنتٌ أكره هذا النكاح حتى بلغني أن مالكًا أجازه. فأخذت به 


وتركت رأبي فيه. 
وقال غيره: لا يجوز وبة يفسخ ما لم يفت بدخول؛ لأنه خرج عن حد ما أرخص فيه 
ا (4 
من التفويض7©. 
وقال عبد الملك في كتاب ابن المواز: يجوز على حكمه كالتفويضء ولا يجوز 
على حدكوني ]00 
نرسة الغا ز ةعاذا بتكا القريض. 
ووجه الفسخ هو أن التفويض رخصة. فلا يقاس عليها. 


(1) قوله: (فقال ابن المواز: لها ذلك في... على الإصابة) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
4 454. 

(2) في (ك): (الدخول). 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 52 و(العلمية): 1/ 404. 

(4) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 18. 

(5) قول عبد الملك بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 452. 


لا 01 121/6 

ووجه التفرقة بين [ز: 539/ ب] حكمه وحكمها هو أن التفويض في فرض الصداق 
إنما هو للزوج؛ لقوله ككَيْك: #أوّ تَفْرصُوأ و 6ه فإذا رد الفرض إلى 
الزوجة(1)؛ لم يجز؛ لأنه خلاف التفويض(2) 

قال أبو محمد ابن أبي زيد: وإذا تزوّجها على حكمها ففرضت للزوج صداق 
مثلها؛ لم يلزم الزوج ذلك إلا أن يرضىء بخلاف الزوج يفرض لها صداق المثل؛ فإنه 
يلزمها ذلك كواهب السّلعة إذا أعطى قيمتها ألزمه0©: ولا يلزم الموهوب غرم قيمتها إلا 
برضاه أو فوتها عنده(6. 

قال ابن يونس: وأمّا إن تزوجها على حكم فلانٍء ففرض فلان صداق المثل؛ 
فينبغي أن يلزمها ذلك؛ لأنهما قد جعلاهٌ حَكَماء ففرض صداق المثل عدلٌ منه(6) 

وأما قوله: (وتفويض المهر والبضع بمنزلة واحدة). 

أما تفويض المهرء فصورته أن تقول المرأة لوليها: زوجني بما أحببت. 

وأما تفويض البضعء فصورته أن تقول المرأة لوليها : زوجني ممن أحببت؛ [2: 
8 ب] فإذا فوضت إليه أمر بضعها أو مهرهاء فزوّجها تزويج تفويضء ثم طلّق الزوج 
قبل الدخول وقبل أن يفرض لها صداقا؛ فلا شيء عليه9©. 


(1) في (ك): (الزوج)» وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(2) قوله: (فوجه الإجازة: اعتبارًا بكاح... خلاف التفويض) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
4 346. 

(3) في (ز): (لزمه). 

(4) كلمتا (أو فوتها) يقابلهما في (ز): (وفوتها). 

(5) قول ابن أبي زيد بنصّه في التكت والفروقء لعبد الحق: 1/ 219. 

(6) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 347. 

(7) جملة (وأما قوله: وتفويض المهر والبضع... عليه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


17/6 ناهين إبي درا كيو الي مساق 


[المتعة للمطلفات ]| 


(والمتعة [للمطلقة](1) تييع عي مسشحقة: وليس لها قدر مخصوص (0, وهي 


لكل مطلقة؛ مدخولا بها كانت أو غير مدخولٍ بها إِلّا ثلاث نسوة الملاعنة 
والمختلّعة والمطلّقة قبل الدخول وقد فُرض لها)(6. 


والأصل في ذلك قوله تبارك وتعالى: لوَلْمُطَلَقَتِ مَكَعٌ بِالْمَرُوفٍ حَفًا عل 
لْمُكقيرت* [البقرة: 241]» وقال تعالى: #وَمَيِعُوهنٌ عل ألو ع قَدَرُهُم وَعَل آَلْمُفِْرِ قَدَرُهُم َكَما 
ِالْمَعدُوفِ حَفًا عل أَلْحَسِيينَ» [البقرة: 236]. 

ال 

فقال ابن الجلّاب: هي مستحبة(4. 

وقال مالك: هي من الحق, ولا يُقضَى ببا(©©؛ وهي في الطلاق دون الوفاة؛ تسلية 
للزوج من فجعة الطلاق0©. 

وقال الشافعي: هي واجية(7) 

قاقر يتان كنا حل لتك ا براق اخرى واحتا على 
المحسنين4؛ فلذلك خففت ولم يُقضَ بها(8©. 


19) كلجة (للخطلعه) سافظة مع (0):و33)»تويقابلها قاظبنة العلمية :“طن التطلق6» وما العتام هو افق هنا 
ف طبعتي التفريع: 

(2) جملة (وليس لها قدرٌ مخصوص) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز)؛ وهي في طبعتي التفريع. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 52 و53 و(العلمية): 1/ 405. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 52 و(العلمية): 1/ 405. 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 335. 

(6) قوله: (وهي في الطلاق دون... الطلاق) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2513. 

(7) قول الشافعي بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 715. 

(8) قوله: (ودليلنا: قوله تعالى: #حَقا عَلَ الْمُكقينَ4... يُقْضّ بها) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 
2 333 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 68. 


ا اك د 0 423/6 

لأف الوزاتاك قد رة كالكنا رقتوا له 0176م و01 عر وقد ر:(6: 

يكن 40 الاق تأنترن لعشا يوون انحا ننه بد لد سقو نعف المور إذااظلق 
قبل الدخول0©. 

قال الأببري: ومما يدل على أنها ليست بواجبة© قوله يَكلكا: «عَل اتُويمع قَدَرُهم وَعَكَ 
لْمُْرِ قَدرُهُه مَعَمًا بالْمَعرُوفٍ حًَا على أَنُحَسِينَ»: فلم يُلزم الله تعالى المتعة لكل 
وظلد 5009 أن كو معي ةا اذلو كانه قرت مضنا لمر أن لوسك 180 المعسيرن غير 
المدن. 

فإن قيل: فقد قال تعالى: «حَقا عَل الْمُئَقِينَ4» والتقوى واجبة على الناس؟ 

قبل له: معنى قوله تعالى: «حَقا عل الْمُتَقِينَ4 أي: من اتقى دناءات(9 الأخلاق لا 
الكفر. 

والدليل على صحة هذ!(19) قوله تعالى: #إوأن تَعَفوَا أُقرَمُ لِلكَقَوَىن؟ [البقرة: 237]. 
والعفو عن الصداق ليس بواجبء وفعله مقرب من التقوى» ثم هو مستحب وليس 


اع 


3 


وو فين 817 


(1) كلمتا (كالكمّارة والزكاة) يقابلهما في (ك): (كالزكاة والكفارة) بتقديم وتأخير. 

(2) في (ك): (وهي). 

(3) قوله: (ولأن الواجبات مقدّرة... غير مقدّرة) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2517. 

(4) كلمتا (مقدرة» ولأن) يقابلهما في (ك): (مقدّرة كالزكاة والكفارة وهي غير مقدرة» ولأن). 

(5) قوله: (ولأن الطلاق تأثيره الإسقاط... الدخول) بنصّه في الإشرافء لعبد الوهاب: 2/ 715. 

(6) في (ك): (بفرض). 

(7) في (ز): (مكلفي). 

(8) في (ك): (لألزمه). 

(9) في (ز): (دناءة). 

(10) كلمتا (صحة هذا) يقابلهما في (ز): (ذلك). 

(11) جملة (وفعله مقرب من التقوى... وليس بواجب) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
وقول الأهري لم أقف عليه؛ ولكن نقله عنه بنحوه وعزاه إليه الفاكهاني في التحرير والتحبير 
(بتحقيقنا): 4/ 475 و476. 


7 


6 4ك إِرَاهِي ني ردي يحِىَ لمي ألتَّمِسَانَ 

ومما يدل على أن المتعة ليست بفرض أنها على حسب حال الرجل دون حال 
المرأة» ولم نر( في التكاح شيئًا واجبًّا يكون على حال © الرجل دون المرأة» [ز: 
0 أو © حالهما جميعًا من ذلك صداق المثل والنفقة. 

وأما قوله: (وهي لكل مطلقة مدخولا بها كانت أو غير مدخول بها إلا ثلاث نسوة: 
الملاعنة والمختلّعة والمطلقة قبل الدخول بهاء وقد فرض لها). 

أما الملاعنة؛ فلأنهما انفصلا على أقبح الحالات؛ وهو أن كلّ واحدٍ [ك: 1/77] 
منهما يكذب صاحبه. والمتعة إنما ججعلت تسلية للقلب واثتلافاء ولا أفحش ولا( أقبح 
من الحالة التي افترقا عليهاء فلا تأثير للمتعة فيها. 

وأما المختلعة وما في معناها؛ مثل(6 المفتدية والمبارية؛ فلأن الفراق 60 باختيارهنٌ 
وطيب أنفسهن وقد بذلن ما عندهن ما يطلبن به الفرقة» فلم يكن لهن متعة» ولأن 
الزوج يقول: هي رغبث بنفسها عنيء فلا أمتع من جاء الفراق بسببه(7». 

وآما الجظلفة قبن النهو ل 80 ولقوله مان لوزن لفون بون قكل أن فود 
وَقَدَ فَرَضْثُمَ هن فريضة َيِصَفُ ما قَرَضّمم4 [البقرة: 237]» فلما سقط المهر المسمَّى بالطلاق 
وهو آكد من المتعة؛ امتنعَ أن يجب لها شيء مستأنف,. ولأن المتعة جعلت تسلية 
لوحشة الفراق» فأوِر من نكح على تفويض أن يمتع بعوض97؛ لقوله تعالى: 
)0 اك مَتِعُوهة يم (10), 


(0) ف (ز): (يوجد). 

(2) كلمة (حال) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(3) في (ك): (بل). 

(4) كلمتا (أفحش ولا) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 

() كلمة (مثل) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) في (ز): (الطلاق). 

(7) كلمة (بسببه) يقابلها في (ز): (من سببه). 

(8) كلمة (بها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(9) كلمة (بعورض) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(10) قوله: (وأما المختلعة ومافي معناهاء مثل... لقوله تعالى: وَمَتَعْوهُنَ) بنحوه في التبصرة ؛ للخمي 


لاك 56 

قال الا مورى: وقد رَوى مالك عن نافع عن ابن عمر َلك أنه كان يقول17): لكل 
مطلقةٍ متعةٌ إلا التي تطلّق وقد فرض لها صداق ولم يمسّها©, » فحسبها نصف ما فرض 
لها(©, 


النذتكينانتعة؟ 


(وهى على الحرٌ والعبد. للحرائر والإماء والزوجات المسلمات والمشركات إلا مَنْ 
ذكرناه منهن. 
ولا يحكم بها الإمام ولا تّفرضها ولكن يأمرٌ بها ويندب إليهاء ويحض عليها)(. 
وإنما قال ذلك» لقوله تعالى: لوَمَيعُوميٌ على أويع قَدَيُهُه وغل آْمُفْعِقََُ4 [البقرة. 
6 فخاطب بها الأزواج ولم يخص حرًا من عبد ولاحرة من أمةٍء ولا كافرة(© من 
مسلمة» وإنما خرج مَنْ ذكرناه© بدليل. 
قال الأبري: ولما لم يكن بين الحر والعبد فرّق في حقوق النكاح -أعني: من 
المهر والنفقة- فكذلك لا فرق بينهما في المتعة التى هى من حظوظه.؛ وليس للسيد منعه 
وأما قوله: (ولا يحكم بها الإمام ولا يفرضها). 
قال مالك: هي من الحق فلا يُقضى بها27». 
وقال الشافعي هي واجبة ويُتقضى ايا لظ 


(بتحقيقنا): 5/ 2513 و2514. 
(1) كلمتا (كان يقول) يقابلهما في (ز): (قال). 
(2) في (ك): (تمسس). 
(3) قوله: (رَوى مالك عن نافع عن ابن عمر... فرض لها) بنصّه في الموطأء للإمام مالك: 4/ 825. 
(4) التفريع (الغرب): 2/ 53 و(العلمية): 1/ 405. 
(5) في (ز): (كافر). 
(6) في (ز): (ذكرنا). 
() المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 335. 
(8) قول الشافعي بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 715. 


إحاى + .كل سرمت ات كات سسا 
120/6 إِْهِيمنٍ إني ريا عي السَجيبِيَ التامساي 
وقد تقدَّم ذلك17). 
قال الأمهري: وقد رُوينا عن السّبعة الفقهاء أنهم كانوا لا يرون التمتء © للمطلقة 
واجبّاء ولكنها حظً 90 من الله ويك ورؤينا ذلك عن جماعة من التابعين. 


529 


(1) انظر النص المحقق: 432/6. 
(2) في (ز): (المتاع). 
(3) ما يقابل كلمة (حظ) غير قطعي القراءة في (ك). 


م 7 اام و سح وبين ) إقتج م 
ا و تن ا 1427/6 
وا وي 0 3 ٠‏ . 5 عادر وع 2ت “سلاة -00 


(والنفقة واجبة على الأزواج بالعقد [ك: 77/ ب] والتمك. (1) من الاستمتاع. وللاتحب 


فَمَنْ© تزوّج امرأةٌ؛ فلا نفقة لها عليه حتى يدخل بها. أو يُدعى إلى ذلك [ز: 540/ ب] 


ومن تزوّج صغيرة؛ فلا نفقة لها حتى تبلغ الوطء. 
وإذا تزوّجت امرأة(© صبيًا صغيرًا؛ فلا نفقة عليه حتى يبلغ. 
وإذا تزوّج الصغيران؛ فلا نفقة على الزوج حتى يبلغا جميعًا). 
والأصل في نفقة الزوجات الكتاب والسّنة والإجماع. 
أما الكتاب, فقوله تعالى: #الِيّنفِق ذو سَعَوٍ كك قُدِرٌ عَلَيْهِ رزقهء فَلمُفِقَ يمآ 
انه أ لا يُكَيِفْ آله تفسَا إلا مآ مَاتَنهَا' سَيَجَعَلَ أله بَعَدَ عُسَرِ را [الطلاق: 7]. 
وأما السّنة قما ذوع أن هندًا 8 قالت :يا رسول الل إن أباسفيان رجلٌ ممسك 


فهل علي جناحٌ أن آخذ من ماله ما يكفيني؟ 

فقال لها رسول الله كلْ: «حذِي مِنْ مَالِهِبِالْمَعْرُوفٍ مَايَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِِكِ) 
أجوة () عليه البخاري ومسل ©). 

وأما الإجماع؛ فلا خلاف في ذلك بين الأمة. 


(1) في (ك): (والتمكين). 

(2) كلمتا (العقد فمن) يقابلهما في (ز): (العقد بغير استمتاع. فمن). 

(3) في (ك): (المرأة). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 53 و(العلمية): 1/ 405 و406. 

(5) في (ز): (اجتمع). 

(6) متفق على صحته. رواه البخاري: 7/ 65» في باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما 
يكفيها وولدها بالمعروف. من كتاب النفقات» برقم (5364). 
ومسلم: 3/ 1338.» في باب قضية هند» من كتاب الأقضية؛ برقم (1714)» واللفظ له كلاهما عن 


إدا. < 1 2 1 27000 ل وس 

46/6 رَْهِيمرن إبي ريا عذئ التجبي التامسان 

إذا ثبت ذلك فمتى تجب؟ 

فقال مالك: لا تجب النفقة على الزوج حتى يدخل بالزوجة. أو يدعى إلى 
الدخول17)؛ فحينئذٍ تجبء فإن مُنع من الدخول؛ فلا نفقة لها؛ لأنّ الزوجية20 عقدٌ على 
منافع» والنفقة في مقابلة تلك المنافء (©2: فإذا مُنع من استيفاء تلك المنافع؛ منعت من 

قال الأببري: ألا ترى أن الناشز لا نفقة لها؛ لمنعها الزوج من الاستمتاء. 

وأما قوله: (ومن تزوّج صغيرةٌ؛ فلا نفقة لها(5 حتى تبلغ الوطء) لأنْ الاستمتاع غير 
متأتٌ منها إذا لم تبلغ الوطءء فإذا بلغته؛ فلها النفقة؛ لأن الاستمتاع متت منها؛ 
كالمالغة60), 


وأما قوله: (وإذا تزوّجت امرأةٌ صغيرًا؛ فلا نفقة عليه77© حتى يبلغ 8)) فلأنَ الصغير 
لا يتأت منه الاستمتاع الذي يعاوض عليه حتى يحتله 20 , وإن كان مثله يطأء بخلاف 
الزوجة. فإن(10) الزوجة قد يكون مثلها يُوط]!(11, وإن لم تيل كا ولم 


(1) قوله: (لا تجب النفقة على الزوج... إلى الدخول) بنصّه في الخصال, لابن زرب» ص: 163. 

(2) في (ز) و(ك): (الزوج)» وما أثبتناه موافق لما معونة عبد الوهاب. 

(3) قوله: (لأن الزوجية عد على... تلك المنافع) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 522. 

(4) قول الأمبري لم أقف عليه» ولكن نقله عنه بنصّه ولم يعزه إليه عبد الوهاب في المعونة: 1/ 522. 

(5) في (ز): (عليه). 

(6) قوله: (لأن الاستمتاع غير متأتّ منها... منها كالبالغة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 522 
والجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 367. 

(7) كلمتا (نفقة عليه) يقابلهما في (ز): (نفقة لها عليه). 

(8) في (ز): (يحتلم). 

(9) جملة (فلأن الصغير لا يتأتى... حتى يحتلم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(10) في (ز): (لأن). 

(11) عبارة (الزوجة قد يكون مثلها يوطأ) يقابلها في (ز) و(ك): (الوطء يكون منها) وما أثبتناه موافق لما 
في جامع ابن يونس. 

(12) في (ك): (تحمل) وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
قوله: (فلأن الصغير لا يتأتى منه الاستمتاع... لم تحتلم) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 


ةقانا 20200 64ودت 


4 
تحض 1 


فثبت بذلك أن النفقة لا تجب على الأزواج بمجرد العقدء وإنما تجب بالعقد 
والتمكين© من الاستمتاء0©. 

قال مالك: وإذا مرض الرجل وطال مرضه. فدعوه إلى النفقة عليها والبناء؛ فذلك 
لهم» وإن دعوه إلى النفقة ومنعوه البناء بها لمرضه؛ فليس ذلك لهم. 

فإن مرضت فدعوه إلى التفقة عليها؛ فليس ذلك عليه إلا أن يخلّو بينها وبين 
ضمّها إليه(©, 

قال الأمري: وإنما قال: (لها النفقة إذا مرض ودعوه إلى البناء بها)؛ لأن تعذر 
الاستمتاع بها من جهته ل من جهتهاء فعليه التفقة [ك: 1/76]إذا دعوه إلى البناء وخلّوا 
بينه وبينهاء فإن منعوه منها؛ فلا نفقة لها؛ لآ نهم السبب في منع استمتاعه بها؛ أن المريض 
قد يستمتع بزوجته بوجه ماء فمتى منعوه ذلك؟ لم تكن لها نفقة. 

وكذلك إن مرضت هي ودعوه إلى البناء بها؛ فلها النفقة إن امتنع من ذلك؛ لأن 
سبب الامتناع بها من جهته لا من جهتها؛ أن المريضة قد يقدّر على الاستمتاع منها 
بوجهٍ ما(©©. فإذا امتنع؛ كان عليه النفقة©». 
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(1) كلمتا (ولم تحض) ساقطتان من (ك) وقد انفردت بهما (ز). 

(2) في (ز): (والتمكن). 

(3) قوله: (النفقة لا تجب على الأزواج... من الاستمتاع) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 522. 

(4) انظر المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 254 وما بعدها. 

(5) في (ك): (منها) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(6) من قوله: (قال مالك: وإذا مرض الرجل وطال مرضه) إلى قوله: (فإذا امتنع؛ كان عليه النفقة) ساقط 
من (ز) وقد انفردت به (ك). 


2 9 2,2 ل 2د ا 32008 
14016 إِرَاهِيَ من أبي َريخ الي مساق 


[نفقة الناشز] 


ْ (وإذا دخل الرجلٌ بامرأته. ولزمته نفقتهاء ثم نشزت عنه ومنعته نفسها؛ سقطت عنه(1) 


نفقتها؛ إلا أن تكون حاملا. 
فإذا عادّت من نشوزها؛ وجبثٌ عليه( فى المستقبل نفقتها)00. 

وإنما قال ذلك؛ لأن النفقة في مقابلة التمكن من الاستمتاع» فإذا لم تمكنه؛ لم 
تجب عليه نفقتها(4), 

قال اموييكير الاسيري وغيره من البغداديين: أجمعت الأمة على أن الناشز لا 

وذَكِرَ عن أبي عمران أنه قال: اختّلف في الناشز هل لها نفقة؟ أم لا؟ 

فقال ابن المواز: لا نفقة لهاء وهو قول مالك. 

وفالسضفوة: لها النققه كالعيد الآرق قانه فقس بق عا 61 

قال: وقال البغداديون من أصحابنا: لا نفقة لناشز؛ لأنها منعته الوطء الذي هو 
عوض عن النفقة؛ فمنعت النفقة لذلك60». 

وفي مختصر أبى بكر الوقار: وإذا احتجبت المرأة عن زوجها؛ فلا نفقة لها فيما 
احتجبت عنه؛ وإن كانت معه في منزل ومنعته نفسها؛ فلها النفقة وعليه الاحتيال في 
الوصول إليها9©. 
(1) كلمة (عنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 
(2) كلمة (عليه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(3) التفريع (الغرب): 2/ 53 و54 و(العلمية): 1/ 406. 
(4) قوله: (لأن النفقة في مقابلة التمكن... عليه نفقتها) بنصّه في الإشرافء لعبد الوهاب: 2/ 807. 
(5) قول سحنون بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 608. 
)6( قوله: (وقال أبو بكر الأببري وقيرو امن اليغدادنين؛ :اجحفعت الامة..م النفقة لذلك») بنحوه في الجامع, 

لابن يونس (بتحقيقنا): 5/ 117. 


(7) قوله: (وفي مختصر أبي بكر الوقار: وإذا احتجبت المرأة... الوصول إليها) بنصّه في الجامع» لابن 
يونس (بتحقيقنا): 4/ 369. 


العلا 1ك ست تت 1ك 016 

وأما قوله: (إلَا أن تكون حاملا). 

يريد: فإن لها النفقة وليست بأشد حالا من المطلقة البائن» والمطلقة البائن إن 
كانت حاملًا لها النفقة؛ لقوله تعالى: #وإن كُنّ أُوْلّتِ حمل فَأَنفِقوا عَلَيِنَ حَى يَصَعَنَ خَلَهُنَ» 
[الطلاق: 6] فهذه أُوْلَى أن يكون لها النفقة. 

وأما قوله: (فإذا عادت من نشوزها؛ وجبت عليه في المستقبل نفقتها) فلأنَ المانع 
من الاستمتاع قد زال -وهو النشوز ووجد التمكن- فوجبت النفقة(1). 


(ولا تسقط نفقة المرأة بحيضها [ز: 541/ أ] ولا نفاسها ولا بصومها ولا بحجّها ولا 
باعتكافها© ولا مرضها(0 ولا بحبسهاني حق عليها ولا بحبس زوجها؛ وسواء 


حبسته هي في حقها(4, أو حبسه غيرها)0©. 
وإنما قال ذلك؛ لأنها ليست بمنسوبة إلى المنع من تسليم نفسها؛ فوجب [ك: 
6 ب] أن تكون لها النفقة» ولأن الزوجَ دخل على ذلك؛ فوجب أن يوفي بما دخل 


عليه. 


يم 


وإذا مرضت الزوجة؛ فعليه النفقة» وليس عليه أن يجاوز ما يلزمه لها في صحتهاء 
ليس عليه دواء9»؛ ولا أجر طبيب إلا أن يتطوّع بذلكء قاله ابن يونس27©. 


(1) من قوله: (قال: وقال البغداديون من أصحابنا: لا نفقة لناشز) إلى قوله: (وهو النشوز ووجد التمكن- 
فوجبت النفقة) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(2) عبارة (بصومهاء ولا بحجّهاء ولا باعتكافها) يقابلها في (ك): (صيامها ولا اعتكافها ولا حجها). 

(3) كلمتا (ولا مرضها) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك)» وهما في طبعتي التفريع. 

(4) كلمتا (في حقها) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ك)» وهما في طبعتي التفريع. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 54 و(العلمية): 1/ 406. 

(6) كلمة (دواء) ساقطة من (ز) وقد انفردت ما (ك). 

(7) الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 369. 
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اعلم أن مَنْ تزوّج | مرأةَ ثم غاب عنها لم تسقط نفقتها؛ رخا قل احص مها 


وكذلك إذا غابث عنه بإذنه؛ لأنه قد أسقط حقّه من الاستمتاع لما أذن لها في ذلك. 
إذا ثبت أن لها النفقة؛ فإن كان له مال حاضرٌ؛ رفع أمرها إلى الإمام فاستحلفها 
أنه( ما ما ترك لها نفقةً ولا بَحَثْ بَعَث بها إليهاء ولا وضعتها عنه» ثم فرضٌ لها فيه» فإن لم يكن 

ومسي او اا 
عليه بعد أن تحلف كما تقدّم. 

وإن أشكل الأمر فقال ابن الماجشون: إذا أشكل أمره يوم خرج. : ثم قدم إلى عياله 
عديمّاء وقال: ما زلت كذلك مذ غبت؛ فعليه البيّنة بذلك» وجعل أن الأأصل الملاء حتى 
يبت عسره. 

وقال ابن المواز عن ابن القاسم: إن قدم معسرّاء وقال: ما زلت كذلك مذ غبت 
وأكذبتة؛ فهو مصدّق مع يمينه حتى تقوم بينة بخلافه. 

وإن قدم موسرًا وادّعى أنه كان معسرًا؛ لم يُقبل قوله إلا ببينة. 

وكا مجعم نواين كنالةة القو ل قولهةوعلى الغراة اليقة 83 


(وإذا أراد سفرًا؛ فله أن يسافر بها إذا كان مأمونًا عليها محسنًا إليها(4» فإن امتنعت من 


السفر معه؛ سقطث نفقتها)(6©. 
وإنما قال: (له أن يسافر بها © إذا كان مأمونًا عليها محسئًا إليها) لأنه إذا كان كذلك 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 54 و(العلمية): 1/ 406. 

(2) في (ز): (أن). 

(3) قوله: (فإن كان له مال حاضرٌ؛ رفعت أمرها... المرأة البينة) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
4/ 604 وما بعدها والجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 375. 

(4) في (ك): (لها). 

© التفريع (الغرب): 2/ 54 و(العلمية): 1/ 406. 

(6) عبارة (له أن يسافر بها) يقابلها في (ز): (ذلك). 


1ك اك 
لم يحسّن منه تضييعها والإضرار بها؛ فله أن يُخرجهاء فإن امتنعت من السفر معه10)؛ 
سقطت عنه نفقتها؛ لآنها منعته نَفسَها. 

وقال الأمبري20: وإن كان بخلاف ذلك؛ لم يكن عليها أن تخرج؛ لأنَّ في ذلك 
ضررًا عليها؛ لأنه يتركها في غير بلدها في غربة» وليس تصرف الإنسان في غير بلده [ز: 
1م ب] كتصرفه في بلده؛ لأنه يحتالٌ في بلده ما لا يقدر عليه في الغربة. 


(وإذا اختلفتٍ المرأة وزوجها في نفقة مدة مضت لهاء فادّعى الزوج أنه قد أنفق عليهاء 
وأنكرت المرأةٌ ذلك؛ فالقول قوله مع يمينه؛ حاضرًا كان أو غائبًا؛ إلّا أن ترفع المرأةٌ 
أمرها إلى الحاكم في غيبة زوجها(. فيفرض لها الحاكم نفقتهاء ثم يقدم [ك: 1/75] 
زوجها فيدّعي أنه كان يبعثُ إليهاء وأنه(» خلّف عندها ما تُنفق منه(5)! فإنه قد اختلف 


قول مالك يده في هذه المسألة, فذّكر عنه في ذلك روايتان: 
إحداهما أن القول قول الرجل مع يمينه. 
والأخرى أن القول قول المرأة مع يمينها. 
فإن أمسكت عن ذكر أمرها للحاكم في غيبته حتنى قده2» فطالبته بالنفقة لغيبته7؛ 
فالقول قوله مع يمينه)©. 
اعلم أنه إذا اختلفت المرأة وزوجها في نفقة مدةٍ مضت لها؛ فإِنّ القول قوله مع 


(1) كلمة (معه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) كلمتا (وقال الأمري) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك). 

(3) كلمتا (غيبة زوجها) يقابلهما في (ك): (غيبته). 

(4) كلمة (وأنه) يقابلها في (ك): (أو أنه). 

(5) كلمة (منه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) عبارة (للحاكم في غيبته حتى قدم) يقابلها في (ز): (إلى الحاكم حتى قدم زوجها من غيبته). 
(7) كلمة (لغيبته) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(8) التفريع (الغرب): 2/ 54 و(العلمية): 1/ 406 و407. 


16 إِناهِيْمنٍ إي رَديَايخَِ تبي لتَمسَاقٍ 
يمينه حاضرًا كان أو غائبًا؛ لأنها إذا سكتت ولم ترفع أمرها إلى السلطان وتطالبه في 
حال(1) غيبته؛ كان ذلك رضًا منها بترك النفقة والمقام معه من © غير نفقة» أو يكون 
زوجها ترك لها النفقة» أو كان يوجّه إليهاء فإذا ذكرت0© ذلك؛ لم تكن لها النفقة © فيما 
مضى . 

قال الأمبري: لأن المرأة لا تترك المطالبة بنفقتها في الأغلب من حالها إِلّا لما 
ذكرناه» وهذا إذا كان موسرًا. 

وأما إن كان معسرًا؛ فلا يمين عليه؛ لأنها لا نفقه لها في حال عسره60). 

واختلف إذا رفعت أمرها إلى الحاكم في غيبته» ففرض لها نفقة» ثم قدم زوجهاء 
ناذه أنه كانارع فب النققة ا المعات فكدها نا قدو يعدم تقال عاناكة وز ذا وفعت 
أمرها إلى الحاكم واستعدت في غيبته؛ لزمته النفقة من يومئذٍ إن كان مليًا(©. 

قال الأمبري: لأن الأغلب من النساء أنبن لا يطالبن بالنفقة بعد دفع ذلك إليهن. 
ولا يتركن -أيضًا- المطالبة بنفقتهن إذا لم يُنفق عليهن أزواجهن ني الأغلب دون النادر, 
ولا تقبل دعواه في الإرسال إليها بعد قيامها إِلّا أن يأتي بمخرج من ذلك. 

قال ابن المواز: ليس عليه أن يحلف أنه بعث بذلك إليهاء وإنما تحلف أنها قبضت 
ذلك ويبراً. 

قيل له: وكيف يعلم ذلك وهو غائب؟ 

قال: يجيئه كتابهاء أو قدم من عندها من يخبره بذلك80. 


(1) كلمة (حال) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) في (ز): (في). 

(3) في (ز): (ذكر). 

(4) كلمة (النفقة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) هنا بداية سقط من النسخة المرموز لها بالرمز (ز) والذي يقدّر بنحو نصف لوحة. 

(6) قوله: (وأما إن كان معسرًا... حال عسره) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 2031. 

(7) هذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 25. 

(8) قوله: (قال ابن المواز: ليس عليه أن يحلف... يخبره بذلك) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 


لد 21ر1 كد نت ا ل 445/6 
وفالجا ماع اله إن التون قله اسلف أو عقف و نادت 
قال اللخمي: ولا أرى أن يُقبل قوله إن قال: , بعثت؛ لأنه معترف أنه لم يخلّف نفقة؛ 
فعليه البيان مع مَنْ أرسلء ولا يكاد يخفى ذلك(17). 


(وإذا خاصمت المرأةٌ زوجها في النفقة, ولم ترضٌ بنفقته عليهاء فرفعت إلى الحاكم 


أمرها؛ فرضٌ © لها عليه نفقتها على قدرٍ حاله من حالهاء فقدَّر لها طعامها وإدامها 
وكسوتهاء ونفقة خادمها [ك: 75/ ب] إن كانت ممن يُخدم مثلهاء وأجرة مسكنها 
وجميع مؤنتها)(©0. 

والأصل في ذلك قوله تعالى: #وَعَاتِْرُوهُنٌّ بالْمَعَرُوف [النساء: 19]» ومنه النفقة 
عليها. 

وقال تعالى: لوَكَيّ يثلُ أأزى عَلَيَنّ بِأنعرُوفِ> [البقرة: 228]: وهذا يدل على أن 
النفقة في مقابلة الوطء» فكما يجب عليها تمكينه من الوطء ولا يجوز لها منعه. كذلك 
وا ا 

واستدلٌ الأممري على ذلك بقوله تعالى: #وَآلْولِدَتُ مذ ا لش كر كار ” لمن 
أَرَادَ أن يم آلرّضَاعَةٌ وَعَلى المْؤلُودٍ لَه رزْقهُنَ وك ا 3 فألزم الله 4 كك الأزواج 
أن ينفقوا على أزواجهم ما . للااساو يرا يمر 
حاجتهن وكفايتهنٌ» وحالهن من حال الزوج على ما قد جرى من عرف الناس في 


.7 71/0 

(1) ههنا انتهى السقط من النسخة المرموز لها بالرمز (ز) والمقدّر بنحو نصف لوحة. 
وقوله: (وقال أيضًا مالك: إن القول قوله... يخفى ذلك) بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
4 2029 و2030. ١‏ 

(2) في (ك): (ففرض). 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 54 و55 و(العلمية): 1/ 407 و408. 

(4) حرف الجر (من) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 


01 2 <,؟ د ا سل 5 
106 إِرْاهِين أي ريا كح لبي ألتَمسَان 


البلد الذي هم فيه في مثلهم بقدر كفايتهم» وعلى قدر اجتهادٍ الحاكم في ذلك فيفرض 
لها من القوت والإدام والكسوة بقدر حاجتها إلى [ز: 542/ أ] ذلك. 

فعلى الحاكم أن يفعل ما هو صلاحٌ للزوج والزوجة(1!» ولا يفعل ما هو ضررٌ على 
واحدٍ منهماء وهو أن يكلّف الزوج ما لا يقدر عليه» أو ينقص الزوجة عمًّا تحتاج إليه. 
فهذا هو الأصل في اعتبار مقدار© النفقة للزوجة(©) وفرضها على الزوج يرجع في ذلك 
في كل بلد إلى ما يعرفونه9. 

قال اللخمي: من الصنف الذي يجري بين هذين الزوجين بذلك البلد قمحًا أو 
شعيرًا أو ذرة» أو تمرًا. 

قال اللخمي: واختلفَ في قدره. فقال مالك في كتاب ابن المواز: مُد وثلث بمد 

وقال ابن القاسم: ويبتان ونصف [في]0© الشهر إلى الثلاث60©. 

قال اللخمي: يريد: لمن كان بمصر. 

قال: وأرى أن يفرض في كل بلد الوسط من الشبع؛ إِلّا أن يعجز عن ذلك» وليس 
الموسر كالمعسرء ولا الشدة كالرخاءء وأما الآدم والعسل والزيت والبقل واللحم في 
بعض الأوقات والسمن. 

قال اللخمي: ويفرض لها الماء للشرب, والزيت للآكل» والوقيد والحطب للطبخ. 


(1) كلمتا (للزوج والزوجة) يقابلهما في (ك): (للزوجة والزوج) بتقديم وتأخير. 

(2) كلمة (مقدار) ساقطة من (ز) وقد انفردت ما (ك). 

(3) كلمتا (النفقة للزوجة) يقابلهما في (ك): (نفقة الزوجة). 
وهنا بداية سقط من النسخة المرموز لها بالرمز (ز) والذي يقدر بنحو لوحة كاملة. 

(4) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [129/ ب]. 

(5) حرف الجر (في) ساقط من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا به من تبصرة 
اللخمي. 

(6) قوله: (فقال مالك في كتاب ابن المواز: مد وثلث بمد النبي... إلى الثلاث) بنصّه في النوادر 
والزيادات. لابن ا زيد: 4/ 596 و597. 


ل ا ا 17/6 

قال ابن المواز: فيجمع ذلك ثمناء فيعطيها إياه مع القمح. ولها أجرة الطحن 
والعجين والخ: (1). 

وأما الكسوة؛ فالقميص والوقاية© والقناع» وهي في الجودة والرداءة على قدرهما 
ويسار الزوج» ويزاد في الشتاء ما يرفع البرد. 

قال ابن القاسم: ولا يفرض خز ولا وشي ولا حرير وإن كان متسعًا(!©. 

واختلفَ في ثياب خروجها التي العادة أن تخرج بهاء مثل الملحفة وغيرها. 

قال اللخمي: وظاهر [ك: 74/ أ] المذهب ألا شيء لها. 

وفي "المبسوط": يفرض على الغني ثياب خروجهاء وأما الغطاء والوطاء؛ ففراش 
ووسادة ولحافء. ويزاد في الشتاء ما يدفع البرد. 

قال ابن القاسم: والسرير في الوقت الذي تحتاج فيه؛ لخوف العقارب. 

قال ابن حبيب: أو البراغيث. 

قال ابن المواز: وما يزيل الشعث مثل المشط والمكحلة» ودهنها وحناء رأسها(©. 

قال ابن وهب: وأمّا الطيب والزعفران؛ فليس ذلك عليه» وأما نفقة خادمها -إن 
كانت ممن يخدم مثلها- فإنها لازمة له. 

قال ابن القاسم: ولو قال الزوج: خادمي يخدمها؛ لم يكن ذلك له؛ ولعلّ خادمها 
أوفق لها من خادم زوجها. 

وقال أصبغ وابن الماجشون: إن لم تكن الزوجة من ذوات الشرف. وليس في 
صداقها ما تش تشتري به خادمًا؛ فعليها الخدمة الباطنة العجين والكنس والطبخ والفرش 
واستقاء الماء» وإن كان الزوج معسرًا؛ لم يكن عليه إخدامها. 


(1) قول ابن المواز بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 597. 

(2) عياض: الوقاية -بكسر الواو- وهي الخرقة التي تلف المرأة شعر رأسها فيهاء وتقيه من الغبار 
والشعّث. وأما بفتح الواو فالمصدر. اه. من التنبيهات المستنبطة (بتحقيقنا): 1/ 97. 

(3) قول ابن القاسم بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 599. 

(4) قوله: (قال ابن القاسم: والسرير في... وحناء رأسها) بنحوه في النوادر والزيادات» لأس افورنية: 
4/ 598. 
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210/6 ناهين إي ركريًا تخ التي مساق 

وإن كانت ذات شرفء وعليها الخدمة الباطنة كما هي على الدنية17). 

وينفق على خادم واحد من خدمها لا أكثر» قاله ابن القاسه©. 

وقالخالك فق "المسوظ"؟ إذا كان مين لا يسنتحة ولا امرانه إلا أكترمن واعدة: 
فعليه أن ينفق على أكثر إذا لم تكفها الخادم الواحدة0©. 

إذا ثبت ذلك؛ فحكم المدة التي يفرضها الحاكم سنة أو شهر أو أقل من ذلك. قاله 
ابن القاسه(©. 

قال اللخمي: وقال سحئون: لا يفرض سئة؛ لأن الأسواق تحول. 

قال النخمى :رار أذ يوسع ل« المدة إذاكان الروج موسراولم يوه إلى ضور لآن 
الشأن أن الفرض بين الزوجين إنما يكون عند المقابحة ولدد الزوج. 

وفي تقليل المدة عليها ضرر في تكرار الطلب عند لدده. فإن كان الزوج موسرًا؛ 
فالأشهر الثلاث والأربع حسنء وإن كان متوسطًا فالشهر والشهران» وإن كان ذا صنعة؛ 
فالشهرء وإن لم يقدر؛ فعلى قَذَّرِ ما يرى أنه يستطيع. 

وأما الكسوة» فتفرض مرتين في الشتاء والصيف؛ لأنها مما لا يتبعضء. وكذلك 
الغطاء والوطاء0©. 


(1) قول أصبغ وابن الماجشون بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 610 و611. 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 298 وبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 86. 

(0) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 2023 وما بعدها. 

(4) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 258. 

(5) ههنا انتهى السقط المشار إليه آنقًا من النسخة المرموز لها بالرمز (ز) والمقدّر بنحو لوحة كاملة. 
قوله: (وقال سحئون: لا يفرض سنة؛ لأن... الغطاء والوطاء) بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
4 2022 و2023. ١‏ 


202020202222135 ميمه 


(وإذا أَعْسرٌ الرجلٌ بنفقة امرأته» ولم ترض المقام معه؛ فلها مفارقته بعد ضرب الأجل 


وقد اختلف قوله فى قدر أجله؛ فعنه فى ذلك(1) روايتان: 


إحداهما أنه شهر. 
والأخرى ثلاثة أيام؛ إلّا أن تتزوّجه فقيرًا تعلم بفقره وترضى بحاله. فلا يكون لها 
مفارقته بعسره)(0. 

اختلف هل يطلّق على المعسر بعدم النفقة من غير تلوم؟ [ك: 74/ ب] أو بعد 
التلوم؟ 


فقال مالك: الناس في ذلك مختلفون» فمنهم من يُطمع له بقوة» ومنهم من لا يطمع 
لد0؛ فمن كان يُطمع له بقوة؛ تلوم له ووسع له ني أجله على قدر ما يُطمع له رجاء أن 
يقدر على النفقة» ومنهم من لا يُطمع له؛ فهذا يطلّق عليه؛ لأن في البقاء عليه زيادة 


واختلف في قدر أجل التلوم. 

فقال في "المبسوط": يؤخر اليوم ونحوه مما لا يضر بها الجوع. 

وقيل: يتلوم له الأيامٌ البسيرة كالثلاثة ونحوهاء فإن أنفق وإلا طلق عليه. 
وقال ابن المواز: الذي عليه أصحاب مالك في التلوم الشهر» ونحوه. 
وقال ابن الماجشون: الشهر والشهران60. 


(1) عبارة (فعنه في ذلك) يقابلها في (ز): (ففيه). 
(2) في (ك): (لعسره). 
و التفريع (الغرب): 2/ 55 و(العلمية): 1/ 408. 
(3) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 258. 
(4) جملة (فمن كان يُطمع له بقوة... له رجاء) يقابلها في (ز): (جاز). 
(5) قوله: (واختلف في قدر أجل التلوم... الشهر والشهران) بنصّه في التبصرة؛ للخمي (بتحقيقنا): 


120/6 نْاهِيْ من إي ريخ لبي ألتَّمسَانَ 


وضرب عمر بن عبد العزيز في التلوم بالنفقة أجل شهرين. 

وال معيو المسجي لإذلم كل عايها رالا ترويدهم. 

يلاب المسيت: نا آنا تحن اسرة سن هذا؟ فأقبل بوجهه. وقال: : سنة سنة» نعم 
60 


عي ا ري حر يي مر ري سررانك 
مح سي ديصي ين؛ إذ لا يكاد أحدٌ يخلو عن هذه. 
وإنما الذي يؤثر ما يستمر أمره(4) 

وللزوج أن يطلّق عليه بالعجز عن الكسوة وإن كان قادرًا على النفقة» وقاله أشهب 
فى "العتسبة"0©, 

| وأخدلف في الزوج يكون فقيرًا عند العقد. وتعلم الزوجة بفقره وترضى بحاله. هل 

فقال في كتاب ابن المواز: يطلّق عليه. 

وفال ىق" المسسوظ "1 اقطان علي أرايف لو كا نتر لمق أغل الضنه أكان يطان 
عله (6)! 

فوجه القول بأنه يطلق عليه فلأن إمساكها معه بغير نفقة من باب الضرر بها. 

ووجه القول بأنه لا يطلق عليه فلأنها علمت بفقره ورضيت بحاله؛. فقد دخلت 


4 2032 و2033. 

(1) في (ك): (وقاله). 

(2) هنا بداية سقط من النسخة المرموز لها بالرمز (ز) والذي يقدّر بدحو نصف لوحة. 

(3) قوله: (وضرب عمر بن عبد العزيز في التلوم... نعم سنة) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 262 
و263. 

(4) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 524. 

(5) البيان والتحصيلء لابن رشد: 5/ 456. 

(6) قوله: (واختلف في الزوج يكون فقيرًا عند العقد... يطلق عليه) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
4 2035. 


6 عابي | إعاس | أ | اا 

لا ع 0 11/6 
على ذلك ورضيت به؛ وذلك كما تتزوج به وهو عنين أو خصي أو [به]7!) عيب من 
فكذلك إذا رضيت بأن مثله لا يجري نفقة؛ لم يكن لها الخيار» وكمن اشترى سلعة 
معيبة وهو يعلم بعيبها©. 


(وطلاق المعسر بالنفقة رجعي. ورجعته موقوفة على يسره. فإن أيسر ني عدتها؛ كان 
له رجعتهاء وإن لم يوسر حتى انقضت عدتها؛ فلا رجعة له)(©. 

وإنما قال ذلك؛ لأن الفراق إنما كان لأجل الضرر وهو عام النفقة» فإذا زال 
الضرر؛ كانت له الرجعة؛ إذ العلة الموجبة للفراق قد زالت40). 

واختلف في القدر الذي إذا أيسر به كانت له الرجعة, فقال ابن القاسم: [ك: 73/ أ] 
إن أيسر بنفقة شهر؛ فله الرجعة» وإن لم يكن إِلا العشرة أيام والخمسة عشر يوما؛ٍ فليس 
ذلك له؛ لأنَّ ذلك ضرر يرتجء9©» وقاله أصبغ. 

قال اللخمي: وار ]إن كان هنانك عاد اناق مفسقة له أن كن من الرجعة. وإن 
أيسر برزق اليوه©. 


(ولا9 يلزمه نفقة ما أعسر فيه)(6). 


وإنما قال ذلك؟ لأنها لا تخلو إما أن تمكنه من نفسها في تلك الأيام أو تمنعه. فإن 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(2) قوله: (فوجه القول بأنه يطلق عليه... يعلم بعيبها) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 524. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 55 و(العلمية): 1/ 408. 

(4) قوله: (لأن الفراق إنما كان لأجل الضرر... قد زالت) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 524. 

(5) قول ابن القاسم بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 601. 

(6)تشنهنا انثين الشتقط المشان إلبه. اننا عن التنخة المرضو ر لها بالزهه (()نوالمقدو وتو اتنب لوة: 
التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 2034. 

(7) كلمة (ولا) يقابلها في (ك): (وإن أيسر بعد ذلك؛ فلا). 

(85) التفريع (الغرب): 2/ 55 و(العلمية): 1/ 408. 


م ضهم 
نل م 
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لتامسافى 


12/6 ِرْاهِيْمنٍ أي ركب ئحِى ع 
مكنته من نفسها؛ لم تلزمه نفقتها؛ ا ل اك 
يطلق» فلمًا مكنته من نفسها بغير نفقةٍ؛ فقد رضيت بذلك من غير عوض»ء فلم يكن لها 
اتباعه يش : 

وإن منعته نفسها حتى يتقرّى ويطلّق لم يلزمه شيءٌ؛ لأن النفقة في مقابلة 
الاستمتاع» فإذا لم تمكنه من الاستمتاع؛ لم يلزمه العوض عنه(1) 


0ك 
والموارثة وإيقاع الطلاق عليها والظهار# والإيلاء» وهذا مما لا خلافَ فيه» ولآن 
امتناع الاستمتاع إنما هو من ناحيته لا من ناحيتها كالمحرم فإنه ينفق على زوجته؛ لأنَّ 
الامتناع من جهته لا من جهتها. 


(ولا نفقة للمبتوتة إلّ(6© أن تكون حاملا؛ فيكون لها النفقة و|| 1-4 في العدّة67». 


وكذلك كل مطلقةٍ بائن كالمختلعة [ز: 542/ ب] وغيرهاء وهى بمنزلة المبتوتة» ولهنّ السّكنى 
دون النفقة إلا أن يكنّ حوامل؛ فيكون لهنّ النفقة والسكنى في العدة)7. 
والأصل في ذلك قوله تبارك وتعالى: #أسْكئوهنٌ ِنْ حَيْتُ سَكدر من وُجَدِكُمَ وَل 


(1) قوله: (لآن النفقة في مقابلة الاستمتاع... العوض عنه) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 523. 

)2( التفريع (الغرب): 2/ 55 و(العلمية): 1/ 408. 

)03 قْْ (ك): (جميع). 

(4) كلمتا (عليها والظهار) يقابلهما في (ز): (والظهار عليها) بتقديم وتأخير. 

(5) كلمتا (للمبتوتة إِلّا) يقابلهما في (ز): (للمبتوتة ولها السُكنى دون النفقة» إِلَّا)» وما رجحناه موافق لما 
في طبعتي التفريع. 

(6) عبارة (فيكون لها النفقة والسكنى في العدة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 55 و56 و(العلمية): 1/ 408. 


20220200022220 "مده 


تُصَارُوهنٌ لِتْضَيْهُوا عَلَِن وإن كُنّ أَؤلّتٍ حمل فَأَنفِقُوا عَلَوِنَ حَقٌْ يَضَعْنَ حَمَلهُنَ4 [الطلاق: 6], 
فهذه للمطلقات المبتوتات» ولم تجعل17 النفقة إلا(© لذوات الحمل منهن. 

ورُوي عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلَّقها ثلانّاء فَأَرْسَلَ إِلَْهَا وَكِيلهُ بشَعِير؛ 
فُسَحْطَنْهُ فَقَالَ: وَاللَهِ مَا لَك عَلَيْنَا نفقة» فَجَاءَتْ رَسُول الله يك فَذَكَرَتْ ذلك لَُ فَقَالَ 
لها: «لَيْسَ لَك عَلَيْهِ تَقَقَة60. زاد أبو داود: إلا أَنْ تَكُونِي حامة) 40 

ولأنه طلّقها طلاقًابائنّ؟ فوجب!5) أن لا نفقة لها كالبي طُلّت قبل البناء. 


(ولا يجوز لمريض ولا مريضةٍ أن يتزوجًا حتى يصحًاء فإن فعل أحدهما ذلك؛ فسخ 
نكاحه قبل الدخول وبعده. وكان الفسخ طلاقًا. 
فإن فسخ بعد الدخول؛ فلها صداق مثلها ني رواية ابن القاسم» ولها المسمّى ني رواية 


ابن عبد الحكم [ك: 73/ ب] من ثلثه دون رأس ماله. 

فإن صم قبل الفسخ؛ لم بخ بثبت النكاح عند مالك, ويثبت عند ابن القاسم وعبد الملك 
في روايتهما جميعا. 

والصداق عند مالك من ثلثه دون رأس ماله. وسواء تزوّج المريض 6) 

مسلمة أو كتابية؛ فإن نكاحه لهنَّ كلهن باطل)7©. 


ا الي 0 
6 تقدم اريه ذنات الاجتماع في خطبة النكاح من كتاب ب لتك 6.. 
(4) جزء من حديث رواه مسلم: 2/ 1117. في باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء من كتاب الطلاق». برقم 


(1480). 
وأبو داود: 2/ 227 2 باب نفقة المبتوتة. من كتات الطلاق» برقم (2290) كلاهما عن فاطمة بست 


(5) في (ك): (فيوجب). 
)6( في (ز): (الزوج). وما رجحناه موافق لما قْ طبعتي التفريع. 
(7) التفريع (الغرب): 2/ 56 و(العلمية): 1/ 409 و410. 


11/6 إِْاهِيمن أبي ردب عخِى لحي مساق 


أما قوله: (ولا يجوز لمريض ولا مريضةٍ أن يتزوجا حتى يصحا) فهذا مما اختلفَ 
فيه» فذهب مالك إلى منعه. وذهب الشافعي إلى أنه جائز» وبه قال أبو حنيفة47). 

ودليلنا هو أن المريض إنما يصح تصرفه فيما كان له فيه منفعة» ولا حاجة للمريض 
إلى النكا © . 

وذكر الأببري أن مالكًا أجاز نكاح المريض. 

وذكر ابن المنذر أن مالكًا قال: نكاح المريض لا يجوز إذا فعل ذلك ضررً(6. 

فهذا يبين لك أنه لو تزوّج وبه حاجة إلى النكاح أن نكاحه جائرٌء ويكون ذلك 
كمعاوضته الجائزة» ولأنَّ معاوضته فيما له50) من الانتفاع كالدواء واللباس جائزء 
فكذلك معاوضته في النتكاح الذي له إليه حاجة©؛ ويكون لها على هذا الأقل من 
المسمّى أو صداق المثل في رأس المال» والزائد يَسقط؛ لأنها هبة لوارث» وهذا هو 
الذي كان يذهب إليه المحققون29). 

وكان بعض شيوخنا يذهب إلى أن وجه المنع إنما هو إدخال وارث على الورثة في 
المرض وهو معتبر بطلاق المريضء فلمًا كان إخراج وارث في المرض ممنوع؛ فكذلك 
إدخال وارث في المرض ممنوء80©. 

قال الأببري: وإنما لم يجز للمريض أن يتزوّج؛ لأنه محجورٌ عليه في ماله من أجل 


(1) قوله: (فهذا مما اختلف فيه» فذهب مالك... أبو حنيفة) بنحوه في عيون المسائل» لعبد الوهاب» ص: 
8. 

(2) قوله: (ودليلنا هو: أن المريض... النكاح) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 750. 

(3) انظر: الإشرافء لابن المنذر: 5/ 107. 

(4) كلمتا (يبين لك) يقابلهما في (ز): (تبيّن). 

(5) في (ك): (به). 

(6) عبارة (له إليه حاجة) يقابلها في (ز): (إليه حاجة له) بتقديم وتأخير. 

(7) قوله: (والزائد يسقط؛ لأنها هبة لوارث... إليه المحققون) بنحوه في التحرير والتحبير» للفاكهاني 
(بتحقيقنا): 4/ 446. 
وهنا بداية سقط من النسخة المرموز لها بالرمز (ز) والذي يقدّر بنحو لوحة ونصف. : 

(8) قوله: (وجه المنع إنما هو إدخال وارث... ممنوع) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 526. 


0 1 لع 10 
ا 01 15/6 
ورثته(1)» وهذا إذا كان مرضه مخوفا لا يحتاج في الأغلب معه إلى الجماع, فإن كان غير 
مخوف؛ جاز له أن يتزوّج» كما يجوز له أن يتصرف في ماله على عوض وغير عوض في 
المرض غير المخوف عليه. 

فإن قيل: فأجز عقد نكاحه إذا أذن له ورثته في ذلك» كما يجيز إخراج ماله على غير 
عوض إذا أذن ورثته في ذلك! 

قيل له: إخراج ماله غير جائز؛ بل هو موقوف حتى يعلم من وارثه بعد موته؛ حتى 
الذين يموت من يظن أنه وارئه ويحدث غيره في التكاح؛ فليس يجوز أن يكون موقوفا 
على إجازة وارث؛ فلهذا لم يجز أن يكون موقوفا. 

فإن قيل: أليس يجوز أن يشتري في مرضه ما يأكل ويتداوى به؟ فكذلك فأجز له 
التزويج» وإن كان في ذلك إخراج ماله! 
المخوف لا حاجة للمريض [ك: 72/ أ] به إليه. 

فإن قيل: له حاجة في الخدمة! 

قيل له: الخدمة يصل إليها من غير نكاح» وهو أن يشتري أمة, أو يكتري من 
يخدمه. وليس على المرأة أن تخدم زوجها لا سيما إذا كانت ممّن لا تطيق الخدمة» وإذا 
كاز تداك كلس أل الترويع لللجدوة رزننا قو لسوت ٠‏ الااكرزى انها عير له 
أن يتزوّج من لا يحل له وطؤها في ذلك النكاح أصلًا من أجل الخدمة؛ لأن الخدمة 

فإن قيل: أليس لو أقر بابن له في مرضه أن ذلك جائز؟ وإن كان قد أدخل على ورثته 
وارئّاء كذلك يجب أن يكون النكاح! 
النكاح؛ فهو شيءٌ ابتدأه في المرض» ورأى أن 60 إقراره بالنسب كإقراره بزروجة تزوجها 


(1) قول الأمهري لم أقف عليه» ولكن نقله عنه بنصّه الفاكهاني في التحرير والتحبير (بتحقيقنا): 4/ 447. 
(2) ما يقابل كلمتا (ورأى أن) غير قطعيّ القراءة في (ك). 


16/6 إِرَاهِيَنٍ إبي رَديََِى الي ألتَْمسَانٍ 


قبل المرض على أن إقراره(1) في النسب ليس فيه إخراج ماله عن وارثه لا محالة؛ لأنه قد 
يموت المقر به قبله. 

وفي تزويجه في المرض إخراج المال لا محالة عن وارثه؛ لأنَّ فيه وجوب صداق 
المرأة» فاختلفا لهذه العلة. 

وأما قوله: (فإن فعل أحدهما ذلك؛ فسخ نكاحه قبل الدخول وبعده) فلأن فساده في 
عقده» والدخول لا يصحّح العقد الفاسد©. 

وأما على القول بأنه جائز؛ فلا يفسخ لا قبل الدخول ولا بعده. 

وأما قوله: (وكان الفسخ طلانًا) فلأنه نكاحٌ مختلفٌ في صحته وفساده» وكل نكاح 
مختلف فيه إذا فرق بينهما؛ فالفرقة فيه بطلاق» وقد اختلف قول مالك في ذلك. من 
الا مرف 

فإن فسخ قبل الدخول؛ فلا شيء لها؛ لأنّ كل نكاح فسخ قبل الدخول؛ فلا شيء 
فيه للمرأة. 

واختلف إذا فسخ بعد الدخول. فروى ابن القاسم عن مالك أن لها صداق 
مثلها0©» وروى ابن عبد الحكم أن لها المسمّى. 

وحكى عياض في تنبيهاته عن سحنون أنه قال: هذا غلطٌ من ابن القاسمء ولا 


.4 
بو 00 


قال الأبري: ولقد روى علي بن زياد عن مالك أن لها المسمّى ولا يلتفت إلى 


صداق المثل. وروك أشهب مغله(6, 


(1) كلمتا (أن إقراره) يقابلهما في (ك): (أن في إقراره) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل 
الصواب ما أثبتناه. 

(2) قوله: (والدخول لا يصحح العقد الفاسد) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 526. 

(3) انظر: تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 19. 

(4) التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 2/ 846. 

(5) قول الأببري لم أقف عليه» ولكن نقله عنه بنصّه ولم يعزه إليه عياض في التنبيهات المستنبطة 
(بتحقيقنا): 2/ 847. 


0ل أي 6 افد 74 م 
]ا 1 6م 

0 المثلء 
وليس يجري النكاح مجرى البيوع الفاسدة في أنه يرجع إلى مهر المثل كما يرجع إلى 
قيمة السلعة؛ لأن البيع موضوعٌ على المتاجرة والمكايسة» وليس [ك: 72/ ب] كذلك 
نووسي و 9 
امبو سوا و 0_0 
مالك: وإذا صم المريض؛ ثبت النكاح. 

قال ابن القاسم: وقد كان يقول: لا يثبت وإن صحّ» ثم عرضته عليه» فقال: امحه. 

قال ابن القاسم: والذي أرى إذا صم أن يثبت النكاح؛ دخلا أو لم يدخحاة17). 

قال عبد الوهاب: وهذا الاختلاف مبنئٌ على أصل» وهو هل فساده في عقده؟ أو 
ل الور 

فإن قلنا: إن فساده في عقده؛ لم يثبت. 

وإن قلنا: لحقٌّ الورثة؛ صم بعد زوال المرض؛ لزوال حقوقهم منه؛ كنكاح العبد 
بغير إذن سيده©. 

وأما قوله: (والصداق عند مالك من ثلثه دون رأس ماله) فهذا مما اختلف فيه. 
فذكر عن أبي عمران أنه قال: أجمع أصحابنا أن صداق المريض لا يكون من رأس 
المال80©. 

قال الأمري: وإنما ثبت لها الصداق؛ لأنه قد استمتع تع بهاء فهذا بدل ما استمتع بها. 

وإنما كان ذلك من ثلثه دون جميع ماله؛ لإنه لا يجوز أن يخرج الثلثين من ماله عن 
ورثته إلى غيرهم. 

وإنما كان لها المسمّى وإن كان أكثر من صداق مثلها إذا حمل ذلك الثلث. فلأن ما 


(1) تبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 2/ 19. 
(2) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 526 و527. 
(3) قول أبي عمران بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 357. 


16/6 ناهين أب ريبخ لتحي ألتَْمسَاق 
زاد على صداق المثل هبة لها؛ فلا بأس بذلكء ولا تمنع منه؛ لأنها ليمست بوارثة. 

فإن قيل: لم لا جعلت صداق مثلها في كل ماله وإن كان أكثر من الثلث؛ لأنه قد 
أتلف بضعها واستمتع مهاء فيكون كمن جنى جناية في مرضه على مال غيره؛ فيلزمه قيمة 
ذلك وإن كان مريضًا وإن أتى على ماله كله؟ 

قيل له: لا تشبه الجناية النكاح؛ لأنَّ التكاح هم الذين رضوا به على المرأة ووليهاء 
وليس كذلك المجني عليه؛ لآنه لم يختر الجناية عليه ولا على ماله ولم يت من قِبَّله 
والمرأة ووليها أنوا من قبل أنفسهم واختاروا الدخول على ذلك. 

وحكى ابن يونس عن أبي الحسن القابسي أن لها ربع دينار من رأس المال» فعلى 
هذا تحاص أهل الدَّين بربع دينار. 

قال بعض فقهائنا: وهو قول حسن؛ إذ لا يستباح البضع بأقل منه17). 

وأما قوله: (وسواء تزوّج المريض حرة أو أمة مسلمة أو كتابية؛ فإن نكاحه لهن 
باطل). 

فهذا مما اختلف فيه. فقال أبو مصعب: هو جائز؛ لأنه إنما منع نكاح المريض من 
أجل إدخال وارث على الورثة» وذلك معدوم ههنا. 

وذهب عبد الملك وابن المواز وأكثر [ك: 71/أ] أصحابنا إلى أنه لا يجوز وإن 
كانت الزوجة في هذه الحالة غير وارثة؛ لآن الأمة قد تعتق» والكافرة قد تسلم» فيصيروا 
وارقء © 

قال ابن يونس: قال بعض البغداديين: وهذا القول أصح. 

قال ابن يونس: والقول الأول أَوْلَى؛ لأنه أوقع النكاح في حال لم يدخل على الورثة 
وارنًا؛ لأنهما غير وارثين» وما يترقب من العتق والإسلام قد يكون وقد لا يكون(8. 


(1) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 357. 

(2) قوله: (فهذا مما اختلف فيه فقال أبو مصعب: هو جائز... فيصيروا وارثين) بنحوه في المعونة» لعبد 
الوهاب: 1/ 526. 

(3)نههنا اكهى اسقط المكنان إليه اننا مدة التسكة المرهوز لهنا بالرعة (ز) والمقدر تحر لونعة والحيدة 


ونلدصمقام. 


ا 


و 


(ولا يكور بكاح الجولى عليه وهو البنقيا العار لماله إلّا بإذن وليّه. 
فإن أذن له وليّها1»؛ جاز نكاحه. 


وإن تزوّج بغير إذن وليه؛ فوليّه [ز: 1/543] بالخيار إن شاءً فسخ نكاحه؛ وإن شاءً تركه 
إذا كان سدادًا وفسخه بطلاق. 
فإن نكحها المولى عليه بعد ذلك؛ احتسبثٌ بتطليقة وبقيث عنده على اثنتين)(2. 

وإنما لم يجز للمولى عليه أن يتزوّج إلا بإذن وليّه؛ لأنةُ الناظرٌ في أمره والقائم 
بمضالخة؟ إذ هو تحت حخجيرة: فلو اثرك ونفسة لوال معتى الخجرة واعتبارًا سعة 
وشرائه. 

قال الأببري: فلمًا لم يجز بيعه وشراؤه فكذلك نكاحه؛ لأنه في الحجر عليه بمنزلة 
الصبي والمجنون. فلمًّا كان الصبئٌ لا يجوز منه هذه الأفعال؛ لعدم تمييزه وقلة علمه 
بمصالحه. فكذلك المولى عليه لا تجوز أفعاله؛ لعدم معرفة مصالحه. وأمرٌ نكاحه إلى 
الولي» فإن شاء أجارّه إن رأى(6© ذلك حظًا وإن شاء ردّه؛ لأنه الناظر له والقيم بأمره كقيام 
الأب في أمر ولده الصغير» وكقيام الحاكم على من يليه» فإذا أن له وليه؛ جاز. 

وإن تزوّج بغير إذن وليه0©؛ فالوليٌ بالخيار إن شاء فسَحْه وإن شاء تركه إذا كان 
سدادّاء وسواء فسخه قبل الدخول أو بعده. 
فإن فسخه قبل الدخول؛ فلا شيء لهاء وإن فسخه بعد الدخول؛ فلها من © المهر 


الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 357. 
(1) كلمة (وليّه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وهي في طبعتي التفريع. 
(2) التفريع (الغرب): 2/ 56 و57 و(العلمية): 1/ 410. 
(3) في (ك): (كان). 
(4) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(5) كلمتا (إذن وليه) يقابلهما في (ز): (إذنه). 
(6) حرف الجر (من) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 


١ 
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10016 إِنْاهِي من أبي ردي عي التي ألتَمسَانَ 
قدر ما يستحل به فرجهاء ويؤخذ الباقي منها. 

قال الأببري: لأنها هي المتلفة لبُضعهاء أو وليهاء ولا صداق لها كما لو دفع إلى 
المحجور عليه سلعة فأتلفها أو باعها بِيعَاِ لم يكن عليه قيمة قيمة السلعة ولا ثمنها؛ لأنه هو 
المتلف لذلك بدفعه إليه. 

فأمًا مقدار ما يستحل به الفرح 417 فهو حق لله سبحانه لا بد منه؛ لأنه لا يجوز 
للمرأة أن تنكح نفسها بغي ر © مهر؛ لأن ذلك هبة للفرج. 

وقد منع الله وكا من ذلك بقوله تعالى: #حَالِصَةٌ لكَ مِن دُونِ آَلْمُؤْينينَ4 [الأحزاب: 
0 ولا يتبع السفيه بشيءٍ من صداقها بعد فك حجره. 

وقال ابن الماجشون: لا يترك لها شيئًا. [ك: 71/ ب] 

وقال أصبغ(0©: يزاد على ربع دينار» ولا يبلغ بالزيادة صداق المثل 9 وهذا إذا لم 
تَعلّم المرأة بسفهه 

وأما إن عَلمَت أنه سفية؛ ذ فلا تزاد على ربع دينار شيئًا(» ولا يُتْبع بشيء بعد فك 


حجره؛ وفسخه بطلاق؛ كالعبد يتزوّج بغير إذن سيده. ولآن الول لو شاء أن يبقيه 


لأيتاه60). 
قال الأببري: ولأنه نكاحٌ مختلف فيه» ففرقته تكون بطلاق على بعض الروايات 
عن مالك في المختلف فيه. 


(1) جملة (لأنه هو المتلف لذلك... به الفرج) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) كلمة (بغير) يقابلها في (ك): (من غير). 

(3) كلمتا (وقال أصبغ) ساقطتان من (ك) وقد انفردت مهما (ز). 

(4) قوله: (وقال ابن الماجشون: لا يترك لها... صداق المثل) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 
4 17 والتبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1851. 1 

(5) قوله: (وأما إن علمثٌ أنه سفية؛ فلا تزاد على ربع دينار شيئًا) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
14 . 

(6) في (ز): (أبقاه). 


اا ع ا 14616 


(وإن فسخ الوليئٌ نكاحه بعد الدخول بها(!»؛ فلها من المهر قذر ما يستحل به فرجهاء 
ويؤخلٌ الفضل عن ذلك منها(2. 

ولا يتبع السفيه بشيءٍ من صداقها بعد فك حجره. 

ولا يجوز للعبد أن يتزوّج بغير إذن سيده فإن تزوّجَ بغير إذنه؛ فللسيد فسخ نكاحه وله 


فإن فسَحَه قبل الدخول؛ فلا شيءَ للمرأة من صداقهاء وإن فسخه بعد الدخول؛ فلها 
[ز: 543/ ب] من المهر قر ما يستحل به فرجهاء ويؤخذ الباقي منهاء ويتبع به 
العبد دَيْنَا في ذمته إذا أعتقه سيده بخلاف السفيه؛ لآن العبد حجر عليه من أجل 
سيده. فإذا أعتقه سيده(0)؛ سقط حقه وزال حجره. والسفيةٌ حجر عليه من أجل نفسه. 
فإذا فك حجره؛ لم يتبع بشيءٍ مما استدانه في حال حجره؛ لأنه لو ث بت ذلك لم ينفع 

الحجر عليه (6) شيعًا)2)27. 


أما قوله: (وإن فسخ الولئٌ نكاحه بعد الدخول بها؛ فلها من المهر(2) قدر ما يستحل 
به فرجهاء ويؤخذ الفضل عن ذلك منها) فقد تقدّم الكلام على ذلك © في المسألة التي 
قلب(40. 


() كلمة (مها) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(2) كلمة (منها) ساقطة من (ك) وقد انفردت مما (ز). 

(3) في (ز): (بقذر). 

(4) كلمتا (العبد به) يقابلهما في (ك): (به العبد) بتقديم وتأخير. 

(5) جملة (بخلاف السفيه؛ لآن العبد... أعتقه سيده) ساقطة من (ز)» وهي في طبعتي التفريع. 
(6) كلمة (عليه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 57 و(العلمية): 1/ 410 و411. 

(85) كلمتا (من المهر) ساقطتان من (ك) وقد انفردت مهما (ز). 

(9) جملة (فقد تقدّم الكلام على ذلك) في (ز): (فالكلام عليها كالكلام). 

(10) انظر النص المحقق: 459/6. 


162/6 إِرْاهِيْ من أبي رَديَا كح التي ألتَّمسَانْ 


وأما قوله: (ولا يجوز للعبد17 أن ينزوّج بغير إذن سيده فإن تزوّج بغير إذنه؛ 
فللسيد فسخ نكاحه(© وله تركه. وفسخه بطلاق) فقد تقدّم الكلام على ذلك» فأغنى عن 
إعادته 200 

وأما قوله: (فإن فسخه قبل الدخول؛ فلا شيء للمرأة من صداقها) لأنه نكاحٌ فييخ 
قبل الدخولء وكل نكاح فسخ قبل الدخول؛ فلا مهر فيه. 

وأما قوله: (وإن فسخه بعد الدخول فلها من المهر بقدّر ما يستحل به فرجها) 
وذلك ربع دينار؛ ع يضار عن عو عر من 

قال الأمري: ولأنه لا يُستحلٌ الفرج بأقل منه؛ لأنه حقّ لله وكا ويؤخذ الباقي منها؛ 
ان 
خطؤها على نفسها يلزم سيد العبد؛ لآن مال العبد وكمنبه للسيد. فليس له أن يجعله 
لغيره. 

قال الأمبري: وليس محل ذلك كالجناية؛ لآن الجناية تقع بغير مراضاة» ولا صنع 
للمجني عليه ولا تفريط عليه» وليس ذلك كعقد النكاح والوطء؛ لأن ذلك يقع 
بمراضاة. 

قال الأهري: [ك: 70/ أ] فإذا أعتق العبد أمكن أن يقال: إنها تتبعه بصداقها. 

وقالابن الخللات: (تتبعه به ديئًافى ذمته2 إذا أعتقه سيده بخلاف 
(1) في (ك): (لعبد). 

(2) جملة (فللسيد فسخ نكاحه) يقابلها في (ز): (فله فسخه). 

(3) انظر النص المحقق: 459/6. 

(4) كلمة (بقدّر) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(5) عبارة (لأن فيه حقا لسيده) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) قوله: (وذلك ربع دينار؛ لئلا يخلو البضع... من ذلك) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 492 ولم 

ينسب شيئًا من ذلك للأببري. 

(7) كلمتا (في ذمته) يقابلهما في (ك): (وذمته) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما 

في طبعتي التفريع. 


در ركرك كت كا 1 163/6 
السفيه(1)) والفرق بينهما ما ذكره ابن الجالّاب. 

وللسيد أن يسقط ذلك عن ذمته غرّ أو لم يغر. 

وأما المكاتبء فإن لم يغرها؛ فله أن يسقط ذلك عن ذمته» وإن غرّها وقف الأمر. 
فإن عجز؛ كان كالعبد © له أن يسقط عنه» وإن رد فهو عليه لا يسقط السيد عنه؛ 
فالمكاتب هو الذي يفترق فيه الوجهان لا العبدء فاعلم ذلك. ب "!01 


ونقل عياض ف تنبيهاته عن أبى عمران: أنه لا فرق بين العبد والمكاتب في ذلك» 
4( 


وللسيد أن يفسخ ذلك عنهماء وهو قول سحنون 
قال مالك: فإن زوجوه وقد علموا أن سيده لم يأذن له في النكاح؛ عوقبوا. 
قال الأهري: لأنهم فعلوا ما لا يجوز لهم فعله. وأباحوا للعبد الفرج بغير إذن 
الشيةة وذلك غير جائ: 0©. 


[مالا يحل في الجمع بين النساء] 


(ومن طلّق امرأته طلانًا رجعيًا©)؛ فلا بجوز”7 له أن يتزوج أختها ولاخالتها ولاعمتها(» ما 
دامت الأولى في عدنهاء وكذلك لا يجوز له أن يتزوّج خامسة سواها. 
فإن طلقها طلاقًا بائناء أو طلاق خلع؛ جاز له أن يتزوج خامسة سواها0©, أو أختها أو 


(1) التفريع (العلمية): 1/ 411. 

(2) كلمتا (كان كالعبد) يقابلهما في (ك): (العبد) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه في 
نكت عبد الحق. 

(3) التكت والفروقء لعبد الحق: 1/ 216. 

(4) التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 2/ 796. 

(5) من قوله: (قال الأمبري: وليس محل ذلك كالجناية) إلى قوله: (الفرج بغير إذن السيد. وذلك غير 
جائز) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(6) جملة (طلّق امرأته طلاقًا رجعيًا) يقابلها في (ز): (تزوّج امرأة). 

(7) ني (ز): (يحل). 

(8) عبارة (عمتها ولا خالتها) يقابلها في (ك): (خالتها ولا عمتها) بتقديم وتأخير. 

(9) جملة (فإن طلقها طلاقًا... خامسةً سواها) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


406 نْاهِيَمننٍ إبي يي لتحي ألتَمِسَانَ 
عمتها أو خالتها وإن كانت الأولى في عدتها؛ لأنَّ حكمها حكم الأجنبيات لاترثه ولا 
يرثهاء ولا يلزمها طلاقه. ولا ظهاره. ولا نفقة لها عليه. 

وأحكام النكاح منقطعة بينه وبينها)(1). 


والأصلٌ في ذلك قوله تعالى: #وأن تَجَمَعُوأ بَبََ الْأَخَتَيْنٍ إلا مَا قد سَلَفَ» [النساء: 
03]. 

والمطلقة الرجعية حكمها حكم الزوجة؛ ألا ترى أنه يلزمها © طلاقه وظهاره 
وإيلاؤه0©. 

قال الأمهري: وتجبُ عليه نفقتهاء والميراث بينهما ثابثٌ40» فكانت في أحكام 
الزوجات في كل ذلكء فلم يجز له أن يتزوج حتى تخرج من العدة» أو يبت طلاقها0) 
فتصير أجنبية» ولا خلاف في ذلك. 

وثست عن النبي يله أنه «نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرَْ 
وَحَالَتَهَا). خرجه ميلل 207 

وكذلك لا يجوز له أن يتزوّج خامسة سواها؛ لأنه يصير بمنزلة من تزوّج 
خمسة(8) وجمع [ز: 544/ أ] بينهنَ» وذلك لا يجوز؛ لأن المطلقة الرجعيّة حكمها حكم 
الدوعحة 


َ 


وَحَميهاء وَبَيْنَ الّمَرأ(6) 


(1) كلمتا (بينه وبينها) يقابلهما في (ز): (بينها وبينه) بتقديم وتأخير. 
و التفريع (الغرب): 2/ 57 و58 و(العلمية): 1/ 411 و412. 

(2) في (ز): (يلزمه). 

(3) قوله: (والمطلقة الرجعية حكمها... وإيلاؤه) بنحوه في الاستذكارء لابن عبد البر: 6/ 220. 

(4) كلمة (ثابت) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) في (ز): (طلاقه). 

(6) كلمتا (وبين المرأة) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 

(7) رواه مسلم: 2/ 1030. في باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في التكاح» من كتاب 
التكاح» برقم (1408) عن أبي هريرة فَكَنَه. 

(8) في (ك): (خامسة). 


7 م ا 3 0 0 1 
ود ناراك د رن ا ل 100/6 

فإن نكح الخامسة أو الأختء أو العمّة أو الخالة؛ فسخ نكاح الثانية؛ إِلّا أن يأتي 
بأمر د يعرف أنه إنما تزوّجها بعل انقضاء عذدةٌ المطلقة17), 

فإن طلقها طلاقًا بائنًا ثلانّاء أوطلاق خلع؛ جاز له أن يتزوج خامسة سواهاء أو 
عمتها [ك: 70/ ب] أو خالتهاء وإن كانت الأولى في عدتها؛ لأن أحكام الزوجية منقطعة 
بسنهما(0, 

قال الأمبري: ألا ترى أنه(6© لا ميراث بينهما ولا نفقة لها عليه؛ إلا أن تكون حاملا. 
فتكون النفقة للحمل» وقد صارت بمنزلة الأجنبية في هذه الأشياء» فكذلك يجوز له أن 
يتزوّج خامسة سواها أو عمتها أو خالتها» والله أعلم. 


يفن 


(1) قوله: (فإن نكح الخامسة أو الأخت... المطلقة) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 283. 
(2) قوله: (لأن أحكام الزوجية منقطعة بينهما) بنحوه في الكافي» لابن عبد البر: 2/ 594. 

(3) عبارة (آلا ترى أنه) يقابلها في (ز): (ولأنه). 

(4) كلمتا (أو عمتها أو خالتها) يقابلهما في (ز): (وعمتها وخالتها). 


ل 


: م الججاعة موه مه وسح واب او 
كمه أب | ف | عام أ سم وم مه وج ١و‏ زج | ١ب‏ | | ايمر 
0_١ 5 -‏ ا ا ا 7 م . و 
0 و ٠‏ . سر رع 2-9 + 2 


تابع كتاب الأطعمة ا ا 


فيمن اضطر إلى الميتة وهو في سفر معصية زؤ[ز[ز[ 1 01 
حكم من شرب الخمر اضطرارًا 3 ا ا ا 0 / 


فيما لا يجوز الانتفاع به من الميتة وما يجوز 0000100 
جلود الميتة امامحة عل مص لاع لكايه لما عجوم تمه وا ققحم واف بطع واه عن كاه او ا كماد الف وان انو واوا 4ائة 10 
كتاب الأشربية ش1٠‏ 


فيما يجوز وما لا يجوز من الأضاحى ا ةذ 0010101212 ا ااا 
نيه !3 العنا لف اليا لم مم ممما ممم ام م م م 66 


1.66/6 نَاهِيَنٍ إبي درا يحِىَ أَلبَحيبِيَ التَّمسَانْ 


الأيام المعلومات والأيام المعدودات از[ ز[ 1 ز 1 1[ 0 
كتاب العفيفقة م ا ل ا 0 

وفع العف ا 1[1[1[1ذ[ز1[1[ [ [ 00000 
الأكل من العقيقة 0 
فيمن فاتته العقيقة ا 1 10000001 
النهي عن بيع لحم العقيقة ا 
كتاب أمهات الاولاد ا 0101111 ا 

الآمة يطأها سيدها وحكم ولدها منه ا 0000 
مال أم الولد 00000000 
نكاح أم الولد ل 0 
قتل أم الولد وجراحها وجنايتها ا 100 
عدة أم الولد 1 
حكم أم الولد في حياة سيدها 1 
كتاب التدبير 001 

بيع المدبر وهبته وإجارته 1 
وطء السيد لمدبرته ملتسن ب م ل ار سي و شريو وه مسج مو لا اق 111 
بيع المدبر ا ا 0010010011 
كانه المديد 0000 ١1‏ 
جدانة الجدير على سياذة 1010100 
تدبير العبد المشترك الملكية باتو اساااسم تع وا ورا اام و وام وا د 1 0 
مدبر الذمي 0 


الت اف كك درت ار 40 
الكتابة على الوصفاء 1[ 000000 
جين العناد على التمفانة 0000 
كتابة العبد والأمة اللذَّيْن لا صنعة لهما 1 
الكتابة على نجم واحد أو نجوم عدّة ا 0000000 
المكاتب عبدٌ حتى يفي بكتابته 1100000000 
ولد المكاتب يتبع أباه بالشرط ل ل 
تبعية الأمة الحامل للمكاتب 1 
بيع كتابة المكاتب 000 هشظ1ظ١ك1‏ 
بيع نجوم المكاتب وجزء من الكتابة 00 هج+ه32 
فيمن ابتاع كتابة مكاتب بام ا ال ار 
هبة الكتابة والوصية مها 1 
الأحقٌ ببيع كتابة المكاتب» ونقل الكتابة من ذهب إلى ورق» والعكس 0 
اشتراط الخدمة أو السفر على المكاتب 0 
ميراث المكاتب الذي يموت قبل أداء الكتابة اجو مقع الخ مر 15 
حكم الولد الذي يشتريه المكاتب 1 
في المكاتب يترك مالا فيه وفاء بكتابته 1 
مكاتبة أكثر من عبد كتابة واحدة 101000010إط 
في عتق السيد بعض من له قوة على السعي في أداء الكتابة 1 
تقسيط الكتابة على قدر القوة على السعي 1 
حكم الحمالة في الكتابة 0000000000 
المعاملات التي يمنع منها المكاتب م ا ا و 1 1610 


هل للمكاتب تعجيز نفسه؟ 10 0 


تللافقه إنْاهِي من إي رديت لبي ألتمسَانَ 


فيما لا يمنع منه المكاتب من المعاملات 0000 
سفر المكاتب وزواجه ااا 1111 0000 
في تعجيل الكتابة 11 
في تعجيل بعض الكتابة افون وو مامه تاوماو امي 0 1 
ولاء المكاتب بعد الآداء 11 
في الوصية بوضع كتابة المكاتب اران الحم تو وه وان الع ا لا ل 
حال المكاتب كحال العبد طالما لم يؤد كتابته مو تا و ا ب ا و 11 
الجناية على المكاتب 00 | 
في المكاتب يجني على غيره ميني ع واااو 1 امو ا ار الع ل و 11 
في المكاتبين كتابة واحدة يجني أحدهم جناية و ل 1 
حكم ولد المكاتبة 1 
حكم حمل الأمة المكاتبة 10 
حكم وطء المكاتبة و اا م ان الول و 11 
في مكاتبة أم الولد #0 
مكاتبة المديّرة نه ع او انط من لودو وااو اام م 10 

كتاب العتق والولاء 181 
فى عتق الشريك نصيبه 00000 
في موت العبد المعتق بعضه قبل تقويمه على الشريك مخ ا و 1310 
فيمن أعتق بعض عبده ا ا 1910 
فيمن أوصى بعتق بعض عبده ا اا ااا 0 
في العبد المشترك بين جماعة يعتق بعضهم نصيبه اك داومو ل فوا اام 19 


فيمن وهب له بعض من يعتق عليه 1 


ا ع ال 1/0/6 
حكم العبد المعتق بعضه و ا و د و و لي 10 
لمن أرش الجناية التي تكون على المعتق بعضه؟ 1 
خدمة العبد المعتق بعضه 1 
فيمن أعتق عبيده عند موته» ولا مال له غيرهم 000000 
فيمن أعتق أحد عبيده» ولم يعينه 00 
المال يتبع العبد المعتق أو الموصّى بعتقه 0000000 
الحمل يتبع أمه في العتق ا 000000 
فيمن أعتق حمل أمته وفيمن أعتقه ثم رهقه دين فأراد الغرماء بيعها 20 
فيمن أعتق عبده؛ وللعبد أمةٌ حامل منه» وفي عتق العبد أمته الحامل م 201 
قم م يعيلة أو ميغد 0 000000 
حدود المثلة م وا ا و 11 
ولاء الغين المحثل يف وعدن المديآن الذفى حيط الذين يماله 0 
فيمن أعتق عبده ولا مال له غيره» وعليه دين اا 0 
فيمن عليه دير يحيط بماله» فاشترى من يعتق عليه من أقاربه 2 
حكم عتاقة الصبي 0 
حكم عتاقة المرأة المتزوجة ا و 1ت 
حكم عتاقة العبد ا ا ا ا ا ا 0 
حكم عتاقة المكاتب 0 
في عتق العبد لعبده ا 
حكم عتق الصغير المرضع والأعجمي 0 
فيمن يُعتّق على الإنستان من أقاربه ع يه ل ل ا ل ا 01 
باب الولاء ال 000001 


1/1/6 إِنْاهِينٍ بي رَكَرَاكَِى ليحي ألتَّمسَانٍ 


تقسيم ميراث الولاء 11 1000000 
عر 1 0 1000000 
في ولاء ابن الملاعنة 0000000 
ولاء من أعتق عبده عن غيره ل ا ال ا 1 
لمق ولاه المافة» 000 ”20909 
ميراث المنبوذ واللقيط 00000001 
في العتق إلى أجل 0000000 20 
ترتيب العتق والوصايا 0 

كتاب النكاح 0000000 
حكم زواج الصغيرة 0000 
حكم نكاح البكر البالغ بغير إذنها 0 
حكم تزويج البكر العانس بغير إذنها 10000000 
وجوب استئذان الثيب البالغ في تزويجها ا 
حكم إجبار الثيب بالزنا ل 
حكم تزويج الثيب بغير إذنها 000 20000010« 
حكم تزويج اليتيمة قبل بلوغها ل 
ترتيب الأولياء على الزواج 00000 
الوصية بالتكاح جائزة 001101 0 00 
أيهما أولى بولاية التكاح الوصي أم الولي؟ ا 
في العقد على الصغير والمبارأة عنه يا 00001 0 0 0 
حكم الصداق في طلاق الصغير وصداق الصغير الفقير على أبيه 210000009 
أقسام ولاية التكاح اا 000 


دان كلك درت د 4/6 
غير الولي يزوّج المرأة الشريفة بإذنها ل 
غير الولي يزوج المرأة الدنيئة ا 0 
في المرأة تجيز تزويج الولي بغير إذنها ل 
في الوصي يزوّج وصيته من نفسه؛ وفي المعتّق يتزوج معتقته ل 
في المرأة يزوجها وليّان 0اا00 
فصل في اجتماع الأولياء 000 اا 0 
ولاية عقد النكاح للعصبات ا 0 
حكم الشهادة على عقد النكاح 21000000000 
إعلان الزواج والشهادة عليه مستحبّة 000000000 
نكاح السر 100000000000111 
إنكاح المرأةٍ لنفسها باطل 0 22010000 
حكم النكاح الموقوف ا ل ل 
إذن الابن البالغ في التكاح يي 0 
الخيار في التكاح 2 
الأب أقوى الأولياء 00000111 0 0 
زواج الوكيل من موكلته 0000 
باب نكاح العبد والذمي 0 
العبد لا يعقد النكاح ا 000000 
اشتراط إذن السيد للعبد في الزواج ا 
زواج الآمة بغير إذن سيدها اا 219000000 
رجوع السيد في إذنه لعبده في النكاح 00000000010 
الحعاس العد 0 


1716 زْاهِيَنٍ أبي رايخ لدي 


في الرجل يبيع عبده وأمته وهما زوجان 00000 
ولاية الرجل إذا أسلمت على يديه امرأة 000000 
ولاية الكافر على المسلمة ا ا ا 000000 
عقد السيد الزواج على عبده وأمته النصرانبين 00010000000 
عقد السيد نكاح عبيده غير المسلمين د 
الصداق ااا 0000 
بكر كو الضداق إحارة 0000000000 
التكاح على الفرش والجهاز 21000000 
فيمن تزوج على عرضء فاستحق من يد المرأة 0 
فيمن تزوج بصداق فاسد 100 
نقد الصداق قبل الدخول 0 909107 233 
باب الصداق يسقط ويثبت 00 200000 
في العبد يتزوج أمة» فتعتق قبل الدخول بها رد و ا 0 
سقوط الصداق في تخيير الرجل امرأته» وردة المرأة 210000000 
اللعان قبل الدخول وتأثيره في الصداق وكذلك أثر الخلع عليه 111 
أثر الخلع على الصداق و يي ل سي ل م 
فيمن وهبت لزوجها نصف الصداق أو كله؛ ثم طلّقها قبل الدخول م314 
في ضمان السيد صداق عبده 100000000 
في الزوج يطلع على عيب بامرأته» فيختار ردها 000000 
رجوع الولي الغار بالصداق على المرأة 10000000000 
فيمن نكح على عبدٍ بعينه؛ فظهر حرا و لك 


فيمن نكح على جرار خلء فكانت خمرًا 0 غ92 


لد ا ا 17/6 
فيمن نكح على غرر 0 
فيمن نكح على خمر أو خنزير ا 
تلف الصداق قبل الدخو ا ا ا ب0100000000000000 
المرأة تشتري بمال الصداق شيئًا لمصلحة الزواج أو لغيره ثم تطلق قبل الدخول .357 
فيمن تزوج امرأة على عبدٍ ممن يعتق عليها 1000000 
فيمن أصدق امرأته عبدًا ممَّن لا يعتق عليهاء فأعتقته» ثم طلقها قبل الدخول......362 
في المرأة تضع شيئًا من صداقها على ألا يتزوج زوجها عليها 363 
اختلاف الزوجين على الصداق ل 
خلوة الرجل بامرأته في منزلها أو منزله» وادعاتها الوطء ا ل ا 
باب فيمن يحرم نكاحه من النساء 0 0 1000 
في وقوع الحرمة بالزنا 00000 
فيمن يحرم على الأب التزوج مهن 0 0000ا0ا000 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 0 
من لا يجمع بينهما بعقد النكاح؛ لا يجمع بينهما في الوطء بملكِ اليمين 2600 
حكم الزواج من الإماء الكتابيات ا 0 
في تزويج السيد عبده الذمي لأمته الذمية 000 1 
حكم وطء المجوسيات 00000 
زواج العبد أربعًاء وزواجة الحرة على الأمة والعكس 21000000000011 
شرط زواج الحر من الأمة 2210100101011 
في الحرة يتزوج عليها زوجها أمة 000001 ا 
في الحرٌ يتزوج خرّة على أمة تحته 00000000 

أ 00 


1/6006 رْاهِيْننٍ أي ودرا يخ أَلبحِبِيَ امسن 
شرط العزل ا 01000000 :1 
الولد لاحقٌ بالواطئع وإن كان يعزل 00000000101 
فيمن ادّعى على أمته أنها التقطت ولدًا لتلحقه به 0 
فيمن أقرَّ بالوطء والولادة ونفى الولد 1 00خ( 
باب العيوب التي توجب الرّد في التكا 0 1 0 
فيمن تزوّج امرأة في عدتها 11100000 
في العيوب التي لا ترد مها المرأة 0 اا 
العيوب التي يرد بها الرجل 0 00 0 00 
الفرقة من العيوب تطليقة واحدة 1 
باب في نكاح الشغار 0000000 1 
باب نكاح المتعة ا ا 0000001 
باب الاجتماع في خطبة النكاح ا 
الشرط الذي مع الصداق؛ حكمه حكم الصداق 1 
هدايا الزوج بعد الطلاق 11 
فيمن زاد في صداق امرأته» ثم طلقها أو مات عنها 0000000 
العفو عن الصداق ل 
إسقاط السيد ما شاء من الصداق عن زوج أمته 0 0000 
ناب نكاح التفويض ا اا 0 0 
فيمن نكح امرأة نكاح تفويض وهو صحيحٌ ثم مرض 10100000 
المتعة للمطلقات 0 
لمن تكون المتعة؟ 5 0 
باب النفقة على الأزواج 2 


ما لا يسقط النفقة وفي غياب الزوج وسفر المرأة 0 
في اختلاف الزوجين على نفقة ماضية 000 
في مخاصمة المرأة زوجها في النفقة 500 
مفارقة المرأة لزوجها؛ لعسره في النفقة 23500000 


. 5 1 
رجعة المعسر مشروطة بيسره مو هه أو اطع لوقام وهاه قا وم ع دجاه فاه و كو دع واذ في أ ها عه وأعابة ا فاع لهاع 
المطلقة الرجعية لها حق النفقة 210000 


في تزويج المريض والمريضة ش51 
لا نكاح للمولى عليه إلا بإذن وليّه ”2 


زواج العبد بغير إذن سيذده ا ا ا ب لا لان الل وج الاج ان ل ا ا ا ا 


ما لا يحل في الجمع بين النساء وفمة ةنو ووو وو ةنو نوو ةة مم ةفو ة ةم ةو ةلمن نل 66 ل 


فهرس الموضوعات ا ا ا ا 


تأليف 


أذ الح كي مد اللجني 
انواس ننم 
ل أده 
فإ ل سي كار 
ابن نااك قي (رت  ٠2‏ 
6 لطبمة الكَازية 9 
0 حرم ا 


ع ايد 
ار 


ا 
غضة 
كيه 


هر بدا 4 © 

١ 0‏ :م كيس أ أم »أ ١د‏ 

به ©« ار ّّ 

0 7 ب 271 و به 

ردب كلم < 6 م 
صم سكا سام ليد بف 


د 

مدرهو ا 
يح سراد كي لبخي لتكهان 
احزام 5 0 04 ّ مد مسا 0 سم 5 


آم اه 
ثرو وس “ام 


6 


ا م 
١‏ 31 م 
سكب ندم كا سسا اس ايه 2 


ف نشب إيام دارالرجزق كم ترس 


وفى 
١‏ 44 
يم | 0 
رسب 6 7 


النوو 0 
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و7 رج ع٠‏ ا رص ري« را 3 
4 ا عش آ| 2 
في 


26 1 2 


ل ا ال عت . 


27 


